| تصويرابو عبد الرحمن الكردي . _ 


ا 


الوجيزفي 
اللطلمالساسهه 


الأستاذ الدكتور 
تعممانأحمد الخطيبب 
نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية 
أستاذ القانون العام - كلية الحقوق 
محامي أمام محكمتي التمييز والعدل العليا 


الكتاب علمي ومحكم 
تنطبق عليه معايير البحث المنشور 


المملكة الأردنية الهاشمية/رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (2010/8/3018) 


5, 320 
الخطيب. نعمان أحمد 
الوجيز في النظم السياسية//نعمان أحمد 


الخطيبب-عملن: دارالثق اف ةة 2011 
رق ومالاإي ‏ داع:(2010/8/3018( 
الواصفات:/الأنظمة السياسية //الأيديولوجيات السياسية/ 


أعدت دائرةاللكتبةالوطنيةبيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 


ISBN 9957-16-661-8 


Copyright© 


Ali righis reserved 


جميع حقوق التأليف والطيع والنشرمحفوظة للناشر 


الطبعةالأولى 1999م - 1420ه 
الطبعة الثانية 2011م - 1432ه 
يُحظرنشراوترجمة هذا الكتاب أوآاي جزء منه» أوتخزين مادته بطريقة الاسترجاع» أونقله على أي وجهء 
أوباية طريقة»سواء اكانت إ لكترونية أم ميكاني انيكية»أوبا التصوير,اأوبا لتسجيل»أوباية طريقة اخرى» 
الابموافة غ1 الناشرالخطية)وخلاف ذلك يض لطائلة الس ۋولية 
No part of this book may be published, translated, stored in a retrieval system, or transmitted‏ 
in any form or by any means, electronic or mechanical, including photoc py ingirec odin or‏ 


using any other form without acquiring the written approval from the publisher. Otherwise, 
the infractor shall be subject to the penalty of law. 


bA 


رانف 


کک لی روالوزی 


المركزالرئيسي؛ عمان - وس طط البا هى - قرب الجا ممع الحسيني - عممارة الحجيري 
هاتف: 4646361 6 (962 +) فاکكس: 4610291 962(6 +) ص.ب 1532 عس مان 11118 الأردن 


الجا معة: عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة سابقاً) - مقابل بوابة العلوم - مجمع عربيات التجاري 
هاتف: 5341929 6 (962 +) فاكس: 5344929 6 (962 +) ص.ب 20412 مان 11118 الأردن 


Website: www.daralthaqafa.com e-mail: info@daralthaqafa.com 


تصميم وانتاج 
مكتب دار الثقافة للتصميم والإنتاج 


الوجيزفي 
اللطفمالساسه 


الأستاذ الدكتور 
نعمان أحمد الخطيب 
نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإداريه 
أستاذ القانون العام - كلية الحقوق 
محامي آمام محكمتي التمييزوالعدل العليا 
الكتاب علمي ومحکم 
تنطبق عليه معايير البحث المنشور 


2011-2 


وق وس 


النظام السياسي اوسع مدلولاً من القانون الدستوري. لذلك فإِنٌ التشابه بين 
النصوص الدستورية في الدول المختلفة. لا يودي إلى تشابه في النظم السياسية لها. 
لهذا فإنّنا نختلف مع من رادف بين اصطلاح النظم السياسية والقانون الدستوري. 
لان القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم وبيان قانونى لتكوين السلطات فيهء 
وتحديد لصلاحياتها وكيفية ممارستها لهذه الصلاحيّات. وعلاقات بعضها بعضاً 
وبالأفراد. وهي كلها قواعد قانونيّة مجرَّدة سواء وردت لي وثيقة دستورية مكتوبة أم 
تکونت بعرف دستوري. 

اما اصطلاح النظام السياسي» فإنه يتعدَى الإطار القانونى لبيان المرؤسسات 
الدستورية الرسمية ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور بشكل مباشرء كجزئيات 
النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأيديولوجي. لذلك قيل بانه لا يمكن 
تفسير أي نظام سياسي لدولة ماء إلا بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي 
والشقافي والمبادىء والقيم السائدة ودرجة وأوجه التقدّم الحضاري فيها. 

إِنْ اتساع مضمون النظم السياسية عن مضمون القانون الدستوري» يودي إلى 
اتساع في الدراسات القانونية والسياسية والفلسفية المهتمة بنظم الحكم. لتشمل 
إضافة إلى القواعد الدستورية كافة العناصر المتحرّكة والمكوّنة للنظام السياسي» سواء 
كانت هذه العناصر على شكل نظم كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أم كانت على 
شكل مؤسسات شبه دستورية كالأحزاب المختلفة في الدول الغربية والعشائرية في 
بعض الدول العربيةء والتي من خلالها يُستدل على حقيقة وطبيعة النظام السياسي 
وكيفية عمله ومدی نجاحه أو فشله. 


إن تسليمنا بعدم التطابق بين اصطلاح النظم السياسية والقانون الدستوري لا 
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يدفعنا إلى التسليم باختلافهما؛ لان الأول باتساعه وكيفية تكوينه ومرونته يستوعب 
الثانى. لكن الثانى بتجرّده وعموميته وسموهء يجب أن يحدّد عمل عناصر الأول في 
إطار ما ارتضتةه له الأمة وقبله الشعب كقانون أساسي لحركة المؤسسات والسلطات 
الدستورية وعلاقتها بالأفراد. وما ترتبه هذه العلاقة من التزامات وحقوق وحريات. 

صحيح أن نجاح او فشل النظام السياسي لا يُعزى إلى القواعد الدستورية 
الجرّدة. وإتما إلى كافة مكؤناته القانونية والسياسيّة والاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية والتربوية والحضارية. ولكن يجب في كل الأحوال عدم السماح لهذه المكوّنات 
بالتمرّد والإطاحة بالإطار القانونى الأعلىء الذي يبن ما يجب أن تكون عليه هذه 
العناصر والأجهزة وكيفية عملها وبالحدود المرسومة لها دستورياً. 

ومع أهميّة دراسة النظم السياسيّة في كافة جوانبها التاريخيّة والسياسية 
والفلسفيةء فإِنْ الجانب الذي نهتمٌ به في كليات الحقوق هو الجانب المعاصر لهذا 
التجممع الاجتماعي والسياسي والقانونى المسمّى حالياً بالدولة. وعناصر الحركة فيها 
وتجسيد سيادتها وإرادتها عن طريق ما يسمى أيضاً في الوقت الحاضر بالحكومة. 
ومع ما يرتبط بهذين الاصطلاحين من علوم مختلفة تساعدنا على إبرازهما وشرح 
مكوناتهما وكيفية عملهما في إطار مفهوم الدولة المعاصرة. 

إن إقرارنا بعدم ترادف اصطلاح النظم السياسية مع اصطلاح القانون 
الاستوري يتفق مع نهج فقهاء القانون الدستوري على تسمية هذه الدراسة 
التخصصية في كليات الحقوق بالنظم السياسية والقانون الدستوري. وهي دراسة 
قرّرت على طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق في شرق هذا العالم وغربه؛ ليتسنى 
لهؤلاء معرفة القواعد الأساسية لأبي القوانين وأسماها وهو القانون الدستوري مع 
ما يمهد لهذا القانون ويوضّح كثيراً من جوانبه من خلال النظم السياسيّة. 

لذا أرجو أن يكون هذا الكتاب مساهمة مني في رفد المكتبة القانونية الأردنية 
بمرجع يتناسب مع حاجة طلبة كليات الحقوق في المملكة الأردنية الهاشميّة والبلاد 
العربية ضمن ما هو مقرّر لهم في مادة النظم السياسية والقانون الدستوري» وبنقفس 
الضمون والموضوعات المقرّرة في كليات الحقوق ني أغلب دول العالم المعاصر. 


ت 


وإذا كان هذا الكتاب يتناول دراسة النظم السياسيّة على اعتبار أنها جزء من كلء 
ممل في النظم السياسية والقانون الدستوري. فإننا قمنا بإعداد الجزء الأخر في كتاب 
الوجيز في القانون الدستوري الذي طبع مرتين بسبب نفاذه من المكتبات واعتماده 
مرجعاً لطلبة كليات الحقوق في الأردن. أملين أن نجممع الكتابين في المستقبل في طبعة 
جديدة تراعي كافة التطوّرات والتحولات الدستورية والسياسية المعاصرة. 


خطة البحث : 

الباب الأول وأخصصه للدولة. مستعرضاً من خلاله التعريف بالدولة وبيان 
أرکانهاء ثم خصائصھهاء وکیفیۀ نشاتهاء وأنواعهاء ووظائفهاء ثم بیان لمفهوم الدولة 
القانونية. 

الباب الثاني وأخصصه للحكومة. مستعرضاً من خلاله معنى الحكومة 
وأشكالهاء والديمقراطية وانواعها وسبل إسناد السلطة في النظم الديمقراطية» واهم 
صور الأنظمة السياسية النيابيّة المعاصرة. ثم دور الأحزاب السياسية فيها. 


والله أسال التوفيق والسداد ... 


أ.د. نعمان الخطيب 


الباب الأول 


الدولسسة 


الدولة صورة من صور الجماعات السياسية التي لم توجد وجوداً عفويَاًء وإتما 
جاء وجودها كظاهرة إنسانية متطورة نتيجة تواكب إرادات مختلفة الطبائع ومتباينه 
الآثار. فهي وإ كانت تمثّل جهازاً متكاملاً. أو شخصية واحدة, إلا أنها لا تصهر 
أعضاءها صهراً كاملاً. كما يتعامل الجهاز. أو الجسم البيولوجي مع خلاياه؛ لأنْ 
الدولة في كل الأزمنة والأمكنة تتكوّن من عناصر حية واعية وأجهزة أوجدها الإنسان 
لتلبَي حاجاته وبوسائل مختلفة. 


فهي کما یصفھها بییر جانین - کیان سحري ¥811٥0۲‏ usما٥C‏ قائم علی 
الضرورة» وعلى الحرية غايتها الخير المشترك. 

وللدولة جوانب متعدَدة بحثها مفكرون متعددون في مناهج متعدَّدة ولغايات 
مختلفة. فكانت مؤلفاتهم متباينة ينهل منها السائل والحيران في كل زمان ومكان. 

ولكن الفضل كل الفضل يعود إلى أساتذتنا وبوجه خاص أساتذة القانون العام 
الذين جعلوا من هذا الموضوع جزءاً رئيسياً من مولفاتهم في النظم السياسية والقانون 
الدستوري» إلى جانب فقهاء علم السياسةء وإِنْ كان الآخرون يختلفون في سبل بحثهم 
وطبیعته ونتائجه. 

ومع إدراكنا أن هناك من الجوانب الهامة في نظرية الدولة بحاجة إلى مزيد من 
الشرح والتعمق والمقارنة من ناحية. وخلو المكتبة القانونية والسياسية الأردنية من 
مثل هذا البحث من ناحية ثانية. فقد حرصت أن أكتب في نظرية الدولة وبشكل خاص 
تلك الجوانب المتصلة إتصالاً مباشراً ودقيقاً بهذا التنظيم الاجتماعي والسياسي 
المتطوّر. كل ذلك يأتى رغم اعتقادي - كما يقول ف.ه. هنسلي - «إته من الصعب 


تجنب سهام النقد والتشكيك في بعض الحقاثق عندما يكتب كتاب صغير في موضوع 
کہیر “ . 

وعلى ضوء ما تقدَّم. فإنني اقسم هذا الباب إلى ستة فصول: أتناول في الفصل 
الأول ماهية الدولة. ثم في الفصل الثانى خصائص الدولةء ثم الفصل الثالث 
واخصّصه لأصل نشاة الدولةء والفصل الرابع لأشكال الدولةء والفصل الخسامس 
لوظيفة الدولةء وأخيراً الفصل السادس فقد خصَصتةه للدولة القانونية. 


.سے 


* Hinsley, F. H. : Sovereignty, Second Edition. Cambridge University Press. 1986, p. VIL. 
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الفصل الأول 
ماهية الدولية 


كلمة الدولة هي في الأساس لاتينية )5٠5(‏ وتعني الاستقرار. غير أن هذه الكلمة 
كان لها من المعانى السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية التي اختلفت باختلاف 
الأازمنة والأمكنة '. 

ترددت كلمة الدولة على لسان الكثيرين دون أن يحددوا مضمونها بشكل دقيق. 
التكنوقراطيون يدعون بأنهم يستطيعون إدارتها (5)۴6۲) والاستفادة من خدماتهاء 
والسياسيون يعتقدون بان لا أحد غيرهم يستطيع تدبير أمورها. ما الليبراليون فلا 
يقلقهم أمر ادارتها أو سياستها بقدر ما يتطلّعوا إلى الدور الذي يجب أن تؤدّيه وهو 
أن تكون فاصلة في أي نزاع إنسانى (تحكم في النزاعات). أو حكمًا ومنظمًا للفصل لي 
الملصالح المتنازعة في المجتمع. أمَا فقهاء القانون والسياسة» فكانوا أكثر واقعية وعلمية 
في تعريفهم للدولة والسبب كما يعلم الجميع استقلالهم الفكري ومنهجهم الموضوعي. 
وهو الفهم العلمي المجرّد. 

وإذا كانت الدولة - كما يصفها الفقه - هي قلب القانون العام والمحور الأاساسي 
الذي تدور حوله كافة النظريات >٠‏ فإِنْ أهم ما يجب أن نعرفه بادىء ذي بدء هو 
تعريف الدولة في العصر الحالي والعناصر المكونة لها. لذلك سنقَسّم هذا الفصل إلى 
مبحثين. نبي في المبحث الأول تعريف الدولة. ثم في المبحث الثانى أركانها وعناصرها. 
)١(‏ فسالدولة في العصر اليونانى تختلف عنها في العصر الرومانى» وهي تختلف أيضاً عن معناها 

الوارد في كتاب «الأمير» لميكافيلي» وهي غير ذات المعني الذي قصده لويس الرابع عشر عندما 

قال «أنا الدولة أ0" ائء'٥ .1/٤1۵1‏ ولمزيد من التفصيل انظر: 


Georgcs Burdeau: Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques. 2 Edition. 
L.G.D.J. Paris. 1984, p. 15. 
روبرت م. ماكيفر: تكوين الدولة؛ ترجمة الدكتور حسن صعب دار العلم للملايينء بيروت.‎ 
وما بعدها. الدكتور إسماعيل الغزال: القانون الدستوري والنظم السياسيّة.‎ ٤۳۷ ص‎ .4 
. ٥١ص‎ 1۹۸۷ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت.‎ 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الانظمة السياسيّة. منشاة المعارف بالاسكندرية.‎ )۲( 
. ۲۰۹ 4.؛., ص‎ 
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المبحث الأول 
تعريف الدولة 

لم يجمع فقهاء القانون وعلماء السياسة على تعريف موخد للدولةء وذلك بسبب 
ما سعى كل منهم إلى إبرازه ودعم أفكاره وتصوراته عن هذا التجمم الإنسانى 
المنظم. 

لقد قيل في الدولة تعريفات متعددة. نورد البعض منها على سبيل الأمثلة : 

لقد عرف الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج [M215¢1£‏ ءل C3۲۲١‏ الدولة بأنها 
«مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معينْ تحت تنظيم خاص» يعطي جماعة معينة 
فيه سلطة عليا تتمتع بالأمر والإكراه» (» وهو تعريف متقارب من تعريف كل من ج. 
جیکول 1عا6010 .[. وأندریه هوریو ۲130۲10۷ .۸ حیث یعرٍّفان الدولة بأنها «جماعة 
إنسانية مستقرَّة داخل إقليم معين» تحتكر سلطة الإكراه المادي»". . 

الفقيه الانجليزي هنسلي 1"۷ يعرف الدولة بأنها «مؤسسة سياسيّة يرتبط 
بها الأفراد من خلال تنظيمات متطوّرة» ". 

اما الفقيه الفرنسي بارتلمي رآ 8۲۲1۴1 فيعرّف الدولة بأانها «مجتمع منظم. 
يخضع لسلطة سياسيّة ويرتبط بإقليم معينء . 

اما الأاستاذ الدكتور محسن خليل» فإنه يعرف الدولة بأنها «جماعة من الأفراد 
تقطن على وجه الدوام والاستقرارء إقليمًا جغرافياً معيْناًء وتخضع في تنظيم شؤونها 
لسلطة سياسية. تستقل في أساسها عن اشخاص من يمارسها». 


Carre de alberg: Contripution a la theorie generale de L'Etat. Tome |, 1920, p. 170 (1) 


"une collective humaine stabilisee au sain de laquelle la contrante materielle et momop- (¥) 
plisee". Jean et Hauriou Andre: droit const. et instituions politiques, Montehrestien 
1985, p. 84. 

Hinsley, F. : Sovereignty. Second Edition. Cambridge University Press. 1986, p. 3. (F) 
"L'Etat est une societe organisee, soumise a une autorite politique et attachee a un terri- (€) 
tolre determine". Barthelemy, Joseph et Duez, paul: Traite de droit constitutionnel. Ec- 
onomica, Paris, 1985, p. 284. 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري» الجزء الاول. النظم السياسية. دار‎ )٥( 

النهضة العربية؛ بیروت.» ۱۹۷۲ ص۲۲. 
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ما العميد سليمان الطماوي» فيعرّف الدولة بأنها «مجموع كبير من الناس يقطن 
على وجه الاستقرار إقليمًا معيّناً ويتمتّع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال 
السياسي» )01 

الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي» يعرف الدولة بأنها «التشخيص 
القانونى لشعب ماء يعيش على إقليم معينٌء وتقوم فيه سلطة سياسية ذات 
سيادة» ”". 

أمّا الأستاذ الدكتور كمال العاليء فيعرًّفها بأنها «مجموعة متجانسة من الأفراد. 
تعيش على وجه الدوام في إقليم معي وتخضع لسلطة عامَة منظمة» ". 

تعريفات متعدّدة. ومختلفة كما ذكرناء تنبع مع الأتجاه الذي يسلكه کل فقيه في 
تصوّره للدولة. 

البعض منهم كما رأينا ركز على السلطة. والبعض الآخر ركز على الاختلاف 
السياسي بين الحاكم والمحكوم. والثالث أراد ان يصب هذا المجموع في قالب قانونى 
بحت. بل هناك من الفقه الانجليزي الحديث من ركز على المفهومين العضوي -1٣ةع0‏ 
tion‏ والوظيفي 121 i0اFunec.‏ 


. الدكتور سليمان الطماوي: النظم السياسيّة والقانون الدستوري. القاهرة. ۰۱۹۸۸ ص1۹‎ )١( 
.٤٤ص الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الأنظمة السياسيّة (المرجع السابق)»‎ )۲( 
الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية» مطبعة الداودي» دمشق.‎ )۳( 
. ص۱۲‎ ,.۵ 
: و مزيد من التعريف‎ 
Burdeau, Georges: Manuel! de droit consitituionnel et institutions politiques, 20 Edi- 
ton. L.G.D.J., 1984, p. 15. 
الدكتور عبد الحميد متولي. والدكتور سعد عصفور. والدكتور محسن خليل: القانون الدستوري‎ 
.٠۳ص‎ ۱۹۸۰ والنظم السياسية. منشاة المعارف.‎ 
.۲٠٥ص‎ ۱۹۸۱ الدكتور منذر الشاوي: القانون الدستوري. نظرية الدولة. بغداد»‎ 
.٥١ص الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء النظم السياسيّة, دار الجامعة للطباعة والنشر؛ بيروت»‎ 
.1۹۷٩ الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم السياسيّة في العالم المعاصر, دار النهضة العربية.‎ 
ص۲۷.‎ 
الدكتور بطرس غالي. والدكتور خيري عيسى: المدخل في علم السياسةء مكتبة الأنجلو مصرية.‎ 
.۳١۱ص‎ ۱۹۸۹ القاهرة.‎ 
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لذلك فإبَنا نرى مع غالبية الفقه أن التعريف السليم هو الذي تبَضح من خلاله 
عناصر هذا المجموع» ويتميز بها عن غيره من المجتمعات الاخرى. 

وعلى هذا الأاساس نستطيع القول. باته مهما تعدّدت تعريفات الدولة واختلفت. 
فإنها تمثّل ظاهرة عالمية تجسد «مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمَا جغرافيًاً معيّناً 
بصفة دائمة ومستقرّة ويخضعون في تنظيم شؤونهم لسلطة سياسية تستقل في 
اساسها عن اشخاص من يمارسها ٠.‏ 


المبحث الثاني 
أركان الدولة 
رغم الخلاف الظاهر بين تعريفات الفقه الدستوري والسياسي للدولةء فان شبه 
إجماع يمكن أن ينعقد على أن هناك اركاناً رئيسة ثلاثة. لا بد من توافرها لامكانية 
القول بوجود دولة .)١(‏ هذه الأركانء أو العناصر هي : 
١‏ - الجماعة البشرية «الشعب. 
۲ - الإقليم. 


۳ - السلطة السياسية“ 


)١(‏ التعريف العضوي يقوم على اعتبار الدولة: مجموعة من المؤسسات العامةء بينما الوظيفي يقوم 
على أدوار وأنشطة °° "set of institutions which carries out particular goals, pUrP0sCS,‏ 
"ectivesزطه.‏ انظر: 3 .م ..اأ» .مه ,۸عاء«i.‏ وانظر: الدكتور محسن خليل: النظم السياسية 
والقانون الدستوري» ج٠‏ دار النهضة العربية. الطبعة الأولى. بيروت» ص٠۲.‏ 
- ثروت بدوي: النظم السياسيّةء الجزء الأولء دار النهضة العربية. ۱۹٩٤‏ ص١٠.‏ 
- الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ج۱. ط۳ ۱۹٦٤‏ ص۲٤.‏ 
- الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام ط٤‏ مطبعة نهضة مصر. .٠۹٩٤‏ 


الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام؛ دار العلم للملايينء ۹۷۱ 
ص۱۹ . 


- الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسيةء الدار الجامعيةء بیروت» 1۹۸۲ ص١٥.‏ 
Hinsley: Soverleignty (op. cit.,) Pp. 3.‏ 
(۲) الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة. دار النهضة العربية (بدون تاريخ). ص۲۲. 
(۳) ومن الطريف كما يقول أستاذنا الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي أن الفقيه جورج بيردو 
Gores Bureau‏ وبعد أن يحذد هذه الأركان أو العناصر وسم بان الدولة لاتوجد بدونها= 


۱١ 


المطلب الأول 
الجماعة اليشرية (الشعب) 
وجود الجماعة البشريّة ركن أساسي لا بد منه لقيام الدولةء وإن كان عدد هذه 
الجماعة غير مشروط بحد أدنى لعدد هذه الجماعة. ومع ذلك يجب أن يكون هذا العدد 
معقولاً حتى تستطيمع الدولة أن تنشا ‏ . 
إن زيادة عدد الأفراد في الدولة الحديثة تلعب دوراً هاماً - في أغلب الأحيان - في 
قوتها ومركزها الخارجي» وهذا هو ما يميّز دولا كبيرة كالصين والاتحاد السوفييتي 
- سابقاً - وروسيا الاتحادية والهند والولايات المتحدة الأمريكيةء والذي يتجاون عدد 
الألف مثل الفاتيكان. أوعشرات الألوف مثل سان مارينو“ . 
والغالب أن يسود بين أفراد الشعب الانسجام المعنوي القائم على الجنس واللغة 
والدين. أو غيرها من العوامل. ولكن هذا ليس شرطاً اساسيا؛ لأنٌ الدولة يمكن أن 
التقاليد. الأمر الذي يثير الآن مشكلة الأقليات Minories‏ . 
وعلى كل حال سواء وجدت الرابطة المعنوية آم لم توجد, فسائر أفراد الشعب 
يرتبطون برابطة سياسية وقانونية. وهي الجنسية أو الرعوية. وهي العلاقة التي 
تربط الرعايا بدولتهم» وعلى هذا فالرابطة المعنوية. هي التي تميّز الشعب عن الأمة. 
= عاد وقال بانها ليست عناصر منشئة if5اأ5)uەc0 elements‏ و إتما هي شروط لتكوين الدولة. 
انظر: الدكتور مصطفی ابو رید فهمي: مبادیء الانظمة السياسية (المرجم السابق)ء ص۲٥‏ . 
Burdeau, Georges: Manuel droit constitutionnel cet institutions politiques. 20 edition. (1)‏ 
L.G.D.J. Paris, 1984, p. 189.‏ 
(۲) الموسوعة السياسية. الجزء الثالث. الدكتور عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ص۲۱۱ وانظر أيضاً : 
Gicquel. Jean et Hauriou, Andre: Droit constitutionnel et institutions Politiques. Edi-‏ 
tion Montchrestien, 1985, p. 85.‏ 
(۳) هذه الاقليات تسعى في كثبر من الأاحيان إلى الانفصال عن الدولة وتشكيل دولة جديدة أو 
الانضمام إلى دولة أخرى تربطها بها رابطة معنوية. انظر الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء 


۱۷ 


فالشعب لا يعني أكثر من مجموع الأفراد الذين يقيمون على إقليم معينّ بصفة 
دائمة ومستقرَّة. ويخضعون لنظامها السياسي بعد أن يتمتعوا بجنسيتها. 
في العيش معاء بسبب الروابط المختلفة كالدينء أو اللغة. او الجنسء أو التاريخ 
المشترك. 

لهذا فالشعب قد يتكون من أمة واحدة» وتكون الدولة في هذه الحالة أقوى ما 
تكون عليه الدول. وقد يتكوؤّن الشعب من عدة قوميات وانتماءات تاريخيةء أو عرقية. 
أو اقتصاديةء أو دينية. وفي هذه الحالة يبدو بناء الدولة ضعيفاً مزعزعاً. إلا إذا تمكنت 
الدولة في الحالة الثانية أن تصهر هذا الشعب في صورة جديدة. يشدَ بعضه بعضاً 


بمجموعة روابط جديدة تخلق فيه روح أمَة جديدة . 


لهذا فإن كانت الدولة تجسد العلاقة السياسية والقانونية بين الفرد والمجموع» 
فإِن الأمة تجسد العلاقة الاجتماعية والمعنوية بينهما .)١(‏ واقوى الدول من تتمكن من 
دمج هذه العلاقات بعضها ببعض. وإيجاد الانسجام الكامل بينهاء وإلاً تعرّضت إلى 
الانهيار الحتمي» كما حدث للاتحاد السوفياتى في العقد الأخير من القرن العشرين. في 
عهد رئیسه الأخير ميخائيل غورباتشوف 


الشعب والسكان : 


إِذا كان الشعب ف معناه العام» يشر إلى مجموع الأفراد الذين يستقرون على 
إقليم دولة معينة. وينتسبون إليها بالجنسيةء وهم الذين يطلق عليهم اصطلاح رعايا 
أو مواطنين. فإِنٌ لفظ السكان يتسع ليشمل كل من يقيم على ارض الدولة سواء كان 


)١(‏ وهذا ما تحاول عمله الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر بمظهر الأمة المتجانسة فتسمي الشعب 
الأمريكي أحياناً الامة الأمريكية N210١‏ ءامص بهذا المعنى انظر: 
An out line of Amcrican Government. Richard C. Schroeder, pp. 5.‏ 
(۲) راجم: (86 Burdeau, George: Manuel de droit cons. et inst. politique (ouv. cit.. Pp.‏ 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الانظمة السياسية. منشاة المعارف بالاسكندرية. 
4.؛., ص۱۷ . 


- ۱۸ - 


مواطناً أو أجنبياًء أي سواء کان يحمل جنسیتها أو لا يحمل . 
وللشعب مدلولان : المدلول الاجتماعي والمدلول السياسي: 
الشعب بمدلوله الاجتماعي. يعني كافة الأفراد الذين يقيمون على ارض الدولة 
ويتمتعون بجنسيتهاء سواء كانوا رجالا أم نساءء شيوخاً ام اطفالاًء عقلاء ام مجانين. 
اما الشعب بمدلوله السياسيء فلا يعني أكثر من اؤلئك الذين يتمتعون بالحقوق 
السياسية. أي الذين تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات. ويطلق عليهم جمهور 
الناخيس. 


وعلى هذا يبقى الشعب بمعناه الاجتماعي» أوسع نطاقاً من الشعب بمفهومه 
السياسي الذي يستبعد فئات متعدَدة من أفراد الشعب» بحكم مركزهم القانونى» سواء 
تعلق الأمر بالناحية الذاتية كفاقدي الأهليّة أو الناحية الجنائية كمرتكبي بعض 
الجرائم. إلا أن أهم عامل يقرب أو يبعد مفهومي الشعب من بعضهما البعض هو 
النظام الدستوري. 
السياسي من الشعب بمفهومه الاجتماعي؛ لاه لا يشترط في مواطني الدولة إلا بعض 
الشروط التنظيمية. كالتى تتعلّق بالجنسيةء أو السنء أو الأهلية. 

أمَّا عندما يأخذ النظام الدستوري بالاقتراع المقيّد. فإته يشترط بالإضافة إلى هذه 
الشروط التنظيميةء شروطاً اخرى في الناخب كتوافر قسط من المالء أو التعليم» أو 
الانتماء إلى طبقةء أو فئة معينة". 

أخذ الدستور الأردنى ۱۹١١‏ والمعمول به حاليأًء بنظام الاقتراع العام بالنسبة 
لانتتخاب أعضاء مجلس النوّاب» حيث نصّت المادة/ 1۷ منه على أنه «يتالف مجلس 


)١(‏ راجع الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري» الجزء الأول دار النهضة 
العربيةء ۷١1۹ء‏ ص .٤‏ الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية» الدول والحكومات. 
ببروت. ۱۹۸۲. ص۱۷ . 

Prelot: Constitutions politiques et droit constitutionncl. 2 ed. p. 66-68. (۲) 

Duvrger, M. : Droit constitutionnel et institutions politiques. Tome I. p. 75. 
Hauriou et Gicquel (ouv. cit. ), انظر : .88 .ص‎ )( 


۱۹ 


النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب . 

غير أن قانون الإنتخاب مجلس النواب رقم ۲۲ لعام ۱۹۸١‏ المعدل بقانون مؤقت 
رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۸۹٩‏ » وقبله قانون ۲٤‏ لعام ٠١١١‏ قد حرما العسكريين من 
ممارسة حقهم الانتخابى» حيث نصت المادة الخاد سة من هذا القانون على أن «يوقف 
استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الأردنيةء والدفاع المدنىء 
والأمن العام وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية» ". 


الشحب والأمة : 

إليها بجنسيتهم. هذا الشعب إمَا أن یکون كلا منسجِمًا لعدَّة عوامل» ویسمی آمةء أو 

أن لا بكون ذلك. 
ففى الحالة الأولى» تكون الدولة قوية متماسكة. آمّا في الحالة الثانية. فتكون 

بل هو قوة الروابط التى تشد الجماعة. وتدعوها إلى الرغبة المشتركة في العيش معأً. 

)١(‏ هذا وقد جاء في المادة الثالثة من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (۲۲) لسنة ۱۹۸١‏ المعدّل 
ما يلي 
أ - لكل أردنى أكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في ١١‏ تموز من كل سنة الحق في 
انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان اسمه مسجلا في احدى الجداول الانتخابية النهائية. 

-١‏ من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف 
عنه. 

۲ من کان محکوماً عليه بالافلاس ولم یستعید اعتباره قانوناً. 

۳ من كان محجوراً عليه لذاته ولم يرفع الحجر عنه أو لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه. 

(۲) منشور في الجريدة الرسمية العدد (۳۲۷۸) بتاريخ ١١‏ أيار 1۹۸١‏ ص۲٥۹ء‏ والتعديل في 
الجريدة الرسمية رقم (۳۱۲۲) تاریخ .۱۹۸۹/٤/۱٩‏ 

(۳) لقد برّرت الانظمة التي حرمت العسكريين من ممارسة حقوقهم السياسية بانها تستهدف منع 
الضباط من التاثير على الجنود والرغبة في إبعاد الجيش عن السياسة.ء إلا ان هذا المسلك لم يقنع 
الفقه الدستوري لاه يتناف مع الديمقراطية ومبدأ الاقتراع العام بصفة عامة ونص المادة/ ٠۷‏ 
من الدستور بصفة خاصة. راجp:‏ 90 .ص Duverger: Droit Const. et inst. polit. (ouv. ci1).‏ 


۲۰ - 


فالعنصر البشري قد يتكون من أكثر من قومية أو أمَة ويسمى شعباًء أما إذا 
تكوّن من قومية واحدة فيسمى أمّة . 

هذا وقد اختلف الفكر السياسي قديمًَا وحديثاًء حول أهم العوامل التي تربط 
الأفراد بعضهم ببعض. ليمثلوا في النهاية الأمة. 

بالغ الفقه في أهمية الجنس كعامل رئيسي في تكوين الأمة» حتى اعتبر أن الأمَة ما 
هي إلا جماعة من البشر تنتمي إلى جنس واحد. 

هذا الرأي ضعيف. والسبب هو ان كثيراً من الأمم من أجناس متعدَّدة كالامة 
الأمريكيةء التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكيةء التي تكوّنت وتزداد يوماً بعد 
يوم من عناصر تنتمي إلى اجناس مختلفة. 

البعض ذهب إلى تغليب عامل المصلحة المشتركة. ولكته لم يوضّح الفرق بين 
الملصلحة المادية والمصلحة المعنوية. 

عامل الدينء لعب دوراً هاماً على مر العصورء لكته متذبذب» حيث يقوى في فترة 
تاريخية معينة. ويضعف في الاخرى. 

اللغة والتاريخ هما أقوى العوامل في صنع الأامةء «فتاريخ الأمة كما يقول 
الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي» هو صانع ضميرهاء ولغتها هي 
صانعة فكرهاء. فإذا اجتمع لجماعة معينة وحدة الضمير ووحدة الفكر كانت هذه 


الجماعة أمة واحدة" . 


والأامة العربية وقد اجتمع لها من المحيط إلى الخليجء وحدة اللغةء ووحدة 
التاريخ» ووحدة الدين - في الغالب الأعم - مدعوة لإستثمار هذه العناصر. والروابط 
لتأسيس دولة اتحادية مركزية» فدرالية قادرة على إدارة شؤٌونها باستفلالية حقيقية. 
وقادرة على تلبية طموحات أفراد هذه الأمة وتحقيق أحلامهم . 


)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي. مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص۲۷. 
الدكتور عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجم السابق)» ص۲۷. 

(۲) الدكتور ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق). ص۴۷. 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص۲۹. 


۲١ 


الأردن والأمة العربية : 

يعترر الأردن جزءأً من الأمة العربية. والشعب الأردنى جزء من هذه الأمة التي 
تربط بين أفرادها وحدة اللغة. والتاريخ» والدين. ووحدة الآلام والمشاعر والأمال 
المشتركة. رغم ما تتعرض له هذه الأمة من محن وأزمات أثرت كثيراً على منجزاتها 
الحضارية وتقدّمها بين الأمم وما زالت تؤثر حتى الأن. حتى تستطيع هذه الأمة 
معرفة الداء من الدواء وتتخلّص من أسباب الخلاف والفرقة. 

لقد سجل الدستور الأردنى حقيقة إنتماء الشعب الأردنى إلى الأمة العربيةء 
وأوردها ف المادة الأولىء إذٌ جاء فيها أن «الملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية 
مستقلة ذات سيادة» ملکها لا يتجزا ولا يتنازل عن شيء منهء والشعب الأردنى جزء 
من الأمة العربية. ونظام الحكم فيها نيابي ملكي ورائي». 


المطلب الثاني 
اإقليم 

يستقر شعب الدولة على إقليم محدّد» يشمل عادة رقعة من الأرض» ومساحة من 
الماء وفضاء جوياً يعلو الأرض والماء. لذلك فالقبائل التي تنتقل من مكان إلى مكان 
آخر ا تعتر دول (۱(. فالإقليم عنصر أساسي من عناصر الدولةء وبدونه ا تقوم 
الدولة. 

وكما لا يشترط في عدد السكان حد أدنى» فلا يشترط أيضاً في الإقليم» أن يكون 
على درجة معينة من الاتساع إلا بالقدر الكافي لاقامة أي مجموعة من الأفراد. فقد 
تكون مساحة الإقليم قليلة مثل موناكو. وسان مارينوء وفيجي» وبعض دول الخليج 
العربى» وقد تكون هذه المساحة شاسعة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. 
والاتحاد السوفياتى سابقأًء والصين الشعبية والبرازيل. 


Durdeau, G. Manuel de droit const. et inst. Politiques (ouv. cil). p. 190. Hauriou :ڙ|ظزil‎ (1) 
Gicquel, p. 94. 
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عناصر الإقليم : 
يشتمل الإقليم كركن أساسي من أركان الدولة ما يلي : 
اليابسة : 


وهي مساحة من الأرض يطلق عليها الإقليم الأرضي. وحدود هذا الإقليم له أهمية 
كبيرة من الناحية القانونية. خاصة فيما تحدده من قدرة الدولة على ممارسة 


السيادة ‏ . 
فالدولة لا تمارس سيادتها إلا على إقليمها. وأاوضح مشتملات هذا الإقليم هو 
الإقليم الأرضي. 


وبالرغم من أهمية الإقليم الأرضيء إل أنْ القليل من الدساتير العالمية ما حددته في 
نصوصها ومنها الدستور اللبنانى" . 

والإقليم الأرضي قد يتحدَّد بحدود طبيعية كالبحارء والأنهار والجبالء وقد يتحدّد 
بحدود صناعية. كإقامة الأسوار والابراج والأسلاك لتكون فاصلاً واضحاً يبينٌ نهاية 
حدود الإقليم. بل قد يكون الحد الفاصل بين إقليمي دولتين خط وهمي. 

ولا يشترط في الإقليم الارضي (اليابسة) أن يكون متّصلاًء بل يمكن أن يكون 
متقطعاً تفصل أجزاءه المتعدّدة بحار وأنهار " . 


)١(‏ انظر الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجم السابق). ص١٤".‏ فمثلاً 
عدد سکان موناکو (١٠٠ر۳٠)‏ نسمة. وسان مارینو (١٠٠ر۳۲)‏ نسمةء وفیجي (۰٠۰ر)‏ 
نسمة. 

(۲) تنص المادة الاولى من الدستور اللبنانى على أن «لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزا 
وسيادة تامة. . ما حدوده فهي التي تحدَد حالياً شما من مصبٌ النهر الكبير على خط يرافقه 
مجرى النهر إلى نقطة اجتماعية بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر. شرقاً خط القمة 
الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معصرة. جربعانه» هت ابش 
فيسان على علو قريتي بریتا ومطريا. هذا الخط تابع خطوط بعلبك الشمالية ية والجهة الجنوبية 
الشرقية ثم حدود لني يليك واليقاع رصبي ر وراشيا الشرقية. جنوباً حدود قضائي صور 
ومرجعيون الجنوبية الحالية. وغرباً البحر المتوسط 

Burdcau - Manuel! de droit const. (ouv. ci) انظر: .190 .ص‎ (۳) 
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ولما كانت أغلب المنازعات بين الدولء تقوم على تحديد الإقليم الأرضي لكل منهاء 
فقد ذهبت كثير من الدول إلى بيان حدودهاء عن طريق الاتفاقيات المتبادلة بين الدول 
المجاورة. أو الاعتماد على ما يقرّره العرف الدولي في هذا الشان “ . 


هذا وقد استقر فقه القانون الدوليء على أن فقدان الدولة السيطرة على إقليمها 
بصفة مؤقتة لظروف خارجة عن إرادتها لا يهدم كيانها ما دام تنظيمها السياسي 
قادرا على مباشرة اختصاصاتها على رعاياه وادارته المىجودة في الخارج" . 


ع الإقظليم المائي : 
يقصد بالإقليم المائي ذلك الجزء من البحار الملاصقة لحدود الدولةء والذي يطلق 
عليه اصطلاح البحر الإقليمي. بالإضافة إلى ما يوجد داخل هذه الدولة من أنهار أو 


بحيرات داخلية. 


هذا وبالرغم مما استقرَ عليه العرف الدولي على أن يخضعم البحر الإقليمي لسيادة 
الدولة. وذلك لتتمكن من الدفاع عن شواطئهاء إلا ان الخلاف بقي دائمًا حول تحديد 
مساحة البحر الإقليمى. 
ذهب بعض فقهاء القانون الدوليء إلى أن البحر الإقليمى»› یحدّد بأاقصىی مسافة 
تبلغها قذائف المدافع من الشاطىء. وبالتالي تستطيع الدولة ان تسيطر عليها. البعض 
الآخر. ذهب إلى تحديدها بثلاثة أميال» وبعضهم بخمسين ميلا بحرياًء والآخر بستة 
أميال» أو اثني عشر ميلا" . 
)"( لمزيد من التفصيل راجم الدكتور محمد حافظ غانم» مبادیء القانون الدولي (المرجم السابق) 
ص ۳۷١۰‏ , 
(۳) ويضرب الفقه مثالا على ذلك ما حدث لبلجیكاء ما بین 1۹1۸-٠۹١١‏ وكذلك النرويج في الحرب 
العالمية الثانية عندما احتلت المانيا النرويج وانتقلت الحكومة النرويجية إلى الخارج لتباشر 
اختصاصاتها على رعاياها وإدارتها الموجودة خارج أقليمها حتى استعادت البلاد بعد هزيمة 
المانيا. الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون العام (المرجم السابق) ص .۳٤١١‏ 
Hauriou et Gicquel (ouv. cil) p. 94.‏ 
)١(‏ الدول الكبرى لا تحبذ اتساع المياه الإقليمية. وذلك لتتمكن من استغلال أكبر قدر ممكن من 
المياه كبحار عامة. لذلك احتجت الولايات المتحدة وبريطانيا عل مصر عندما عدّلت مياهها 
الإقليمية من ثلاثة أميال إلى ستة آمیال بمقتضی المرسوم بالقانون الصادر عام .۱۹۱٩‏ 
واعتبرت ذلك مخالفاً للقانون الدولي العام. اما فرنسا فقد استقرّت على مسافة اثنى عشر ميلا 
€ 


ك الإقليم الجوي : 

يقصد بالإقليم الجوي الفضاء الجوي» الذي يعلى الإقليم الأرضي والبحري على 
النحو السابق شرحه. 

وللدولة أن تمارس سلطاتها الكاملة في هذا الجزء من الإقليم» دون التقيّد بارتفاع 
معينّ. 

ولقد ازدادت أهمية الإقليم الجوي» بعد التقدَم الكبير في مجال استخدام الطائرات 
قي النقل الجوي» وغزو الفضاء. ولذلك أبرمت كثير من الاتفاقيات بين الدول لتسهيل 
الملاحة الجوية واستعمال الفضاء ”. 


طبيعة حق الدولة على اقليمها : 

الرابطة التي تربط الدولة بإقليمهاء رابطة وثيقة جداً. ومع ذلك. فقد اختلف الفقه 
في تكييف هذه العلاقةء ومن ثم بيان طبيعة حق الدولة على إقليمها. 

- ذهب رأي إلى القول بأن حق الدولة على إقليمها حق ملكية. 

ويرجع أساس هذا التكييف إلى الوقت الذي نشا فيه القانون الدولي العام أثناء 
القرن السادس والسابع عشر عندما كان ينظر إلى الإقليم كجزء من أملاك الملك أو 
الأمير يستطيع التصّرف به كما يشاء. ولكن لما ظهرت نظريات السيادة واستقرت بعد 
ذلك اعتبر الإقليم خاضعاً «لسيادة الدولة وليس مملوكاً» للحاكم. 


لقد انتقدت هذه النظرية من عدَة نواحى : 


)١(‏ حدث خلاف ني الراي بين علماء القانون الدولي فيما يتعلّق بتحديد إقليم الدولة الجوي وارتفاعه 
وممارسة الدولة سلطاتها عليه: ذهب رأي إلى اعتيار هذا الجزء من الإقليم من الهواء حرا 
كالبحار العامة وذهب راي آخر إلى اعتبار هذا الجزء الذي يعلو أرض الدول خاضعاً لسيادة 
الدولة خضوعاً مطلقاً. رأي ثالث يتوسط الرايين السابقين على اساس اه وإِنْ كان الفضاء الذي 
يعلو الإقليم البري والبحري تابع لسيادة الدولة. إلا أن هذه السيادة عبر الفضاء. بل يجب 
احترام قواعد المرور البرية. 

Hauriou et Gicquel. (ouv. cit.), p. 92. 
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- الناحية الأولى : الخلط بين السيادة والملكية. فالسيادة ذات مدلول قانونى يتضمّن 
- الذاحية الثاذية : السيادة لا تمارس على الأشياء. وإنما توجه إلى الأشخاص. أمّا 
الدولة فتمارس سيادتها على الأفراد المقيمين على إقليمهاء وليس على الإقليم ذاته. 
- الناحية الثالثة :أن اعتبار الدولة مالكاً للإقليم» يودي إلى منع الملكية الخاصة 
للعقارات. 
- الرأي الثاني : ويذهب إلى أن حق الدولة على إقليمهاء هو حق ملكية ولكنه حق ذو 
طبيعة خاصة» يسمو على الملكية الفردية. ولا يتعارض معها . 
- الرأي القالث : ويذهب إلى أن الدولة. تندمج في إقليمها اندماجاً يجعل من الصعب 
التمييز بينهماء بحيث يصبح لهما نفس المدلول. وليس الإقليم إلا محدداً. لكن هذا 
الرأي عاد من حيث بدأء أذ لم یحدد لنا طبيعة الدولة على إقليمها(٠)»‏ خاصة بعد 
الاعتراف للدول ببسط سيادتها على آملاكها في دول أخرى» وبشكل خاص تلك التى 
تستقر فيها بعثاتها الدبلوماسية . 
- الرآي الرابع : وهو الذي يفسر علاقة الدولة بإقليمهاء بأنها عبارة عن حق عيني له 
طبيعة نظامية» وهي التي تحدّد مضمون هذا الحق “. 

والراي عندنا كما يذهب إليه اغلب فقه القانون العام إلى أن الإقليم بمثابة المنطقة 
الجغرافية التي تستطيم الدولة استعمال سلطتها عليها دون غيرها. أو بمعنى آخر. 
المجال الذي يتحدَّد فيه سلطان الدولة. وهي النظرية المسماة بنظرية النطاق . 


(۱) انظر: .95 Hauriou et Gicquel. (ou. cit., Pp.‏ الدکتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية 
(المرجع السابق). ص*". 

Burdcau: Traite de science politique. Tome II, لزيد من التفصيل راجa: .81 .ص‎ )۲( 

(۳) لمزید من التفصيل راجع الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي (المرجع السابق). 
ص۳۷٥‏ . 

)٤(‏ انظر الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجم السابق). ص۲۹. 

= انظر: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص*".‎ )٥( 
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وإذا كانت القاعدة العامةء أن الدولة لا توجد بغير إقليم» فإِنٌ التاريخ يذكرنا 
ببعض الاستثناءات» مثل اعتراف الحلفاء بالدولة البولندية بعد الحرب العالمية الأولىء 
رغم عدم تحديد إقليمهاء وقيام دولة فلسطينء والاعتراف بها في أواخر القرن 
العشرين. رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الإقليم الفلسطيني. ومع ذلك فإِتَنا 
نرى أن مثل ذلك الاعتراف ذو مفاهيم سياسية دوليةء أكثر منها مدلولات قانونية 


° ستورية. 


المطلب الثالث 
السلطة السياسية 

لا يكفي قيام الدولة ونشاتها توافر مجموعة أفراد يقطنون «إقليمًا معيناً» بصفة 
دائمة ومستقرة. وإتما يجب علاوة على ذلك وجود هيئة حاكمة. أو سلطة سياسية 
على الأفراد الذين يخضعون لها. 

والسلطة السياسيةء أو الهيئة الحاكمة هي أهم عناصر تكوين الدولةء الأمر الذي 
وهى عنوان السلطة المطلقة» ". 

ولا يكفي مجرد وجود سلطة عامة يخضع لها الأفراد للقول بوجود الدولة؛ بل 
يلزم أن تحصل هذه السلطة على اعتراف الأفراد بها وقبولهم. وبالتالي فاي سلطة لا 
تستند إلى ادارة الجماعة التي تحكمها تكون سلطة فعلية لا تسمح كما يرى الفقه 
مرتبط برضاء الأفراد"' . 


= الدكتور محمود حافظ: النظم السياسية والقانون الدستوريء دار النهضة العربية. .۱۹۷٩‏ 
ص۲١.‏ الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي (المرجع السابق). ص۳۷٥.‏ 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص١٠.‏ 

(۱( انظر: .91| ,۱5 .ص Burdeau : Manuel de droit cons. (ouv. cit.),‏ الدکتور ثروت بدوي: النظم 
السياسية (المرجم السابق). ص٠۳.‏ 

(۲) انظر الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠‏ 
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إلا أن إرضاء الأفراد لا يعني أن سلطة الدولة يجب ان لا تستند إلى القوة. لان 
هذه القوة لازمة وضرورة لا بد منها لممارسة سلطانها. وبالتالي فتخلف القوة يعني 
فناء الدولة لأنه يعطي القوة المنافسة القدرة على الظهور وفرض وجودها على 
الإقليم 0 

إن فهم السلطة السياسية كعنصر ثالث للدولةء يحتاج للتمييز بين صاحب 
السلطة» وبين من يمارسها. 

صاحب السلطة السياسية. هي الدولة المكونة من الحكام والمحكومين. اما الحاكم 
أو الفئة الحاكمةء فهي ليست أكثر من ممارسة لهذه السلطة". 

لقد ارتبطت السلطة السياسية بفكرة الحاكم فترة طويلةء وهي الفترة التي سادت 
فيها ما سميت بشخصية السلطة. على اعتبار أن شخص الحاكم هو أصل وأاساس 
السلطة. 

إلا اه وبتقَدَّم الجماعات» بدا هذا الارتباط بين السلطة السياسية والحاكم في 
الانهيار» وظهور فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم» الأمر الذي أدى إلى 
الفصل بين الأساس وهو السلطة والممارس وهو الحاكم ٠"‏ 

وتمتاز السلطة كعنصر من عناصر الدولة بأنها اصلية. لا تنبع من سلطات 
اخرى» وإنما السلطات الأخرى هي التي تنبع منهاء كذلك فَإِنَّ هذه السلطة هي سلطة 
ذات اختصاص عام يشمل كافة جوانب الحياة داخل الدولة» بخلاف بقية السلطات 
الأخرى. التي تنظّم جانباً معيناً من حياة الأشخاص. 


.۲۲ الدكتور ابراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
يقول هينسلي «إن السلطة والقوة قديمتان قدم المجتمع نفسه» ولكنهما لم يكونا في كل الأزمنة‎ 
والأمكنة مدعومتين بالتأييد المنظم».‎ 
Hinsley, F.: Souverneighty (op. cit) p. 1. 
لهذا يقول بيردو «إن الدولة هي عنوان السلطة المطلقة والدائمة. وما الحكام فيها إلا وكلاء‎ )۲( 
لممارسة السلطة بصورة عابرةء‎ 
L'Elat et le titulaire abstrait et permanent du pouvoir dont les gouvernarts nc sOnt que 
des agents d'exercice essentiellement passages". Burdeau Manuc! de droit. constitution- 
nel (op. cit., ), p. 15. 
لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲۳.‎ )۳( 


- ۲۸ - 


وإذا كانت السلطة تمش العنصر الثالث للدولةء فإنها هي أهم ما يميّزها عن الامة. 
التي لا يشترط لقيامها اقرارها لسلطة سياسية عليهاء بينما ذلك أمر سياسي لا بد منه 
لقيام الدولة " . 


البابا الكاثوليكي و الفاتيكان : 

مارس البابا سيادة روحية على العالم الكاثوليكي. وسيادة مادية زمنية بصفته 
ملكا على مدينة روماء وبعض المناطق المحيطة بها 

وبعد أن دخلت الجيوش الإيطالية روما عام ١۱۸۷ء‏ فقد البابا سيطرته الزمنية 
واحتفظ فقط بسلطاته الروحية كرئيس للكنيسة الكاثوليكية. بل عد بهذه الصفة 
شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام (). وهو بهذه الصفة أصبح قادراً على 
التعبير عن إرادة خاصة في ميدان العلاقات الدولية» وممارسة بعض الاختصاصات 
التي يحكمها القائون الدولي العام. 

لهذا فإِنُ البابا لا یستمد صلاحیاته واختصاصاته ویتحدّد مرکزه من دستور أو 
تشر ٹریع داخليء وإنما تستند هذه الاختصاصات والصلاحيات إلى العرف الدوليء الذي 
رتب له بعض الحقوق مثل تبادل المبعوثين الدبلوماسيين. وعقد المعاهدات الخاصة 
برعاية المصالح الدينية للكاثوليك في العالم. وبالتالي فليس للبابا الاشتراك ف المؤتمرات 
التي تناقش فيها أمور مادية فقط. لاه ليس رئيساً للدولة. وهذا الأمر لم يتغير حتى 
بعد معاهدة «لاتران»» التي تنازلت بمقتضاها الحكومة الايطالية للبابا عن مدينة 
الفاتیکان واخضعتها لسلطاته منذ عام ۱۹۲۹. 


فالبابا ليس رئيساً لدولةء والفاتيكان ليست بدولة؛ لاه لا يمكن اعتبارها كذلك. 


.٠٣ص لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 
.٤٤ص الدكتور إبراهيم شيحا : مبادىء الانظمة السياسية (المرجع السابق).‎ 

(۲) إن اول الشخصيات الدولية في نظر القانون الدولي العام هي الدولة. ثم البابا والهيثات الدولية 
والإنسان. انظر الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجم السابق). 
ص۳۱۸ 


۲۹ 


حيث مساحتها التي لا تزید على ١(‏ كم۲)» وسكانها لا يزيدون على المائة من الذكور 
فقط .»١(‏ ومرافقها التى تدار من الحكومة الايطالية ٠”‏ 


الفصل الخاني 
خصانص الدولة 


إذا توافرت الأركان الخلاثة (الشعب. والإقليم. والسلطة) قامت الدولة. وبقيام 
الدولة. بإنها تتميز بخصيصتين: 


الخصيصة الثانية: السيادة. 


الميحت الأول 
الشخصدة La perspnne morale ةuı ikl‏ 
يذهب أغلب الفقه إلى الاعتراف للدولة با لشخصية القانونيةء التى تؤهلها لاكتساب 
الحقوق. وتحمل الالتزامات» شأنها في ذلك شان الأفراد الطبيعيين المكوّنين لهاء وإِن 
ظلّت مستقلة عنهم. لذلك توصف بالشخصية المعنوية ". 
فالة لشخص المعنوي عبارة عن ٿث شخص قانونی» متميّز عن الأشخاص الأدميين 
الذين يدخلون في تكوينه» والقادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. هذه 


)١(‏ لقد أسميناهم سكاناً لانهم ليسوا أكثر من موظفين في الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان يفقدون 
رابطتهم القانونية بالفاتيكان بمجرد تركهم لوظيفتهم وعودتهم إلى بلادهم. 

(۲) لقد نص الدستور الايطالي ۸ على وجوب احترام معاهدة لاتران التي حددت حقوق البابا 
والفاتیكان. 

(۳) لمزيد من التفصيل راجم: الدكتور عبدالمنعم فرج الصدَّة: أصول القانونء دار النهضة العربية 
بيروت. 1۹۷۸. ص1۸4٤‏ . الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٣٤‏ . 


۳۰ 


الحقوق والالتزامات لصيقة بالشخص المعنوي. ومتميزة عن حقوق والتزامات الأفراد 
الطبيعيين المكوّنين له وهم الشعب ٠"‏ 

لقد أتى اعتراف الفقه القانونى بالشخصةة المعنوية» من خلال إدراك حاجة 
الأفراد إلى توحيد الجهود الجماعية من ناحية. وضمان العمل واستمرارية النتيجة 
الإيجابية لتضافر جهود الجماعة رغم فناء الأفراد من ناحية أخرى” . 

لقد كانت الدولة أعلى وأرقى التجمعات. التي استطاعت تجسيد هذا الهدف. لذلك 
يعرف بعض الفقه الدولة بانها تشخيص قانونى للأمة" . 

ويترتب على الإعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع 
بالحقوق وتحمل الإلتزامات. الفصل بين السلطة ومن يمارسها (الحاكم). 

فالإعتراف للدولة بالشخصية المعنوية يعني في مجمله كما ذكرناء وحدة الدولة 
واستقلاليتها. هذه الإستقلالية ليست فقط عن الأفراد المحكومينء بل أيضاً الحكام. 
وبالتالي زوال فكرة شخصية السلطة. وظهور السلطة المجردة النظامية. 


)١(‏ ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الاعتراف الدولي عنصراً من عناصر الدولة. وبالتالي إذا لم يتوفّر هذا 
الاعتراف فإِنَ الدولة لا تقوم إل أن اغلبية الفقه ترى ان الاعتراف بالدولة من جانب الدول 
القائمة لا يعد عنصراً من عناصر الدولة؛ لأنّه إجراء مستقل عن نشاتها ووجودها. فالدولة 
تنشا وتوجد إذا ما توافر لها العناصر الثلاثة وهي: الشعب. والإقليم. والسلطة. اما الاعتراف 
فهو ليس إلا إقراراً دولياً بالأمر الواقع. وبالتالي لا يتمتع بصفة إنشائية. وإنما بصفة إقرارية. 
لمزيد من التفصيل, راجع الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجم 
السابق). ص۹ .۲١‏ والدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). 

(۲) ذهب بعض فقه القانون العام إلى اعتبار الشخصية المعنوية ركنا من أركان الدولة وليس مجرد 
خصيصة من خصائصها. لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور عثمان خليل: المبادىء الدستورية 
العامة مكتبة عبدالله وهبة. القاهرة. ۱۹۳۲. ص٠۲.‏ 

(۳) لمزيد من التفصيل : .70 .ص .11| Personne morale. Encyclopidie Dalloz droit civil Tome‏ 
الدكتور ثروت بدوي: (المرجع السابق) ص .٤8‏ الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق) ص 


۷ 
الدكتورمصطفى ابو زید فهمی: مبادیء الأنظمة السياسيةء نشاة المعارف بالإسكندرية 
.4٤4‏ ص ۱۷. 

Burdeau: Manuel de droit const. et Inst. politiques L.G. D.J. :gجار لزيد من التفصيل‎ (( 


1984p. 54.‏ 
الدكتور محسن خلیل: النظم الساسية (المرجع السابق). ص ۳ 


۳١ 


وإن تطور الأنظمة السياسيةء وما يصاحبها من تغيير في القائمين على السلطةء أو 
تعددهم لا يغير من وحدة شخصية الدولة. التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها 


نتائج الشخصدة المعنوية للدولة : 

١‏ تعتربر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لهاء سواء 
كانوا حكاماً أو محكومين. وبالتالي فالسلطة التي يتناولها الحكام نيابة عن 
أفراد الشعب. إنما تتم بإسم الجماعة ولمصلحتهاء وليس للمصلحة الخاصة. 
سواء للحكام أو للمحكومين. 

۲ - إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة تبقى نافذة مهما تغيرَ شكل الدولةء 
أو نظام الحكم فيها. 

۳لا يترتب على تغيير شكل الدولةء أو نظام الحكم فيهاء أو القائمين عليهاء تغيير 
القوانين. أو تعطيل نفاذها. وإنّما تبقى التشريعات سارية» ما لم تلغ أو تعدّل. 

٤‏ - إِنْ الالتزامات المالية التي تترتب على الدولة تظل قائمة واجبة النفاذ. وذلك بصرف 
النظر عماً يلحق شكلهاء وممثليها من تغيير. 

٥‏ حقوق الدولة والتزاماتها تظل قائمة طالما ظلت الدولةء باقية بغض النظر عن أي 
تغيير قد يلحق بشكلهاء أو نظام الحكم فيهاء أو أشخاص الحكام ‏ . 
وإذا كان أغلب الفقه قد قرّر الاعتراف للدولة بالشخصية المعنويةء فن هناك 

جانباً من الفقه قد أنكر على الدولة هذه الشخصية. 
العميد ديجي اعا( كان على راس من تنكر لفكرة الشخصية المعنوية للدولة - 

ليس لأننا كما يذكر بعض الفقه بغير حاجة لها - وإتما لأته ربط بين فكرة الشخصية 

والسيادة. وبالتالي فالدولة إذا ما وصفناها بالسيادة - كما يقول ديجي - وجعلناها 

.٤ص انظر: الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 


الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۹٤.‏ 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)» ص٤۲.‏ 


۲ 


خصيصة من خصائصها امتنع اخضاعها لأي قاعدة أو حكم ” . 
إن الربط بين الشخصية والسيادة غير صحيح. فالشخصية المعنوية خصيصة 
من خصائص الدولة. أمَّا السيادة فهي خصيصة من خصائص السلطة كركن من 
اركان الدولة. وبالتالي فهناك دول لها شخصية معنويةء ومع ذلك قد تكون ناقصة 
السيادة" . 
هذا وقد جاء اعتراف قانونى صريح للدولة بالشخصية المعنوية (الحكمية) في 
القانون المدنى الأردنى الحاليء حيث جاء في المادة )5١(‏ منه : 
«الأاشخاص الحكمية هي: 
١‏ - الدولة والبلديات بالشروط التي يحدَدها القانونء والمؤسسات العامة وغيرها من 
المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية» ”". 


الميحت الثانى 
ا5ılıwdl La Souverainete‏ 


تتمتع الدولة بالسيادة وتستاثر بها. ومعنى تمتعها بهذه الصفةء أن تكون لها 
الكلمة العليا لا يعلوها سلطة أو هيئة أخرى. وبالتالي فهي تسمو على الجميع وتفرض 
نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا. لذلك فسيادة الدولة تعنى ببساطةء أنها منبع 

السلطات الأخرى» فهى أصلية ولصيقة بالدولة. وصفة هامة للسلطة السياسية فيها. 

وهى التى تميزها عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى'. 
ومن هنا فالسيادة ليست حقيقة طبيعية مستقلة. وإنما هى مفهوم بمقتضاه يقوم 

Kelsen. Jeze, Bonnard :lضيأ ومن هر«‎ (۱) 

)( لمزيد من التفصيل راجع : الدكتور محمد کامل ليلة (المرجع السابق)ء» ص۳۹ . 

(۳) لقد جاء استعمال المشرع الأردنى لاصطلاح «الشخصية الحكمية» انسجاماً مع الاصطلاحات 
المستعملة ف الفقه الإسلامي؛ لان أحكام القانون المدنى الأردنى مستمدة ف اغلبها من مباءیء 
الشريعة الإسلامية. 

)٤(‏ ابو زيد فهمي (المرجع السابق). ص۷۲. الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية - الدولة 
والحكومةء دار الفكر العربي (المرجع السابق)» ص۷۸٠.‏ 


۳ 


الناس بتطبيقه والتمتّع به. بشكل متساي نتيجة احترام الجميع للسلطة بما تتمتع به 
من اختصاص الأمر والنهي المطلق ‏ . 

وهذه السيادة وحدة واحدة لا تتجزأء مهما تعددت السلطات العامة. هذه 
السلطات مهما تعدّدت فهي لاتتقاسم السيادة فيما بينهاء وإتما تتقاسم الاختصاصات 
فقط” . 
وللسيادة مظهران : 
- المظهر الداخلي : ومؤداه أن تبسط السلطة السياسية سلطانها على كل إقليم الدولة. 
بحيث يكون لها السلطة الآمرة التي تعلو على جميع الأفراد والجماعات والهيئات 
الموجودة فيها. وبالتالي فهي تتمتّع بالقرار النهائي في جميع الشؤون الداخلية دون 
مشاركة سلطة اخرى لها هذه السيادة. 


- أمَا المظهر الخارجي : فيعني عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية اخرى» وبالتالي 
تمتعها بالاستقلال الكافي الذي يجتبها الارتباط والتبعيّة لدولة اخرى . 

وعلى هذا فالسيادة بمظهرها الخارجي إذن مرتبطة باستقلال الدولة. لهذا 
فالسيادة قد تكون في هذا المجال كاملة وقد تكون ناقصة. إلا أنه وفي كل الأحوال فإِنَّ 
ذلك (الاستقلال والتبعية) لا يؤثران كما يذهب إليه اغلب الفقه على وجود الدولة 


القانونى الفعلي . 

Hinsley F.: Souverneigty. (op. cit.), p. 1. (1) 

(۲) الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع الابق)» ص۷". 
الدكتور عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق)» ص۹". 

(۳) الدكتور محمد حافظ غانم: القانون الدولي العام» مطبعة نهضة مصر. ٤٩1۹ء‏ ص٤٤).‏ 
هذا وقد عبر الدستور الأردنى (دستور المملكة الأردنية الهاشمية الضادر في الأول من كانون 
ثان لعام ۱۹٠١‏ . المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (۱۹۳) بتاریخ ۱/۱۸/ ۱۹۲١‏ عير عن 
ذلك في المادة الأولى منه إذ تنص على «المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة 
ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه. والشعب الأردنى جزء من الأمة العربية ونظام الحكم 
فيها نيابي ملكي وراڻي». 

)٤(‏ الدكتور محسن خليل (المرجع السابق) ص :۳"۹٩‏ انظر عكس ذلك الدكتور محمد كامل ليلة 
(المرجع السابق) ص 1۷۹. وللمزيد حول معنى السيادة من الناحية الخارجية وانوإع الدول 
من حيث السيادة الكاملة والسيادة الناقصة والدول المحمية والتابعة. راجع الدكتور محمد 
حافظ غانم (المرجع السابق) ص ٤٤١‏ وما بعدها. 


۳٤ 


مصدر السيادة وصاحبها : 

إذا كانت السيادة لصيقة بالدولة» وخصيصة جوهرية من خصائصهاء تعطي 
السلطة فيها الصفة الآمرة العليا الأصلية التي لا تتجزأ - فإلى من ترجع هذه السيادة. 
ومن هو مصدرها؟ 

لقد نال هذا المىضوع اهتمام كثير من الفقهاء والفلاسفة السياسيين. فكان محلاً 
لأإبحاثهم ومناقشاتهم» الأمر الذي يجعلنا نتعرَّض في هذا المبحث إلى أهم النظريات 
التي قيلت في بيان صاحب السيادة. كل نظرية نتناولها في مطلب مسنقل. 


المطلب الأول 
النظريات الئيوقرIاطıة Theories Theocratiaqes‏ 

ترجع النظريات الثيوقراطية - الدينية - أصل السيادة ومصدر السلطة إلى اللهء 
فهو وحده صاحب السيادة وإليه ترجع السلطة الآمرة ". 

ومع إتفاق النظريات الشيوقراطية على أن السيادة لله وحدهء إلا أنها تختلف في 
تفصيلها. لقد تعددت النظريات الثيوقراطية في تفسبرهاء وتفصيلاتها للسيادة الدينية. 
وظهرت في ثلاث صور, هي نظرية الطبيعة الإلهية للحكام» ونظرية الحق الإلهي 
المباشر. ونظرية الحق الإلهي غير المباشر. 


أولا - نظرية الطبيعة الإلهية للحكَام La nature divine des governants‏ 
تقوم هذه النظرية على إضفاء وصف الطبيعة الإلهية على الحكام. 
فالحاكم طبقاً لهذه النظريةء إله يعيش وسط البشر ويحكمهم. فهو الله ذاته على 
الأرض. هذا المعنى كان سائداً في الممالك الفرعونية والإميراطوريات القديمة» وكان 
آخرها ما هو مقرر لأباطرة الیابان حتی عام "۱۹٤۷‏ . 


.۲۳ الدكتور عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
Burdeau, droit const. et inst. politiques, 1957, p. 94. (") 
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مضمون هذه النظرية يقوم على وجوب تقديس الأفراد للحكام وعدم جواز إبداء 
أدنى إعتراض أو مناقشة لهم هذا مصدره نظرية التأليه. وبالتالي يجب العمل على 
إجلالهم في كل الأمور . 


ثانياً - نظرية الحق الإلهي ائفباشر Droit divin surnatura!‏ ® 


هذه النظرية لا تجعل من الحاكم إلهاً يعبد. وإنما هو مختار بطريق مباشر من 
الله لمباشرة شؤون السلطة. فالإختيار هنا تم بعيداً عن إرادة الأفراد. بل هو أمر إلهى 
خارج عن إرادتهم» وبالتالي فما دام الحكام يستمدّون سلطانهم من الله مباشرة. فقد 

وعلى هذا فلا يجوز للأفراد مساءلة الحاكم عن آي فعل كان؛ لان المسؤولية 

لقد تبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنية. كما استخدمها 
بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب خاصة في القرن الخامس عشر . 
ثالثاً - نظرية الحق الآلهي غıر‏ ژر Droit divin providentic‏ 

الحاكم هنا ايضاً من البشر. إلا ان الله لا يختاره بطريق مباشرة كما بيّنته نظرية 
الحق الآلهي المباشر. وإنما بطريق غير مباشر. 


)١(‏ لقد عبر ذلك المعنى ما جاء في القرآن الكريم وهو يصف خطاب فرعون إلى موسى عليه السلام. 
عندما دعاه لعبادة الله قال لثن اتخذت إلهاً غيري لاجعلنك من المسجونين) الشعراء/۲۹. 

(۲) نذهب مع الاستاذ الدكتور عبدالحميد متولي إلى استعمال اصطلاح «الحق الألهي» بدلا من 
«التفويض الآلهي» الذي استعمله بعض الفقه. وذلك لسببين: الاول أن اصطلاح «الحق الآلهيء 
هو الترجمة الاد للاصطلاح الفرنسي ١ا۷‏ ۲أ۲0ل. والشانى لان كلمة «تفويض» ترادف معنى 
توكيل. وبما أنّ للموكل حق عزل الوكيلء فإِنّ ذلك يتعارض مع أهداف النظرية. انظر الدكتور 
عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق)» ص۲۳. 

(۳) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع الابق). ص٤٠.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٥۹۸.‏ 
هذا بالرغم من أن المسيحية قد فصلت بين الدين والدولة على أساس قول المسيح «دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله». وقوله «ليست مملكتي في هذا العالم»» انظر الدكتور عبدالحميد متولي 
(المرجع السابق). ص"٥.‏ 
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الأفراد هم الذين يختارون الحاكم. ولكنهم في هذا الاختيار مسيرّون وليسوا 
مخيرّين. مسيرّون بالعناية الآلهية التي توجّه إرادة الأفراد وجهة معينة وترشدهم إلى 
اختيار الحاكم الذي ترتضيه هذه العناية الربانية . 

ورغم اختلاف النظريات الدينية في صورها وتفسيرها للسيادة الآلهية إلا أنها 
تؤدّي في النهاية إلى اطلاق سلطة الحاكم وحرمان الشعوب مساءلة أو مقاومة 
حكامهم حتى ولو كانوا مستبدّين؛ لأنهم يعملون في ظل العناية الآلهية" . 

لقد تعرَّضت النظريات الثيوقراطية لإنتقادات متعددةء لبعدها عن مجال التقبل 
العقلي للإنسان» حيث أنها نظريات مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينةء ولتبرير 
إستبداد السلطة الحاكمة. خاصة أثناء الصراع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية في 
القرون الوسطى وبداية عصر النهضة حتى أن بعض الفقه نادى بعدم جواز تسمية 
هذه النظريات بالدينية على أساس أنها لا تستند في جوهرها ومضمونها من قريب أو 
بعيد إلى الدين" . 

وهكذا أسدل الستار مؤذناً بنهاية هذه النظريات» غير الديمقراطيةء والتي لا تزيد 
الحاكم إلا إمعاناً في البطش والإستبداد وإنتهاك حقوق وحريات الأفراد» تحت شعار 
الدين. وظهور النظريات الديمقراطية التي منها يرجع السيادة إلى الأمة. ومنها ما 
يرجعها إلى الشعبا“ . 


الخلافة في الإسلام : 
لم يفصل الإسلام كما فعلت المسيحية بين الدين والدولة. طبقاً لقول المسيح عليه 


)( انظر: .36 .ص Dverger, M. Institutions Politiques et droit const. (ouv. cit.),‏ 
(۳) الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤۲.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص١۱۸.‏ 
)١(‏ الدكتور عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .١‏ 
(۲) يطالعنا التاريخ بين الحين والحين بحكام يبعثون النظريات الثيوقراطية من مرقدها. كما يصفهم 
الدكتور محمد كامل ليلة - كهتلر (۹۹۳۹) والجنرال فرانكو )۱۹٤۷(‏ الذين عيروا في خطاباتهم 
أكثر من مرة بان العناية الإلهية قد إختارتهما ليكونا زعماء لشعوبهم. 
راجع: الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۱۸١‏ 
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السلام «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» وإنما جعل الخلافة رئاسة عامة في أمور 

وعلى الرغم من الصفة الشمولية للإسلام وتنظيميه للأمور الدينية والدنيوية 
تنظيمًا دقيقاً إلا أن الخليفة لا يستمد سلطته من اث تعالى. لذلك عندما دعي الخليفة 
أبو بكر بخليفة الله نهى عن ذلك وقال «لست خليفة الله ولكنني خليفة رسول اله . 

ولهذا فإن نظام الخلافة في الإسلام. لا يقوم على النظريات الثيوقراطية بل على 
للخليفة شروط تتلخص في العدالة والعلم وسلامة الحواس وسلامة الأعضاء والراي 
وال جاعة 0 

ولأن الإستخلاف كما يقول إبن خلدون «إنما هو في حق الغائب وأما الحاضر فلاء 
فإن الخليفة ليس خليفة الله ولا خليفة الأمة وإتما رسول الله ية يستمدَ سلطاته من 
الأمة. فهي مصدر قوته. وهي التي تختاره بواسطة آهل الحل والعقد " . 


)١(‏ انظر الدكتور عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السايق) ص 
١‏ لقد جاء اصطلاح خليفة في القرآن الكريم بمعنى يقارب المعنى الذي خصص له فيما بعد. 
قال تعالى لياداود إنا جعلناك خليفة في الأارض فاحكم بين الناس بالحقي وقال (وإذ قال 
ربك للملاثكة إنى جاعل في الأرض خليفة) سورتا ص والبقرة. الآية ٠١ ۲٠‏ على التوالي. 

(۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص :٠١١‏ أما إبن خلدون فلا يشترط في الخليفة إلا أربعة شروط 
وهي العلم والعدالة والكفاية» وسلامة الحواس والأعضاء: مقدمة إبن خلدون. ص .٥۲۲‏ 

(۳) ويشترط في أهل الحل والعقد: العدالة والعلم والراي والحكمة انظر: الدكتور سليمان الطماوي: 
السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص ۳۹۱. 
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المطلب الثاني 
نظرية سيادة nîlة La Souverainete Nationale‏ 


ذهب بعض الفقهاء إلى تقريب مفهوم سيادة الأمة من مفهوم الديمقراطية بل 
واعتبارهما تعبيرين عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين. 

فالديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي (أي نظام الحكم في الدولة) أما مبداأ 
سيادة الأمة. فهو على حد تعبير هذا الفقه عبارة عن التعبير القانوني . 

واتساقا مع هذا الرأي» فإن فكرة السيادة أول ما ظهرت على لسان القانونيين 
الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك في فرنساء ضد البابا والإمبراطور في العصور 
الوسطى» مؤكدين أنه يتمتم بالسيادة الكاملة في مملكته» وأن هذه السلطة العليا لا 
ينافسه عليها أحد في الدولة. 


للدولة عن سائر المجتمعات الإنسانية" . 
ومع قيام الثورة الفرنسيةء وتأاكکيد الفصل بين الملك والسلطةء والسلطة 
السياسية. ظلّت فكرة السيادة قائمة بما لها من صفة الاطلاق والسمو والاصالة. 
ولكتها انتقلت من الملك إلى الأمةء لتصبح بذلك إرادة الأمة هي السلطة العليا التي لا 
تنافس . 
ويا كان التطوّر التاريخي لهذا المبداء فإنه نظرية فرنسية تنسب إلى جان جاك 
روسو الذي كان لكتاباته وأفكاره الفضل الكبير في التأكيد على بعض المعانى التي 
استند عليها أنصار هذا المذهرأ“ . 
)١(‏ الدكتور عبد الحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظام الحكم (المرجع السابق) ص .٠°۸‏ 
(۲) الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق). ص*۸. 
)"( الدكتور عبد الفتاح سایردایر: میادیء القانون الدستوري (بدون تاریخ)» ص0۸. 
الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة. ۱۹۷۸ ص .۲٠٣‏ 
)٤(‏ يذهب البعض إلى أن نظرية سيادة الأمة تجد سندها في كتابات روسوء بينما يذهب البعض 
الآخر إلى إنكار ذلك واعتبار أفكاره بمثابة تزييد لبد سيادة الشعب. انظر: 
الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجمع السابق). ص۹۲٠.‏ = 
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والأاخذ بمبدا سيادة الأمةء يعني الصفة الآمرة العليا في الدولة لا ترجم إلى فرد. 
أو أفراد معينين بذواتهم» أو إلى هيئةء أو هيئات معينةء بل إلى وحدة مجرَدة ترمن إلى 
جميع الأفراد. هذه الوحدة التي تمل المجموع بافراده وهيئاته» لا يمكن تجزئتها وهي 
مستقلة تماماً عن الأفراد الذين تمتلهم وترمز إليهه . 

ولما كانت السيادة للأمَة ذاتهاء. باعتبارها وحدة واحدة ومستقلة عن الأفراد 
المكوّنين لهاء فلا سيادة لفردء أو جماعة. بل ان الصفة الآمرة العليا لمجموع الأفراد. 
على اعتبار انّ هذا الشخص الجماعي يمثّل وحدة واحدة لا تتجزا» مستقلة عن أفراده 
الا وهي الامّة. لذلك قيلء بان السيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئةء أو للتنازل. أو 
للتصّرف فيهاء أو للتملّك. فهي ملك للأمَة وحدها" . 

ولقد نصت وثيقة إعلان حقوق الإنسان التي أقرّتها الجمعية الوطنية في فرنسا 
عام ۱۷۸۹ على مبدا سيادة الأمة. حيث قرّرت في المادة الثالثة منها على أن «الامة هي 
مصدر كل سيادة. ولا يجوز لأي فرد. او هيئة ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها 
صادرة منها»» كذلك تبنى الدستور الفرنسي الصادر في ۳ سبتمبر ٠۷١١‏ هذا المعنىء 
حيث ورد في الباب الثالث منه في فقرتيه الأولى والثانية على أن «السيادة وحدة واحدة 
غير قابلة للانقسام ولا للتنازل عنها ولا للتملّك بالتقادم» وهي ملك للأمة» وبانّ 
«الأمة هي مصدر جميع السلطات» ". 


= الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). ص۲۲. 


Lcon Baradat. (op. cit.), p. 69. : انظر أيضاً‎ 

Hauriou, Gicquel et Gelard. (ouv. cit.), p. 371. 

Duguit, Leon: Traite de droit const. (ouv. cit.), p. 17. انظر كذلك:‎ )١( 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي وآخرون: القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق). 
ص۳۳ . 


الدكتور رمزي الشاعر (المرجع السابق). ص١٥‏ . 
الدكتور محمد كامل ليلة النظم السياسية (المرجع السابق). ص۷٠۲‏ وأايضاً 
Hauriou, A. et Gelard: Droit constitutionnel et inst. politiques. (ouv. cit.), p. 17.‏ 
Duguit, Leon: Traite de droit const. (ouv. cit.), p. 17. (")‏ 
وأيضاً الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق)» ص۱٠۲.‏ 
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هذا وقد ساد مبدا سيادة الأمة في كثير من دساتير الدول العربية. لقد تبتاه 
الدستور المصري ۱۹۲۳ء وكذلك دستور ۱۹۳١‏ . إذ قضيا في المادة ۲۳ من كل منهما 
بان «جميم السلطات مصدرها الأمة» ثم جاء دستور ۱۹١١‏ المصري» ونص في المادة 
الثانية منه على أن «السيادة للامة». 

كذلك تنص المادة/ ٠١‏ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الحالي )۱١١۲(‏ 
الفقرة الأولى «الأمّة مصدر السلطات.». ما الفقرة الثانيةء فقد نصّت على «تمارس الأمة 
سلطاتها على الوجه المبينٌ في الدستور». كما نصّت المادة السادسة من دستور الكويت 
(1۹7۲( على أن «السيادة للأمّة مصدر السلطات جميعاً». وينص دستور المملكة 
المغربية (1۹۷۲) على أن «السيادة للامّة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير 
مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية» " . 


النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة : 

السيادة طبقاً لمبداأ سيادة الأمَة عبارة عن وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة» أو 
للتنازل عنهاء أو للتصرف فيهاء أو للتملّك - فهى ملك للأمَة وحدها. هذا المعنى 
السيادة يترتّب عليها نتائج عديدة أهمها: ۰ 
١‏ - النظام الذيابي التقليدي : 

لقد ترتّب على اعتناق الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمةء أن أخذت أنظمة 
الحكم بالنظام الديمقراطي النيابي. 

فالأمة هي التي تعبرَ عن إرادتهاء وليست بحاجة إلى أشخاص طبيعية أو معنوية 
تتحدث باسمها وتعر عنها. لان في مخالفة ذلك معناهء تجزئة هذه الإرادة. وهذا 
يتعارض مع مبدأ سيادة الأمَة. 

لذا قيل بان مبدأ سيادة الأمة لا يتناسب مع الديمقراطية المباشرة حيث يقوم 
الأفراد بانفسهم دون وساطة أحد بممارسة شؤون السلطة السياسية» ولا مع 
الديمقراطية شبه المباشرة الذي يعطى الشعب حق ممارسة بعض مظاهر هذه السلطة 
عن طريق الاستفتاء الشعبيء أو اقتراح القوانين. أو الاعتراض عليها. 


.٠۹٩٩ الموسوعة العربية للدساتير العالمية ومجلس الأمة.‎ )١( 


٤ا‎ 


فالنظام النيابي «الديمقراطية النيابية» تقوم على اختيار الشعب لممثيه الذين 
السلطة. أو المشاركة فيها. فدوره إذن يقتصر على مجرد اختيار بعض النواب الذين 
يستقلون تماماً عن الشعب في مباشرة السلطة الآمرة . 

هذا ويلاحظ أن مبدا سيادة الأمة وإنْ كان يتناسب مع النظام النيابي التقليدي 
فلا يتحتم وجود النظام الجمهوري» بل يمكن أن يسود كذلك في النظام الملكي. 
- الانتخاب وظيفة وليس حقاً : 
إذا كانت السلطة الآمرة العليا في الدولة للشخص الجماعي الواحد- ولا يجوز 
تجزئتها على الأفراد. فإنه يستحيل على أفراد الشعب ممارسة شؤون السلطةء أو 
الإدعاء بوجود حق لهم في ذلك. وعلى هذاء فاختيار النواب الممثلين لهذا المجموع لا يعد 
حقاً للأفراد بقدر ما هو وظيفة وواجب يحتمان اختيار الأصلح لممارسة شؤونهم” . 
۳ - الأخذ بالاقتراع المقيّد : 

ما دام الاختيار طبقاً لسيادة الأمة مجرد وظيفة وواجب الاختيار للأصلح. فإِنّ 
للأمَة أن تحدَد الشروط اللازم توافرها في هيئة الناخبين. لضمان حسن الاختيار لمن 
سيقومون بممارسة السلطة هذه . 


لذلك قيل أنه ليس من اللازم تقرير نظام الاقتراع العام في الانتخابات, وإنما 


)١(‏ ي مدى تلائم النظام النيابي مع مبدأ سيادة الأمة. انظر: 
Hauriou et Laferriere J.: Manuel de droit Constitutionnel. 2ed, Paris, 1947, p. 389.‏ 
Gicquel et Gerald. (ouv. cit.), p. 372.‏ 
الدکتور اسکندر غطاس: آاسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية. القاهرة. ۱۹۷۲ ص٠۷.‏ 
الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق). ص۷۲١.‏ 
(۲) لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور ثروت بدوي: النظام الدستوري العربي (المرجع السابق). ص۷۲١.‏ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٦٤‏ . 
Hauriou et Gicquel et Gerald. (ouv. cit.), p. 373.‏ 
(۳) لمزيد من التفصيل راجع : الدكتور ثروت بدوي: النظام الدستوري العربي (المرجع السابق). 
ص۱۹۹ . 


- ا 


يجوز تبعاً لمبداأ سيادة الأمة الأخذ بنظام الاقتراع المقيّد الذي يشترط في الناخب أو 
المرشح نصاباً مالياً معيناًء او حدَاً ادنى من التعليم. أو شرط الانتماء إلى طبقة معينة 
من الطبقات ”"“. 
٤‏ - النائب ممثّل للأمة : 

النائب طبقاً لنظرية سيادة الأمة يكون ممثلاً للأمَة بكاملهاء ولا يقتصر تمثيله 
لدائرة انتخابية معينة. فهو وكيل عن الأمة وليس وكيل عن دائرته التي انتخبته. لذلك ' 
فالنواب يعملون وبصفة دائمة من أجل الأمةء والصالح العام وليس من أجل من 
انتخبهم أو الصالح الخاص. هذا ما عبر عنه روسو بأنٌ الإرادة العامة هي إرادة 
الأاغلبية. وهي دائمَّا صحيحة يجب على الأقليّة الأ تعارضها لأنها داثمًا مخطئة وتعيرَ 
عن مصالح محدودة. بينما الإرادة العامة هي مصلحة المجموع لكل المجموع ". 


: التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية‎ - ٥ 

إذا كان مبداأ سيادة الأمة لا يتناسب إلا مع النظام النيابي التقليدي» كما ذهب 
إليه بعض الفقه» فإنته من مقتضى ذلك تحرير إرادة النواب الذين يقع عليهم وحدهم 
ممارسة السلطة. عن إرادة ناخبيهم على نحو تام. وهذا معناه أنه لا يمكن للناخبين 
حق إملاء إرادتهم على النواب» أو اخضاعهم لآرائهم ومعتقداتهم» أو الزامهم بأي نوع 
من أنواع الوكالة ". 


.۲٠۲ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 
.۲٠۲ص الدكتور ثروت بدوي: النظام الدستوري العربي (المرجع السابق).‎ 

Haurfiou, et Gicquel let Gilard. (ouv. cit.), انظر: .373 .ص‎ (") 

(۳) لقد عبر هذا المفهوم فريق كبير من السياسيين والفقهاء: 
قال كوندروسيه C0۸4۲0٥۴۲‏ لقد انتخبني الشعبا لكي أعرض افکاري انا لا آفکاره هو. إِنَّ 
استقلالي المطلق بآرائي هو أول واجباتى نحو الشعب إلذي انتخبني. 
وقال شبريه ٤۲٠۲۴١‏ في كتابه - الديمقراطية وفرنسا «أن النائب هو رجل منحه مواطنوه الثقة 
وفوّضوه بان يقرّر لهم بحسب معرفته بالامور التي قعرض عليه». لزيد من التفصيل: 
الدكتور أنور الخطيب: القضاء السياسي في الحكومات الديمقراطية (المجلس الأعلى) في لبنان 
وسائر البلاد العربية والغربيةء بەروت› ۹7¥ ص۹٥‏ وقرب من ذلك: الدكتور محمود حافظ: 
الوجيز ف القانون الدستوري» ١۱۹۷ء‏ ص١٤٤‏ . 


۳ 


لقد عبر عن ذلك إعلان الحقوق الفرنسي لعام ۰۱۷۸۹ ودستور ۱۷۹۱ء حيث جاء 
فيهما أنه «لا يجوز للنائب قبول أي وكالة». كما تبتى هذا الاتجاه الدستور المصري 
لعام 1۹۲۳ء حيث نص في المادة ٩١‏ على أنه «عضو البرلمان ينوب عن الأمَةَ كلها ولا 
يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه توكيله بامر على سبيل الالزام»» والمادة / ۸٦‏ من 
دستور ۱۹۳۰ حیيث نصت على «عضو البرلمان ينوب عن الأمة ولا يجوز أن يوكل 
بامر على سبیل الالزام» . 

وكذلك نصّت المادة/ ۲۷ من الدستور اللبنانی لعام ۱۹۲١‏ المعدّل عام ٠۹٤٩‏ 
«عضو مجلس النواب يمد الأمَة جمعاء ولا يجوز أن تربط وکالته بقيد. أو شرط مِنْ 


قبل منتخبیه . 


و كان هدف المشرع الدستوري من إلغاء الوكالة الالزامية. هو منح ممثلي الأمَّة 
الحرية التامة في التعبير عن مصالح الشعب بمجموعه» فإِنَّ من مقتضى ذلك ايضاً 
عدم تسليمه بوجود الأحزاب السياسيةء لإجبارهم على العمل ضمن برنامج يخص 
مصلحة محدّدة. لمجموعة معينة من أفراد الشعب» وإلاً تعرَضوا لجزاءات تأديبية 
متعددة. وبالتالي لا يتحقق ما ينشده مبدأ سيادة الأمة من إلغاء الوكالة الالزامية. 
والحفاظ على استقلالية أعضاء البرلمان وتمثيلهم العام" . 


: الأخذ بنظام المجلسين‎ - ١ 
تقوم نظرية سيادة الأمة على اعتبار أن الأمة وحدة دائمة مجرّدة ومستقلة عن‎ 


أفرادها. وهي بهذا المعنى لا تقتصر على جيل معينًء أو فترة زمنية معينة و إنّما يمتد 
ليعبر عن هذا المجموع عن ماضيه وحاضره ومستقبله. هذا المعنى ليس نظرياً فحسب. 


(۲) الموسوعة العربية للدساتير العالمية. ١١1۹ء‏ وانظر كذلك : 
الدكتور السيد صبري: مبادىء القانون الدستوري؛ مكتبة وهبةء القاهرة. .۱۹٤٩۹‏ ص٤٠.‏ 

.١۷٤ص‎ ۱۹۷٤ الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية. عالم الکتب»‎ )١( 
على أنٌ‎ )1١( إل أن الدستور الأردنى أجاز إنشاء الأحزاب السياسيةء حيث جاء في المادة‎ 
صدر قانون الأحزاب السياسية‎ ۹۹١ «للأردنيين حق إنشاء الأحزاب السياسية...»» وفي عام‎ 
لينظّم الحياة الحزبية في الأردن.‎ ۱۹۹١ رقم (۳۲) لسنة‎ 


- 


بل يظهر في الواقع في بعض الأنظمة السياسية والدستورية التي تاخذ في تشكيلها 
للبرلمان بنظام المجلسين. مجلس تمثّل فيه الاتجاهات المحافظة. والثانى الاتجاهات 
المندفعة أو المجدّدة. 
۷ - القانون تعبير عن إرادة الأمة : 

ينظر إلى القانون طبقاً لمبدأ سيادة الأمَة على أنه تعبير عن هذه السيادة المطلقة 
والإرادة العليا للأمَة وليس مجرد تعبير عن إرادة النواب» أو إرادة ناخبيهم (۲). وهو 


بهذا المعنى عنوان للحق والعدل» ولا يجوز أن يكون موضوع نقاش من فردء أو هيئة 
بعد استيفائه الاجراءات الدستورية لسته وإصداره". 


نقد ميدأ سيادة الأمة : 
تعرَّض مبدأ سيادة الأمة لكثير من الانتقادات نين أهمهاء وهي: 
١‏ - مبدا سيادة الأمة يؤدي إلى الاعتراف للأمّة بالشخصية المعنويةء وبالتالي إلى قيام 


)١(‏ فالاردن مثلاً يأخذ بسيادة الأمة. حيث نصّت المادة/ ٤١‏ منه على أن «الأمة مصدر السلطات». 
وهو ياخذ أيضاً بنظام المجلسين. المادة/ 1١‏ من الدستور الحالي ٠۹١۲‏ تنص عل أن «يتالف 
مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان والنواب». ولذلك فالانسجام الدستوري واضح لي 
هذا الدستور. 

(۲) وهذا واضح لي قول جان جاك روسو «إِنَ الإرادة العامة هي إرادة الأغلبية وهي دائمة صحيحة 
يجب عل الأقليّة الا تعارضها... والإرادة العامة هي مصلحة المجموع لكل المجموع». 
وأيضاًء الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق)» ص۲۸٤.‏ 

(۳) وهنا نتعرَّض لوضوع الرقابة على دستورية القوانينء حيث لم يعط المشرع الدستوري الأردنى 
اي جهة قضائية الحق بالغاء القانون أو أي نص ف قانون كما ذهبت إليه بعض الأنظمة 
الدستورية ومنها النظام الدستوري المصري الذي أنشاء محكمة دستورية تتولى الرقابة على 
دستورية القوانين. وإلغاء المخالف من القوانين للدستورء ونشر أحكام هذه المحكمة في الجريدة 
الرسمية. لذلك بقيت الرقابة على دستورية القوانين في الأردن رقابة امتناع بمعنى أن للقضاء 
(اي محكمة من المحاكم) الحق بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستورء وهو حق أصيل 
للقضاء دون حاجة لنص. لا بد لتطبيق القانون من صميم عمل القاضي. فإذا ما تعارض قانون 
أعلى من قانون أردنى وجب على القاضي بتطبيق القانون الأعلى وهو الدستور. ومع ذلك نجد أن 
هناك توجه تشريعي لإقرار هذا الحق. كما تم في قانون محكمة العدل العليا رقم ١١‏ لسنة 
۲ (١/أ‏ من المادة .)٩‏ 


0 


إزاء ذلك حاول البعض أن يزيل هذا التناقض باعتبار أن الدولة والأمة عبارة عن 

شخص معنوي واحد.إلا أن هذه المحاولة غير ذات جدوى لأنها تعيدنا من جديد 

للسؤال عن صاحب السيادة الفعلية داخل الدولة بعد أن فقد مبدأ سيادة الدولة 

قیمته وجدواه . 

٣‏ - قيل أنه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بنظرية سيادة الأمة» خاصة بعد 
زوال الظروف السياسية والتاريخية التي أبرزته وبرّرته. فلقد كان لهذا المبدأ 
فائدة كبيرة. في أوقات السلطان المطلق للطبقة الحاكمةء على اعتبار انه سلاح من 
أسلحة الكفاح ضد الفئة الحاكمة. فما دامت هذه الفئة قد تَخلّت عن استبدادها 
المستندء والمبرر من نظريات الحق الآلهي؛ فإنه لم تعد الحاجة إلى هذه النظرية أو 
المبدا. وبعبارة اخرىء إته إذا كان مبدا سيادة الأمة في عصر الثورة الفرنسية يعد 
معولاً من معاول هدم نظرية الحق الآلهيء وإذا كانت هذه النظرية في العصر 
الحديث قد تم هدمها فما فائدة ذلك المعول . 

يعاب على نظرية مبدأ سيادة الأمة بأنها تؤدي إلى السيادة المطلقةء واطلاق 
السيادة سيؤدي بالتالي إلى الاستبدادء وإهدار حقوق وحريات الأفراد. 
فما دام القانون هو تعبير عن الارادة العامة التي لا يجوز لأي فئة الاعتراض 
عليهاء فهي إن فعلت ذلك كانت كما يصفها جان جاك روسو مخطئة؛ لان الأغلبية 
هي الأصح في كل الأحوال وتعكس العدل والحق دائمًا. وما دام كذلك. فَإِنً 
الحكام الذين يمارسون هذه السيادة» ويعبرّون عنها قد يستغلّون مركزهم هذا 


.۲٠۸ص راجع الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجم السابق).‎ )١( 
.٠٠١أ١ص الدكتور عبدالمنعم متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجمع السابق).‎ )١( 
Hauriou, Gicquel et Gilard. (ouv. cit.), p. 373. 

هذا وقد رد البعض على هذا الانتقاد على أساس ان الحكم المطلق لم ينتهي بعد. بل ما زال 
مطبّقا في بعض الدول المعاصرة. وبالتالي يرى هذا الرأي أننا ما زلنا بحاجة إلى مبدا سيادة الأمة 
كسلاح للكفاح ضد السلطة المطلقة. انظر: 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٠٠.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲۸٠.‏ 


ا 


ويتصرفون حسب أهوائهم ومطامعهم فيستبدّون بالافراد ويتعسفون بهم 
اعتماداً على هذا المبداً. وقي ذلك كله خطر وتهديد لحقوق الأفراد وحرياتهم ‏ . 

٤‏ - قيل في مبدا سيادة الأمة باه لا يمل نظاماً معيناء فهو وإن كان يودي إلى النظام 
الديمقراطي الذي يقوم على أساس احترام الحقوق وصيانة الحريات» فإته يتلاءم 
كذلك مع الأنظمة الدكتاتورية. بالإضافة إلى انسجامه مع أنظمة متعارضة. في 
جوهرها كالانظمة الملكية. والأنظمة الجمهورية. كما وأته إذا اتخذ أساساً للدفاع 


عن حقوق الأفراد. فقد استخدم ليكون وسيلة للتعسّف والاستبداد" . 


المطلب الثالث 
ذنظرية سيادة La Souverainete populaire al‏ 

لقد كان التطور الذي لحق بالمذهب الفرديء والانتقادات التى وجهت إلى مبداً 
سيادة الأمة» سبباً كافياً وصوتاً داعياً إلى الرغبة في التمثيل الحقيقي للشعب منظوراً 
إليه ف حفقيقته وتکوینهء لآ بوصفه المجرد کوحدة متجانسة» مستقلة عن الأفراد 
بنظرية سيادة الشعب. 

تقوم نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد من 
الأفراد لا على اساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها كما نادت به نظرية 
سيادة الأمة. 


وبالتالي فطبقاً لنظرية سيادة الشعب» تكون السيادة لكل فرد في الجماعة. فهي 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: 
الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق). ص۷١٠.‏ 
الدكتور ثروت بدوي: النظام الدستوري العربي (المرجع السابق)» ص٤٠.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۹٠۲.‏ 
(۲) انظر: الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲٥‏ . 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص*۲. 


۷ - 


تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم. ومن ثم تنقسم وتتجزا بحسب 
عدد أفراد الجماعة السياسية ” . 

وعلى هذا فنقطة الخلاف بين مبدأي سيادة الأمة. وسيادة الشعب, أن المبدأ الأول 
يعطي السيادة لمجموع الأفراد منظوراً إليه كوحدة واحدة مجرّدة. لا يقبل التجزئة 
ومستقلة عن الأفراد ذاتهم. أمَّا مبدأ سيادة الشعبء فإِته لا ينظر إلى هذا المجموع إلا 
من خلال الأفراد الذين تقرّر لهم السيادة» وتنقسم بينهم» بحيث يكون لكل فرد جزء 
منها. وبالتالي تصبح هذه السيادة» مجزأة ومنقسمة بين الأفراد بحسب عدد الأفراد 
في المجتمع السياسي” . 

ولكن من هم هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بالسيادة طبقاً لمبدأ سيادة الشعب؛ 
الذي يدعونا إلى هذا التساؤل ضمن هذا الموضوع» هو اختلاف مدلول الشعب 
باختلاف النظم السياسية من ناحية واختلاف الزمان واكان من ناحية أخرى» ومن 
ثم كان من الضروري تحديد المقصود بالشعب ". 

مهما كان الاختلاف بين الأنظمة السياسيةء والظروف المؤثرة فيها حسب كل 
زمان ومكان» فان للشعب مدلولينء المدلول الاجتماعي» والمدلول السياسي. 


المدلول الاجتماعي : 
وينصرف إلى جميع الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة. والذين ينتسبون إليها 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجم السابق). ص١٠.‏ 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص٤٠.‏ 
الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق) ص1۹. 

Hauriou, et Gicquel et Gelard (ouv. ci) p. 375. 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي وآخرون: القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) 
الجزء الثانى ص٤۲.‏ 

(۳) مفهوم الشعب في أثينا الديمقراطية ليس بمفهوم الشعب لي الإسلام والشعب في الديمقراطيات 
الشرقية يختلف عن مفهومة في أنظمة الديمقراطيات الغربية. والشعب في نظر ماركس ليس 
الشعب في نظر دعاة المذهب الفردي» بل أن مفهوم الشعب عند رجال الثورة الفرنسية يختلف 
تماماً عن الشعب ني الدستور الفرنسي للجمهورية الرابعة .۱۹٤١‏ والخامسة والمعمول به 
والصادر عام ,۱۹٥۵۸‏ 
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عن طريق تمتّعهم بجنسيتهاء وهم بطبيعة الحال يختلفون كما سبق بيانه عن السكانء 
وطنيين يتمتّعون بجنسية الدولة أم أجانب . 


المدلول السياسي: 

إذا كان مفهوم الشعب كحقيقة اجتماعية يشمل كل من ينتمي إلى الدولة 
بجنسيته. وهم الرعايا أو الوطنيين. فإته يكون أوسع مدى» وأكثر دلالة من مفهومه 
السياسي. الذي لا يشمل جميع هؤلاء الأفراد. بل يحمل معنى أضيق من ذلك ليشمل 
فقط الذين يتمتعون بالحقوق السياسية. وهم من يطلق عليهم وصف جمهور الناخبين 
أي الذين توافرت فيهم الشروط العامة التي تؤهلهم لان تدرج أسماؤهم في جداول 
الانتخابات» وهم المقصودون بالافراد طبقاً لنظرية سيادة الشعب". 

وإذا كان مبدا الاقتراع العام الذي تقرّر أثر الأخذ بمبدأ سيادة الشعب يقرب 
مفهوم الشعب السياسي من المفهوم الاجتماعي للشعبء إلا أنهما لا يتطابقان في أي 
حال من الأحوال. وذلك بسبب بعض الشروط العامة التي يشترطها المشرع» من 
الناخب. مَما يودي إلى استبعاد بعض الفئات كالقصرَ وناقصي الأهليّة من مفهوم 


Burdeau (ouv. cit.), Tome 4, لمزيد من التفصيل راجع: .101 .ص‎ )١( 
الدكتور محسن خليل (المرجع السابق). ص۲٤. الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق).‎ 
. ص۱۲۹‎ 
المعذل‎ ۱۹۸١ فعلى سبيل المثال تنص المادة/۳ من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ۲۲ لسنة‎ )۲( 
لسنة ۱۹۸۹ على ما يلي:‎ ٤١ بقانون مؤقت رقم‎ 
تموز من كل سنة الحق في‎ ١١ أ - لكل اردنى أكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في‎ 
انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان اسمه مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية.‎ 
ب - يحرم من ممارسة حق الانتخاب:‎ 
من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم‎ -١ 
يعف عنه.‎ 
من کان محکوماً عليه بالافلاس ولم پستعد اعتباره قانوناً.‎ ۲ 
من كان محجوراً عليه لذاته ولم يرفع الحجر عنهء أو لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر‎ ۳ 
عنه.‎ 
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الشعب السياسى .٠(‏ إل إذا جاء اليوم الذي يسمح فيه المشرع لهذه الفثات» بالتصويت 
عن طریق أوصيائهم أو أوليائهم. ففي هذه الحالة - كمال يقال - يلتقي الشعب ف 
حقيقته الاجتماعيةء مع الشعب بمفهومه السياسي. وهذا غير متوقع على المدى القريب. 
وفي كل الأحوال إذا كان مبداأ سيادة الأمة» قد أخذ بسيادة المجموع من الناحية 
النظرية المجرّدةء فان مبدأ سيادة الشعب يتّجه إلى جعل السلطة في يد الشعب الحقيقي 
R1‏ eاPe0p‏ بما تتنازعه من قوى مختلفة. وما تتخلله من اتجاهات متعارضة"' . 
لقد حاول البعض نسبة مبدأ سيادة الشعب إلى جان جاك روسو رغم استعماله 
ف أکثر من مقام اصطلاح «المجموع»» أو «الإرادة العامة» المجرّدة والتي کانت تت سب 
مع مفهوم سيادة الأمة. ودلیلهم على ذلك la:‏ صرح به جان جاك روسو في الفصل 
الأول من الكتاب الثالث. في العقد الاجتماعي عندما قال «لنفترض أن الدولة تتاف من 
عشرة آلاف مواطن. فالسلطات لا يمكن أن تعتبر جماعية لأنٌْ لكل شخص بحكم 
مواطنيته اعتباره الفردي. وهكذا تكون نسبة سيادة كل فرد كنسبة واحد إلى عشرة 
آلاف " . 
هذا ونظراً لما يمتاز به مبدا سيادة الشعب» وما يُرتّبه من نتائج تتطابق في كثير 
من الأحيانء مع المنطق الديمقراطي السليم» فقد سرى في الدساتير الفرنسية حال قيام 
الثورة الفرنسية فقط بأريع سنوات؛ حيث اعتنقه - كما أسلفنا - دستورها الصادر في 
)١(‏ ويقصد بالاقتراع العام - كما سنبيّنه تفصيلاً فيما بعد - عدم تقييد الناخب بشرط النصاب 
المالي أو الشقافي أو الانتماء إلى طبقة معينة لذا يكتفي بشرط الجنسية والسن والأهلية في اغلب 
التشريعات. فمثلاً لا يشترط قانون الانتخاب مجلس النواب الأردني رقم ٤١‏ لسنة ٠۹١۰‏ 
المعدّل وقانون ۱۹۸١‏ اية شروط من تلك التي تحول الاقتراع إلى اقتراع مقيد. انظر المادة الثالثة 
من هذا القانون. ولمزيد من التفصيل حول الاقتراع العام والاقتراع المقيّد انظر: الدكتور ثروت 
بدوي: النظم السياسية (المرجم السابق). ص‌۹۲۰۱١٠.‏ 
وبصفة عامة انظر: .1979 Scott and Korbin: British Constitution. London. Butter Worth,‏ 
Pp. 56.‏ 
Hauriou, Gicquel, el Gilar. (ouv. cit.), p. 376. (")‏ 


الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظم الحكم (المرجع السابق)» ص۱۹۹ وايضاً: 
Duverger, M. Les Partis politiques. Huiteıme ed. librairie armand colin Paris, 1973, p. 465.‏ 
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٤‏ حزيران ۱۷۹۳ء ودستور السنة الثالثة. أمَا دستوري ١٤۱۹ء ۱۹١۸‏ والمعمول بها 
حالياً فقد أراد - كما يرى اغلب الفقهاء - التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة. التي 
شكلت منها اللجنة التأاسيسية. فن كل منهما في فقرته الأولى من المادة الثالثة أن 
«سيادة الأمة ملك الشعب الفرنسي» ". 

أمَا الدساتير العربية» فقد تبنى الكثير منها مبداأ سيادة الشعب» نذكر منها 
الدستور المصري المؤقّت لعام ١١1۹ء‏ حيث نص في المادة الثانية «السيادة للشعب 
وتكون ممارستها على الوجه المبينٌ في الدستور». كما أخذ بها الدستور الحالي المعدّل. 
إذ نص ف المادة الثالثة على أن «السيادة للشعب وحده» وهو مصدر السلطات ويمارس 
الشعب هذه السيادة. ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. 
كذلك ينص الفصل الثالث من الباب الأول للدستور التونسي ۱۹٥۹‏ على أن «الشعب 
التتونسي صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور». وينص 
الدستور السوري الحالي ۱۹۷۳ في الفقرة الثانية من مادته الثانية «السيادة للشعب 
يمارس السلطات على الوجه للمبينَّ في الدستور». كذلك أخذ به دستور العراق الصادر 
في ١١‏ تموز ۱۹۷١‏ في مادته الثانية «الشعب مصدر السلطة وشرعيتها». وكذلك 
دستور الجمهورية العربية الليبية المؤقت ۱۹1۹ء ودستور جمهورية السودان 
الديمقراطية ۱۹۷۳ ودستور دولة البحرين ۱۹۷۳ء ودستور الجزائر الصادر عام 
,.٠‏ والذي نص في مادته الخامسة على أنّ «السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها 
عن طريق الاستفتاء. أو بواسطة ممثليه المنتخبين. 

هذا ويلاحظ أن جميع دساتير الدول العربيةء التي اخذت بمبدأ سيادة الشعب 
كانت متّفقة مع النظام القائم فيهاء وهو النظام الجمهوري» باستثناء دولة البحرين إذ 


Li Souuvcraincte nationale appartien au peuple francais, Hauriou, Gicquel, ct Gilar. (ouv. cit.), p. (۱) 

278. 

هذا ويجب أن أبيْ هنا أن الترجمة الحقيقية للنص كما ورد في الفقرة الأولى من المادة (۳) من 

الدستور الفرنسي الحالي ليست أن «سيادة الأمة ملك الشعب الفرنسي» وإنما «السيادة الوطنية 

ملك للشعب الفرنسيء. لمزيد من التفصيل راجع بحثنا بعنوان «الناخب والمرشح في قانون 

الانتتخاب لمجلس النواب رقم ۲۲ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بالقانون المؤقت رقم ٤١‏ لسنة ٩1۹۸ء‏ 
منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. ۱۹۹۳. 
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أخذ دستورها بمبداأ سيادة الشعب, إلا أته لم يرتّب على هذا النص. الآثار التي 
يفرضها مبدأ سيادة الشعب. وأخذ بالنظام الملكى . 


النتائج المترتبة على ميدأ سيادة الشعب : 

عملا بمبدأ سيادة الشعب. فإِنٌ السيادة تتجزأ بين الأفراد وتصبح شركة بينهم 
يمارس كل منهم الجزء الخاص به. وهذا المعنى يودي إلى نتائج هامة» وعديدة. نبي 
أهمها : 
١‏ - تجزئة السبادة بين الأفراد: 

يقرّر مبدأ السيادة الشعبء» لكل فرد من أفراد الشعب السياسي جزءاً من السيادة. 
لذلك فان مبدأ سيادة الشعب. يتمشى مع نظام الديمقراطية المباشرة. حيث يكون 
للشعب حق ممارسة السلطة. والذي يعطى للشعب القدرة في الاشتراك في مباشرة 
بعض مظاهر السلطة عن طريق الاستفتاء الشعبيء أو الاقتراح الشعبي للقوانين. أو 
الاعتراض عليها. لذلك ذهب البعض إلى القول» بان مبدأ سيادة الشعب أكثر ديمقراطية 
من مبدأ سيادة الأمةء ما دام أن المبدأ الأول يفسع مجالاً للشعب لممارسة السلطةء إمَا 
بنفسه في جميع شؤون الحكم (الديمقراطية المباشرة)» أو بممارسة بعض مظاهر 
السلطة. إلى جانب المجالس النيابية (الديمقراطية شبه المباشرة)» وذلك على خلاف 
سيادة الأمَة الذي لا يتناسب إلا مع النظام النيابي . 
۲ الانتخاب حق لا وظيفة: 

مادام أنْ لكل فرد من أفراد الشعب السياسي - حسب مبدأ سيادة الشعب ‏ 
جزءأً من السيادة. فإنه يكون لكل منهم الحق في مباشرة حقوقه السياسية ومنها 
الانتخاب. 
)١(‏ الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات واثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق). 

ص۷۳. 
)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٤٠.‏ 


الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۳٠۲.‏ 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)» ص١۷.‏ 
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لذلك يعتبر الانتخاب طبقاً لمبدا سيادة الشعب حقاً وليس وظيفة >»٠‏ لان أهمية 
المجالس النيابية التي تشكل بالانتخاب تقل بسبب المشاركة السياسية المباشرة من 
أفراد الشعب. 
٣‏ الأخذ بالاقتراع العام: 

إذا كان الانتخاب طبقاً لمبدأ سيادة الشعب. حقاً لكل فرد من أفراد الشعب 
السياسيء فلكل واحد أن يمارسه إذا استوف الشروط التنظيمية العامة. هذا التكييف 
للانتخاب» يؤدي إلى عدم جواز تقييده بشروط ماليةء أو علمية. أو ثقافية والتي يمليها 
علينا مبدا الاقتراع المقيد. الذي يسود في ظل مبداأ سيادة الأمة. وعلى هذا ففى ظل 
سيادة الشعب يسود الاقتراع العام .)١‏ لذا فالاقتراع العام هو - كما يعرف عادة - 
ليس بالاقتراع المقيد. 
٤‏ - العودة لمفهوم الوكالة الالزامية ونشاة الأحزاب السياسية: 

سادت نظرية الوكالة الالزامية زمناً طويلاً قبل الثورة الفرنسية» حيث كان 
أعضاء الهيئات العمومية ×18۲۵1۷عع 45ع يبتلقون تعليمات ملزمة من الفئات التى 
يمثلونهاء والتي يخضعون لها خضوعا تاماًء باعتبارهم وكلاء عن هذه الفئات. 
وليسوا ممثلين عن الأمة في مجموعها" . 


)0( هذا وبالرغم مما ذهب إليه الدستور الملصري من نصه على مبدا سيادة الشعب, إلا أته اعتبر 
الانتخاب مجلس الشعب وظيفة وعاقب من يتخلّف عن أداء تلك الوظيفة بتغريمه جنيهاً واحداً. 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲١٠١.‏ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٥ .٥‏ 

(۲) الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق) ص٤ .٥‏ 
الدكتور إبراهيم شيحا: اسس التنظيم السياسي (المرجع السابق)» ص١1.‏ 

(۳) قد يلجا الناخبون في سبيل ضمان احترام النائب لأحكام وكالته إلى وسيلة تسمى (الاستقالة 
على بياض) بموجبها يحق للناخبين عزل النائب قبل انتهاء مدة نيابته إذا ما اخل بواجباته 
نحوه. انظر: الدكتور محمود حافظ: الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية. دار 
النهضة العربية. ٠۹۷١‏ ص۷١"‏ وما بعدها. 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية. ۱۹۷۰ ص٣١١٠.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي وآخرون: القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق). 
ص۳۱۷. 
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وسبراً مع منطلق المذهب الفردي في بادىء عهده. وتبنيه لمبدأ سيادة الأمة» فقد 
رأينا كيف حارب الفكر السياسي آنذاك الوكالة الالزامية لأنها لا تتفق ووحدة السيادة 
التي كان بموجبهاء يعتبر النائب ممثلاً للأمة بأجمعهاء وليس لفئة أو مصلحة معينة. 

إل أته وللتطوّر الذي لحق بالديمقراطية النيابية. نتيجة الأخذ بمبدأ سيادة 
الشعب» فقد أصبح لجمهور الناخبين تأثير كبير على نوابهم. ولم تعد العلاقة بين 
الناخب. والنائب مجرّد علاقة اختيار تنتهي بها عملية الانتخاب» بل أصبح النائب 
يخضع لتعليمات ورغبات ناخبيه»ء الذين يباشرون عليه سلطة رقابة وتوجيه قد يعجز 
الفرد المجرد القيام بها. وبالتالي كانت الأحزاب السياسية بمثابة الأجهزة sعمصنMach‏ 
القادرة على مباشرة هذا العمل على ضوء ما تمتلكه من خيرات فنية وقدرات ماديةء 
والتي أدت في النهاية إلى خضوع النائب لبرامج وآراء الحزب الذي يتبعهء وإلا فقد ثقة 
الحزب وحرم من مساعدته في الانتخاب ... لذلك يضطر النائب طمعاً في إعادة انتخابه 
إلى الإلتزام بتعليمات الحزب وبرامجه. إلى أن يصبح ممثلاً للحزب قبل أن يكون ممثلاً 
للأمة . 

هذا ويبدو أن فكرة الوكالة الإلزاميةء قد لاقت قبولاً من بعض الأنظمة التي 
أخذت بها صراحة. وبالتالي فقدان النائب الذي يتوقف عن الإنتساب للحزب الذي 
انتخب ضمن قائمة - فقدانه - لوکالته. وکكان ذلك ف قانون ۲۹ فبرایر ۱۹۲١‏ الخاص 
بإنشاء المحكمة الانتخابية في جمهورية تشيوكوسلوفاكياء والقانون الانتخابي في المانيا 
الصادر في ٠١‏ مايو ۱۹۲١‏ في ظل دستور فيمار الألمانى المعدّل . 


هذا وكانت لجنة الدستور في الجمعية التاشيسية الفرنسية المشكلة لوضع دستور 


Laflerriere: Mannuel de droit Constitutionnel. (ouv. cit.), لمزيد من التفصيل راجم : .ص‎ )١( 
425. 
.٠۹ص الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ 
. الدكتور أنور الخطيب: القضاء السياسي (المرجع السابق). ص1۷‎ 
.۷٥ص الدكتور رمزي الخطيب: الأيديولوجيات (المرجع السابق).‎ 
انظر:‎ )۲( 
Mohammed R., Kheitmi: Les partis polituques et le droit positif francais, 1964, p. 218. 


Burdeau G.: Traite de science politiques. Tome , p. 255. 
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الجمهورية الرابعة. فقد اقترحت عام ٠۹٤١‏ نظاماً للأحزاب يتضمّن أحكاماً تجيز عزل 
النائب بواسطة حزبه» وإن كان لم يكتب له النجاح'. 
٥ه‏ - الأخذ بنظام التمثيل النسبي : 

لم يعد النظام النيابى في ظل مبدأ سيادة الشعب كما هو الحالء بثوبه التقليدي 
المتلائم مع مبدا سيادة الأمة. فقد تداخلت بعض الإتجاهات التي تدعو إلى حق كافة 
الفئات والأقليات في التعبير عن إرادتهاء. ومن أهم هذه الإتجاهات فكرة التمثيل النسبي 
.Porportional Representation‏ 

وتقوم فكرة التمشيل النسبي على حق الأقليات السياسيةء في تمثيل نفسها في 
البرلمان من خلال توزيع المقاعد النيابية في كل دائرة انتخابية» طبقاً لعدد أصوات 
الناخبين الذي تحصل عليه قائمة كل حزب في هذه الدائرة" . 
١‏ - القانون تعبير عن إرادة الأغلبية 

إذا كان مبداأ سيادة الأمة ينظر إلى القانون على أساس تعبير عن الإرادة العامة 
للأمة. فإن القانون طبقأً لمبدأ سيادة الشعب هو تعبير عن إرادة الأغلبية الممثلة في هيئة 
الناخبين. وما على الأقلية المعارضة إلا الإذعان لرأي الأغلبية دون أي إعتبار آخرء طالما 
بقی القانون قائمًا دون تعديل أو إلغاء. وف هذه الحالةء قد تجين الدولة بمقتضی 
نظامها الدستوري الرقابة على دستورية القوانين والطعن في شرعيتها أمام كافة 
تلك المحاكم صلاحية إلغاء القانون المخالف للدستور . 
)١(‏ انظر: الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي (المرجع السابق). 

ص٠۱۹.‏ الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق). ص*۲۷. 
Duverger, M.: Les partis politiques (ouv. cil) p. 192. (Y)‏ 

Hauriou. Gicquel, et Gilard (ouv. cit) p. 310. 

(۳) لهذا أنشات بعض الدساتير محكمة دستورية ممارسة الرقابة على دستورية القوانين و إلغاء 

الباطل من القوانين إلغاء كلياً. انظر على سبيل المثال المادتين )٠١۷١ .۱۷١(‏ من الدستور الدائم 

لجمهورية مصر العربية. انظر: الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت إبراهيم: القانون الدستوري 


4۹4.؛., ص٤‏ ۷. الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية» دمشق. 
7., ص٥۲٤‏ . 
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نقد مبدأً سيادة الشعب : 
إذا كان الاتجاه الغالب للدساتير المعاصرة في تبنى مبدأ سيادة الشعب. لكونه أكثر 

ملاءمة للديمقراطيةء إلا أته مع ذلك تعرَّض لبعض الانتقادات وأهمها: 

١‏ - تجسيد علاقة التبعية بين النائب والناخب» بحيث يعود الأول ملتزماً بآراء 
ومعتقدات الثانى» بغض النظر عن صحتهاء أو خطئها. لذلك قيل, أن ارتباط 

النواب بناخبيهم بمثل هذا الارتباطء يودي إلى إحياء الوكالة الالزاميةء التي 
عانى منها أعضاء المجالس النيابية. وانتقدها بشدَة الفقه الدستوري؛ لأنها في 
النهاية ستؤدّي مث لما دته قبل الثورة الفرنسيةء من تغليب الصالع الخاص 
للناخبين على الصالح العام. وهذا بدوره يودي بأوخم العواقب على الحياة النيابية 
وعلى الدولة على حد سواء . 

۲ لقد قيل؛ بان نظرية سيادة الأمة تؤذي إلى الاعتراف بوجود شخصية معنوية 
للأمة. إلى جانب شخصية الدولة. وبالتالي وجود شخصيتبن معنويتين يتنازعان 
السبادة وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من عدم الاستقرا قرار والاضطراب. 
إِنْ الأخذ بمبداأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة؛ لاه في الواقع يجزىء السيادة 

ويجعلها مقسّمة بين أفراد الشعب» فيزيد الأمر تعقيداً والموقف اضطراباً» وعدم 

وضوح وذلك لعدم تحديده لصاحب السيادة الفعلي: هل هو الفردء أم الشعب. أم 

الدولة؟ 
لكن مع ذلك ذهب جانب من الفقه إلى محاولة التغلّب على هذه المشكلة في محاولة 

منه لازالة الغفموض الذي يكتنف مبداأ السيادة في هذا المجال ففرَّق بين سيادة الدولة 

والسيادة ق الدولة. 


(۱( لمزيد من التفصيل رأجع:.425 .ص Laferiere: Manuel de droit const. (ouv. cit.),‏ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص1٥.‏ 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤۲.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۷١٠.‏ 
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الداخل أو الخارج. وهی کما صورناها بمظهرها الخارجي والداخلي. ام السبادة ف 
الدولة فتعود إلى ممارسھهاء وصاحب صفة الأمر فیهاء وهذا ما حاولت بیانه وتفىسىرە 
كل من نظرية سيادة الأمة» وسيادة الشعب . 


تقدير النظريتين : 
لقد ساد مبدا سيادة الأمة في القرن الثامن عشر. كرمز لتحرّر الفرد وسلاح 
لمحاربة الاستبداد» ووسيلة لتقييد السلطان المطلق للحكام» خاصة بعد انتصار السلطة 
الزمنية (اقطاع وملكية) على الكنيسة. لذلك تبنته الثورة الفرنسيةء وأدرجته في إعلانها 
الشهير بإعلان الحقوق الفرنسي الصادر عام ۱۷۸۹ء ثم تبنته الدساتير الفرنسية على 
النحو الذي اأشرنا إليهء وقد اخذت به دساتير أخرى مقارنة. 
هذا ونظراً لما تعرَّض له مبدا سيادة الأمة من انتقادات» وما مر به من أزمات. 
فقد تنكر أغلب الفقه لمبداأ سيادة الأمة. وشايع مبدا سيادة الشعب ظناً منه على قدرته 
ف تحقيق ما عجز مذهب سيادة الأمة عن تحقيقهء وكذلك كان شان الدساتير 
الحديثة. 
فقه القانون العام المعاصر انقسم في تقييمه للنظريتين إلى ثلاثة اتجاهات : 
- اتجاه يقضي بان سيادة الامهة مبدا نشا وانتشر لظروف خاصة مرت بها شعوب 
معينة. وحيث أن هذه الظروف قد انتهت وتبدّلت» فلسنا بحاجة لهذا المبدا. لذا يجب 
دفنه بجوار أاصحابه”" . 
- اتجاه ثان يميل إلى الأخذ بمبدأ سيادة الأمَة ويفضّله على مبدأ سيادة الشعب؛ لأته 
اكثر انسجاماً وتطابقاً مع الديمقراطية الحقيقية" . 


.٠٠*ص انظر: الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 
.۲٠۰۸ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ 
.٠٤ص الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق).‎ 
٠١١ص الدكتور عبدالحميد متول: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق).‎ )۲( 
.١۷١ص مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق).‎ 
.٠٠*ص الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )۳( 
. ٠۲۸ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ 
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- اما الاتجاه الثالث. فيسعى إلى ترجيح مبداأ سيادة الشعب» على مبدأ سيادة الامة؛ 
لأته أكثر انسجاماً وتطابقاً مع الديمقراطية الحقيقية . 

والحقيقة أنه وبالرغم من صحَة الوقائع التي تعر عن وضع الحالة الدستورية 
التي عاصرت مبدأ سيادة الأمة» وما عايشته من استبداد في أنظمة الحكم. وانتهاك 
لحقوق الأفراد وحرياتهم إلا أن ذلك لا يقوم دليلاً ثابتاً وواضحاً على قصور هذا 
المبدا في تحقيق الأهداف الأصلية التي نشا لخدمتها؛ لان ذلك إن دل على شيءء فإتما 
یدل على سوء في اليطبيق أكثر من قصور في المبدا. خاصة وأنه تعاصر مع انتشار 
المذهب الفردي التقليدي ذي الدور السلبي للدولة الذي كان يفتقر للكثير من 
الضمانات الفعلية والعملية لحقوق وحريّات الفرد رغم أنه ظهر أساساً لحماية 
الحقوق الطبيعية له وجعله غاية مقدسة للمجموع لا يجوز المساس بها. 

صحيح أن مبدأ سيادة الشعب ذو مضمون أكثر واقعية. 'وأدق تصوَراً لممارسة 
الديمقراطية. إلا أن سبب انتشاره يعود بصفة أساسية إلى معاصرته لسيطرة المبدأ 
الاجتماعي وانتشاره. والذي اقتضى من الدولة تدخْلاً حقيقياً لتقرير حقوق الأفراد 
ليست الطبيعية فحسب, وإنما الاجتماعية والاقتصادية كذلك. بل وضمان حمايتها 
وتمتع الأفراد بها" . 


.٠٤ص الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسة (المرجع السابق) ص٤۳٠ ومن الفقه الغربي انظر:‎ 
Burdeau, G.: Traite de science politiques, Tome III, p. 255. 
Dverger, M. Des partis politiques. (ouv. cit.), p. 465. 
لمزيد من التفصيل راجع بحثنا بعنوان «المذهب الاجتماعي واثره على الحقوق والحريات العامة‎ )۲( 


في كل من الدستور الأردنى والمصري». منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. مء ع 
.,. 
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النصل الخالت 
أصل نخاأة الدولة 


عندما بدأ الفقيه الانجليزي yعاHins‏ في بحث موضوع أصل الدولة في كتابه 
المشهور «السيادة» ۷ا١عآ0۷6۲۴؟‏ وصف الدولة بأنها ضرب من خيال الفلاسفة 
»۴ction of the Philosophers‏ وذلك كمقدمة لمناورة فقهية لعرض بعض النظريات 
التي تناولت هذا الموضوع . 

لقد تبتى المفكرون العديد من المذاهب والنظريات لتفسير وبيان نشاة الدولة. 
وسنعرض بإيجاز أهم هذه المذاهب والنظريات كلا في مبحث مستقل في هذا الفصل. 


Hinsley, F.: Sovereignty. (ouv. cit.), p. 3. (0) 
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المبحث الأول 
نظرية القوة ‏ 

ترى هذه النظرية أن الدولة مصدرها الأول القوة والصراع بين الجماعات 
البدائية. ولهذاء فالدولة طبقاً لنظرية القوة لا تعدو أن تكون في الواقع نظاماً فرضه 
شخص أو أشخاصء» بطريق العنف على باقي الأفراد لحملهم على الخضوع لهم 
واحترامهم. ويحاول أنصار هذا الاتجاه الاستشهاد بوقائع تاريخية تبينّ عنصر القوة 
وأهميته كمصدر فعّال لنشأة الدولة ‏ . 

لم تجد هذه النظرية صدىّ واسعاً لدى الفقه العالمي» وذلك لاه إذا كان 
الاختلاف بين الحاكم والمحكومين مصدره القوة والغلبةء فإِنَّ الدولة في الوقت الحاضر 
لا تقوم فقط على فكرة الاختلاف السياسيء وإنّما تلعب السلطة دوراً هاماً باعتبارها 
الحنصر الرئيسي للتنظيم السياسي الحديث» وما الحاكم إلا ممارس لهذه السلطة فقط. 
ولذلك فالبحث هنا يجب أن يدور حول السلطة وليس حول من يمارسها أو الحاكم. 
هذا بالإضافة إلى أته إذا كان مظهر القوة قد تمش في نظر الكّاب القدامى في القوة 
المادية وحدها كالانتصار في الحروبء فإِنٌ القوة في معناها الحديث يتسع ليشمل الفكر 
والاقتصاد والسياسة7. 


هذا ويشير الفقه إلى اه إذا كان التاريخ القديم يدعم بوقائعه هذا الأساس. فإِنَ 


."۳٠ص الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص۱۸۲. 
انظر: .14 .ص ,11 Burdeau: Traite de Science Politiques. Tome‏ 
هذا ويْعدٌ ابن خلدون من اؤلثك الذين تبنوا نظرية القوة. حيث أوضعح في كتابه الملشهور 
«المقدمة» هذا الافتراض وحدد كيفية نشاة الدولة وانهيارها. وقد ايده في ذلك بعض الكّاب 
والسياسيين في أوروبا أمثال والترباجوت ١e۸0عة8‏ في كتابه «الطبيعة والسياسة»» ووينكس 
ل الذي يعد مؤيداً بارزاً لهذه النظرية الذي بين في كتابه «تاريخ السياسة» انه ليس هناك 
أدنى صعوبة في إثبات أن كل المجتمعات السياسية الحديثة تدين بوجودها بشكل مباشر أو غير 
مباشر إلى القوة والحرب. فالحرب عنده هي التي تلد الدولة. 
الدكتور محمد عبد المعز نصر: في النظريات والنظم السياسيةء دار النهضة العربيةء بيروت.. 
۱.؛., ص۱۰۳ . 
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العديد من الدول الحديثة في آسيا وافريقيا وأمريكا الشمالية قد نشأت نتيجة 
لاستقلال المستعمرات وليس بناء على نظرية القوة (. إن القوة عنصر هام للدولة من 
أجل الوحدة والأمنء» وبدونها تصبح الدولة فريسة للعوامل الهدّامة. ولكن القوة 
وحدها لا تكفي لأن تكون مصدراً أو اصلاً منشاة الدولة .)١‏ لذلك يقال ان «القوة 
بدون الحق يمكن أن تكون في أحسن الأحوال مؤقتةء ولكن القوة مع الحق أساس 
دائم للدولة». 


المبحث الثانى 
نظرية تطور الأسرة 
تقوم هذه النظرية إلى ارجاع أصل الدولة إلى الأسرة» وأاساس سلطة الحاكم إلى 
السلطة الأبوية المتمثلة في رب الأسرة. فاصل الدولة طبقاً لهذه النظريةء هي الأسرة 
التي تعتبر الخلية الأولى للدولة. هذه الأسرة تطوّرت فكوّنت عشيرة. ثم اتسعت 
العمشيرة وزاد عددها فاحتلّت بقعة معينة من الأرض لتسكنهاء فاصبحت قبيلة» ومن 
مجموع القبائل تكوّنت القرية. وبتجمَّع القرى ظهرت المدينة. ومن انضمامها إلى مدن 

اخری تکونت الدولة“ . 
تعرّضت هذه النظرية إلى انتقادات متعدّدةء اهمها : 

١‏ - أثبت علماء الاجتماع أن الأسرة لم تكن الخلية الاجتماعية الأولىء» وذلك لأنَّ غريزة 
الاجتماع والتكاتف ضد مخاطر الطبيعة هي التي دعت الأفراد إلى التجمّع ولم 
تظهر الرابطة الأسرية إلا في وقت لاحق © . 

۲ لقد قيل أنه من الخطا القول بان كل دولة قد مرت بالمراحل التي يبيّنها أانصار 

Burdeau: Traite de Science Politiques. (ouv. ci.), p. 15. (1) 

(۲) انظر الدكتور محمد عبد المعز نصر (المرجع السابق). ص٤١٠.‏ 

(۳) الدكتور عثمان خليل: المبادىء الدستورية العامة القاهرة. .۱۹۳۲١‏ ص٠۳‏ . 


الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). ص۷. 
)٤(‏ الدكتور إبراهيم شيحا : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص۸۹. 
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هذه النظريةء لان التاريخ لا يويد هذه المسيرة المشاليةء وأكبر دليل على ذلك 
أسلوب نشأة الولايات المتحدة الأمريكية . 

۳ - ومن أهم الانتقادات التي وجْهت إلى نظرية تطوّر الأسرة واعتبارها اللبنة 
الأساسية لنشاة الدولة. هو محاولة تفسير علاقة السلطة بالدولة بتلك التي تربط 
رب الاسرة بالاسرة. حيث أن هذه الأخيرة تتميّز بالشخصية وتفنى بوفاة رب 
الأسرة. اما السلطلة فهي مجردة عن من يمار سيا وهو الحاكم والتي لا تنتهي 
بزواله. فهي دائمة ومنفصلة عنه 


المىحث الثالث 
الئظربات العقدية 

ظهرت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذ فترة زمنية بعيدةء حيث استخدمها 
كثير من رجال الفكر والدين كوسيلة لدعم آرائهم واتجاهاتهم السياسية في تأييد. أو 
محاربة السلطان المطلق للحكام. إلا أن هذه النظريات بشوبها الحالي بما تتضمَنه من 
مفاهيم سياسية تتعلّق بالسلطة وممارستها والأفراد وحقوقهم. إنّما ترجع إلى القرن 
السادس عشر. والتي ساهم في صياغتها وإبراز مضمونها كل من هوبز كءططه1ا. لوك 
Rousseal gwgرgy «Lock‏ °‘ . 

اتفقت النظريات التي قال بها هؤلاء الفلاسفة على ارجاع نشأة الدولة إلى فكرة 
العقد. وأنَّ الأفراد قد انتقلوا من الحياة البدائية التي كانوا يعيشونها إلى حياة الجماعة 
المنظمة بموجب العقد. 
)١(‏ الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق)» ص۸۸؛. 

الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٥٠.‏ 
(۲) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٠٠۲‏ 
(۳) حيث ذهب البعض إلى أن من لمح بالحديث عن العقد الاجتماعي هم الأبيقريون الذين ينتسبون 

إلى مدرسة ابيقور ف القرن الثالت قم وهدف هذه المدرسة الاهتمام بالأفراد ورفاهيتهم 


والدعوة إلى المساواة والأخاء بين الناس. انظر: 
Barker, E.: An Introduction of Social Contract, p. 28.‏ 


۲ 


وتتركز أفكار الفلاسفة الثلاثة حول حياة الأفراد الفطرية والبدائية. والتي لم 
تستطع قوانينها تنظيم ما يستجد في هذه الحياة من علاقات إنسانية ومبتكرات 
تكنولوجية. مَّما دعت الأفراد إلى التفكير بترك هذه الحياة وتكوين مجتمع سياسي ينظم 
لهم جوانب الحياة المختلفة ويكفل لهم الاستقرار الدائم. كل ذلك دفعهم إلى إبرام عقد 
اجتماعى 0١١۵٥‏ اهاه نشأت بمقتضاه السلطة الحاكمة . 

وإذا كان الفلاسفة الثلاثة قد انطلقوا من نقطة بداية واحدة. إلا أنهم توصّلوا إلى 
نتائج مختلفة. اختلفت بموجبها التاثبرات على المبادىء والأفكار السياسية التي 


هويز Hobbes‏ : 
عاش هوبز في فترة تاريخية تميّزت بالاضطرابات في كل من انجلترا وفرنساء مَما 
كان لها بالغ الأثر على فكره الذي عبر عنه بتأييده المطلق للحاكم. وذلك لخوفه من 

التغيرّات السياسية المتلاحقة في النظام السياسي” . 

وفي كتابه «العملاق» ۷113١‏ عا » يبي هوب الغفوغائية التى مثُلتها حياة الأفراد 
الطبيعية حياة يدون رفق أو جمال» بدون نغفمة هادئة أو سلام» بدون ثقافة أو 
صناعة «حياة الإنسان وحيدة فقبرة دنيئة ووحشية ف هذه الحالة التعيسة کان هناك 
فقط النزاع بين الأفراد. حرب دائمة. أو كما يقول ااج ائمنةعھ ا1ھ گە ۷2٣‏ خوف 
مستمر وخطر العنف الدموي الذي كان يهدد الأفراد. وبالتالي كانت كتاباته تمل 
الدفاع عن حق الملك في الحكم ضد أنصار سيادة البرلمان اثناء الحرب الأهلية التى 
نشبت في انجلترا . 
)١(‏ الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجية وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة. مطبعة عين شمس. 

۹. ص۱۸ . 

الدکتور ثروت بدوي: النظم السياسية. ۱۹۷۵. ص۲۱۹. ايضاً : 
McGloskey, H.: The political philosophy of liberalism. 1973, p. 4.‏ 
(۲) الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجم السابق). ص۲۸. 
(۳) أراد هوبز من تبريره للحكم المطلق أن يؤيّد ال ستيوارت في انجلترا والذي كان ربيباً لها في 
مواجهة کرومویل ۱۱۷۹-۱۸۸ . = 


۳ 


ويبرز هوبز حق اللك المطلق في الحكم من خلال طبيعة العقد الذي أبرم بين 
الأفراد للتخلص مَما رتبته الطبيعة الإنسانية ونزعتها الشريرة التي قاساها الأفراد في 
الحياة الفطرية قبل إبرام العقد. هذا العقد يلتزم فيه كل فرد بالتنازل الكلي والمطلق 
عن كافة حقوقه وحرياته الطبيعية للسلطة التي أقامها ايا كانت مساوئها واستبدادها. 
لأنها مهما بلغت من السوء فلن تصل حالة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها. بل 
أن وضع أي قيد على الحاكم» أو ترتيب أي التزام عليه يجعل العقد الاجتماعي قاصراً 
عن تحقيق الغرض منه . 

وهكذا يتمتع الحاكم على الأفراد بسلطة مطلقةء ولا يحق للأفراد مخالفة هذا 
الحاكم مهما استبدّ أو تعسّف. لذا يعتبر هوبز من أنصار الحكم المطلق ". 

ومن ذلك يرى هوبز أن السلطة المطلقة للحاكم يمكن أن يكون لها حدود 
استثنائية خاصة. إذا لم يستطع ذلك الحاكم مواصلة واجبه الرئيسي» وهو كفالة 
الحياة والأمن لرعاياه. ففي هذه الحالة يستطيع الشعب أن يتحرّر من التزاماته 
العقدية ". 


جون لوك J]. uk)‏ : 
ينتسب جون لوك إلى عائلة انجليزية بروتستانتية متديّنة» مما دفع والده الذي 
= انظر: .55 .ص Baradat, Leon Political Ideologies. (op. ci(.),‏ 
وأيضاً الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء النظم السياسية (المرجع السابق). ص*۸. 
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن هوبز كان قد استعان في فلسفته السياسية بما ساد في القرن 
السابع عشر من علوم طبيعية. بل يعد هوبر من اشهر مَمن خرجوا على فلسفة العصور 
الوسطى الدينية وأقام دراساته على أساس مادي علمي. وبالتالي جاء تفسيره للكون والمجتمع 
تفسيراً ماديا مطلقاً من خلال تحليله حركة الإنسان كجزء من هذا العالم المؤلف من اجسام 
مادية طبيعتها الحركة. لمزيد من التفصيل راجع الدكتور محمد عبد المعز نصر: في النظريات 
والنظم السياسية (المرجع السابق). ص*۷. 
)١(‏ الدكتور عبد الكريم أحمد: مبادىء التنظيم السياسيء القاهرة. .۱۹۷۰١‏ ص٥٤‏ . 
(۲) الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۸١٠.‏ 
الدكتور رمزي الشاعر: النظم السياسية (المرجع السابق). ص١۹.‏ 
(۳) الدكتور محمد عبد المعز نصر: في النظريات والنظم السياسية (المرجع السابق). ص٥۷.‏ 


ا٤‎ 


كان يعمل محامياً إلى حه لدراسة الفلسفة والدين. ولكنه ما لبث أن عزف عن ذلك 
ليدرس الطب في جامعة اكسفورد ليتخرّج كطبيب عام ۱٦۷١‏ . 
لم يكتفبٍ لوك بما اطلع عليه أثناء دراسته للفلسفة والطب» بل كانت له اطلاعات 
واسعة في المبادىء السياسية والاقتصادية والتربوية. تبلورت كلها في مؤلفاته التي 
تشرح رأيه وتعبرَ عن نظريته الاصلاحية ومحاربته للحكم المطلق' . 
وإذا كان لوك يتفق مع هوبز في تأاسيس المجتمع السياسي على العقد الاجتماعي 
الذي أبرم بين الأفراد لينتقلوا من الحياة البدائية إلى حياة الجماعة. إلا أنه يختلف معه 
في وصف الحياة الفطرية والنتائج التي توصل إليها. 
فالحياة الفطرية الطبيعية للأفراد عند لوك كانت تنعم بالخير والسعادة والحرية 
والمساواة تحكمها القوانين الطبيعية (). وإذا كان الإنسان في حياة الفطرة حراً وسيداً 
مطلقاً على نفسه وممتلكاته. متساوياً مع غيره وليس تابعاً لأحد. فلماذا يتخللَ عن 
حريته ويخضع نفسه لسيطرة وقيادة أي قوة أخرى؟ 
إن الفرد بالرغم من أن لديه مثل هذا الحق في حالة الفطرةء إلا أن استمراره ليس 
موكداً بسبب ما يمكن أن يتعرَّض له من اعتداءات الأخرين. هذا ما دفعه راغباً إلى 
ترك هذه الحالة التي - مهما كان فيها حرا - إلا أنها مملوءة بالمخاوف والأخطار 
الدائمة. وبالتالي الانضمام إلى مجتمع ما مع الأخرين من أجل المحافظة المتبادلة على 
أرواحهم وحرياتهم وأملاكهم التي سمآها لوك «بالملكية»» وكان ذلك بعقد أبرم بينهم 
وبين الحاكم» تم فيه التنازل عن القدر الضروري من حقوقهم الطبيعية. لإقامة 
Oconnor, D.: John Lock. London, 1952. p. 267. (1)‏ 
والدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق)» ص٠٠۲.‏ 
(۲) من أهم مؤلفات جون لوك: 
Two Treaties of Civil Government.‏ 
A Letter for Toleration.‏ 
An Essay Concerning Human Understanding.‏ 
)"( يصفها لوك بقوله «حاله سلام وثقة وتعاون متبادل وصيانة للذات. وأنُ الناس کانوا يعيشون 


سوياً وفق العقل من غير رئيس عام ذي سلطان ليحكم بينهم». انظر مؤلفه : 
Lock: The Second Treatise of Governmet. 1690, p. 11.‏ 
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السلطة. مع الاحتفاظ بباقي الحقوق التي يجب على الحاكم حمايتهاء وعدم المساس 
بها. وبالتالي فالسلطة التى تمنح للحاكم بموجب هذا العقد لا تكون مطلقةء وإنما 
مقيّدة بما يكفل تمتع الأفراد بحقوقهم الطبيعية الباقية والتي لم يتنازلوا عنها. 
فالحاكم طبقاً لنظرية لوك طرف في العقد كما هم الأفرادء وبالتالي ما دام أنّ 
شروط العقد قد فرضت على الحاكم الكثير من الالتزامات فهو مقيّد وملتزم بتنفيذ 
الشروط. وإلاً جان للأفراد مقاومته وفسخ العقد (. لذا يعتبر جون لوك من أنصار 
الحكم المقيّد الذي بمقتضاه يجب أن يراعى الحاكم الصالح العام ويتقيّد بالعمل 
لخدمته بغضص النظر عن مصالحه الخاصة . 
ولي تبرير جون لوك لحق مقاومة الحاكم» يسوق لنا أمثلة لسلوكيات الحاكم التي 
يتعدّى فيها على ما أسماه «الحكومة». وذلك بتغييره في السلطة التشريعية. ويحدث هذا 
التغيير في الحالات التالية : 
|١‏ - عندما يحل الحاكم ارادته محل القوانين التى تعر عن إرادة الشعب الحقيقية. 
۳ - عندما يعطل الحاكم السلطة التشريعية عن الاجتماع في الوقت المحدّد لها لممارسة 
اختصاصاتهاء أو يقيدها مصلحة شخصية. 
٤‏ - إذا قام الحاكم بتسليم مقدرات الشعب إلى قوة أجنبية ولو بموافقة السلطة 


بل أن لوك يرى بأته لا يقتصر انحراف الحاكم الذي يجين مقاومته على تغييره في 


: لزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۷۳.‎ 
٩۳ص الدكتور رمزي الشاعر: النظم السياسية (المرجمع السابق).‎ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجم السابق). ص۷۲.‎ 
.۲٠ص الدكتور أحمد عبدالقادر: دراسات في المذاهب السياسية. القاهرة.‎ 

(۲) ويرى لوك أن الواقع والتاريخ يدلّنا على ان الشعب كثيراً ما لجا إلى مقاومة طغيان الحاكم كلما 
دفع بهم إلى البؤس وسوء المعاملة من قبله مهما اعى باته مقس والهي وانه منحدر من 
السماء أو مستمد سلطته منها. ٤‏ 


اا 


السلطة التشريعية. أو التأثير عليهاء وإنما يشمل ذلك لانحراف عدم قيامه بالواجبات 
التنفيذية الملقاة عليه '“ . 


جان جاك J. J. Rousseau gma)‏ : 
لقد أشاد هوبز بنظرية السيادة في الدولة» ورأى في اطلاقها وتركيزها في شخص 
واحد هو شخص اللك؛ وسيلة فعّالة لضبط الاضطراب والحروب الأهلية في بلاده. 
ولکنه لم یکن یتخیل أن یاتی من بعده جان جاك روسو 8055641 .[ .[ لیستخدم 

نظريته في السيادة المطلقة ليعطيها للأمة وليس للملك . 

يعتبر الفيلسوف السياسي ج. ج. روسو أبعد وأعمق اثراً في تطوّر الفكر السياسي 
الحديث. من زميليه السابق ذكرهما أصحاب النظريات العقدية. فابتداء من الثورة 
الفرنسية حتى وقتنا الحاضر ظلّت آراؤه موضوع دراسة وتقييم مستمرين. وقد 
جاءت أفكاره وأراؤه في عدَّة مؤلفات ومقالات منها «اعترافات»» و «أميل». و«أصل 
عدم المساواة»» ولكن أهم مؤلفاته هذه وأعمقها أثراً في الفكر السياسي بل التاريخ 
السياسي هو «العقد الاجتماعى !iaءهS؟‏ اCon†rac‏ eا»‏ الذي اعتير فيما بعد إنجيلاً 
للثورة الفرنسية. ٠‏ 

وإذا كان روسو يتّفق مع لوك في وصف الحياة الفطرية بأنها حياة خير وسعادة 
يتمتّم فيها الأفراد بالحرية والاستقلال والمساواة. إلا أته اختلف معه في أسباب 
التعاقد وأطرافه. ومن ثم النتائج التي تترتب على ذلك. 

ففي الوقت الذي ذهب فيه لوك إلى تفسير رغبة الأفراد في التعاقد على اساس 
ضمان استمرارية المساواة والحريات العامة وضمان السلم الاجتماعي» فإِن روسو 
يرجعه إلى فساد الطبيعة والحياة العصرية. وذلك بظهور الملكية الخاصة وتطور 
الصناعة وما رتبتاه من إخلال بالمساواة وتقييد للحريات. وبالتالي كان لا بد للأفراد 


.۸٥ص الدكتور محمد عبد المعز نصر: في النظريات والنظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) الدكتور محمد المعز نصر: في النظريات والنظم السياسية. دار النهضة العربيةء بیروت. ۱۹۸۱ء 
ص۸۸. 
وللمزيد من التفصيل راجم: الدكتور عبدالحميد متولي: مبداً السيادة في الإسلام» بحث منشور 
بمجلة الحقوق - كلية الحقوق بجامعة الاسكندريةء العدد الثالٹ والرابعم ٠۱۹٦۳-۱۹۱۲‏ ص٥۷.‏ 


۷ 


من السعي للبحث عن وسيلة يستعيدون بها المزايا التي كانوا يتمتعون بها في حياتهم 
الطبيعية دون الرجوع من جديد إلى حياة الفطرة لأنُْ ذلك مستحيلا ‏ . 
من أجل ذلك. فقد افق الأفراد فيما بينهم على إبرام عقد اجتماعي يتضمَنء تنازل 
كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لمجموع الأفراد الذين تمثلهم في النهاية الإرادة 
العامة» وهى إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد. فأطراف العقد هنا المجموع كوحدة 
واحدة والأفراد بصفتهم الفردية. 
على أن التنازل لا يفقد الأفراد حقوقهم وحرياتهم لأنْ الحقوق والحريات المدنية 
15[ ا۷ التي تنشاً بموجب هذا العقد استبدلت بتلك الطبيعة لهںاة المتنازل 
عنها للإرادة العامة» والتي ما هي إلا مجموع هذه الحريات والحقوق» والتي يخلقها 
ويهدّدها وينظّمها ويحميها التنظيم السياسي الناشىء بمقتضى هذا العقد. وعلى هذا 
تبقى المساواة بين الأفراد قائمة. 
وبقدر ما يدين ج. ج. روسو لفكرة السيادة المطلقة عند هوبز فهو يدين لجون 
لوك بتوجيه نظرية السيادة المطلقة نحو الأمة" . 
فحين تم التعاقد بين الأفراد ومجموعهم حلت محلَهم هيئة أخلاقية جماعية تألفت 
من مجموع الأعضاء الذين تعاقدوا والتي استمدّت من هذا العقد وحدتها وشخصيتها 
العامة وحياتها وإرادتها. وأنَّ هذا الشخص العام الذي يتكوّن على هذا النحو من 
جميع الأاشخاص الآخرين سمَّي سابقاً «بالمدينة». اما الأن فيسمَّى «بالجمهورية». أو 
بالجتمع السياسي» ويطلق عليه أعضاؤه اسم «الدولة». وهكذا يإرر روسو خضوع 
الأفراد خضوعاً مطلقاً لصاحب السيادة باعتماده على تفسرر الإرادة العامة" . 
فالحكومة لا تقوم على أساس تعاقد بينها وبين المواطنين» وإنما هي هيئة من 
)١(‏ هذا ويذهب البعض إلى أن حياة السلام التي كانت سائدة في مجتمع الفطرة لم تكن كافية 
لإشباع رغبات الفرد. مما دعاه إلى التفكير في التعاقد. انظر: 
Baradat, Leon: Political deologies. (Op. cit.), p. 66.‏ 
Duguit, Leon: Traite de droit constitutionnel, 2ed Tome 2, Paris, 1923, p. 17.‏ 
(۲) انظر بحث الدكتور عبد الحميد متولي: مبدا السيادة في الإسلام (البحث السابق بيانه). ص۷٥.‏ 
(۳) يقول روسو «ولكي لا يكون العقد الاجتماعي مجرد قول فارغ. فهو يتضمَن التعهد بان من 
يرفض طاعة الإرادة العامة سيضطر لان يفعل ذلك بواسطة المجتمع كله». انظر: 


Rousseau: Social Contract I. Ch. VI. p. 41. 
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المواطنين مكلّفة من قبّل صاحب السيادة بمباشرة السلطات الذي له أن يستردها وأن 
يسندها إلى أشخاص آخرين. وعلى هذا ففي الحالة التي تسيء فيها الحكومة مباشرة 
مظاهر السيادة وتوجهها لخدمة اغراضها الشخصية لا لخدمة الأغراض العامة كانت 
بذلك خائنة للأمانةء وبالت الي جديرة بالعقاب. لهذا کله کان روسو قد أعطی الإرادة 
لهذه السلطة وجب عليه احترام ما تمليه عليه الإرادة ١‏ العامة و إل ت تعرَّض عقا فجان 
جاك روسو إذن من أنصار الحكم المقيّد وليس الحكم المطلق كما وصفه البعض . 

هذه هى نظريات العقد الاجتماعى التى وضعت لتفسير وبيان العلاقة التي تربط 
الأفراد بعضهم ببعض»› وبالكيان السياسي الذي بموجبها أصبح قائمًا على إرادة 
الأفراد التى اكسبته مشروعية واستقرارا بما فرضته - بصفة عامة - من التزامات 
وما رتّبته من حقوق على كل من اطراف هذه العلاقةء ولتعطينا تفسيراً آخر لأاصل 
الدولة وكيفية نشوئها. 


انتقادات : 


السياسي الحديث. ولكنها مع ذلك تعرْضت لعج انتقادات ۰ 


١‏ - الخيالية : تعتبر نظريات العقد الاجتماعي نظريات خيالية لا سند لها من الواقعء 
حيث أن التاريخ لم يعطينا مثلاً واحداً واقعياً بان جماعة من الجماعات» قد 
نشأت وقامت بواسطة العقد. لهذا فهذه النظريات غير واقعية ابتدعها أصحابها 
لتبرير اتجاهاتهم السياسية . 


خليل (المرجم السابق). ص٤۷.‏ 

(۲) يذهب راي من الفقه إلى أن التعاقد الصحيح قد تم في الدولة الإسلامية. عندما تعاقدت الامة 
الإمام بهدف تحقيق مصالح افراد الأمة على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. هذا التعاقد لم 
يقم على الافتراض. بل هو عقد حقيقي صحيح تم برضاء طرفيهء كما اه حدد من هو صاحب 
السيادة ف الدولة حن انتھی إلى أن السيادة للامة. فالأمة هي مصسدر السلطات وهي بمفقتضی 
هذا العقد جعلت الحاكم مقيّداً بما تضمنه هذا العقد من أحكام. ليس للحاكم أن يتجاوزها 
والاجاز للشعب أن يعفيه من منصبه. الدكتور فؤاد العطار (المرجع السابق). ص۹٠۳.‏ 
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١‏ - غير صحيحة من الناحية القانونية : يعرف العقد بانه توافقء أو ارتباط بين 
ارادتين أو أكثر. بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. هذه الآثار يعبر عنها أحياناً 
باللصالح والحقوق والتي لا يمكن ضمانها إلا بالوسائل القانونية التي تتبتاها 
السلطة. لذا فان القوة الالزامية للعقد لا توجد إلا بوجود السلطة التي تقوم على 
حمايتها وتطبَّق الجزاءات اللازمة لضمان احترامها. وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون 
العقد الذي يحتاج إلى حماية السلطة العامة هو ذاته الذي أنشا هذه السلطة 
وأقامها “ . 

۳ - غير صحيحة من الناحية الاجتماعية : تفترض بعض النظريات العقدية السابقة 
الذكر أن الإنسان كان في عزلة قبل نشاة الجماعة المنظمة. هذا القول زثبت علماء 
الاجتماع عدم صحته؛ لان الإنسان كائن اجتماعي بطبعه» وبالتالي فلا يتصور 
إذن إته كان يعيش في وقت من الأوقات في عزلة كما صورته بعض هذه 
النظريات. وإنما عاش في جماعات وإن اختلفت طبيعتها" . 
ومع ذلك وبالرغم من هذه الانتقادات السابقة. نعود للقول ثانية بان هذه 

النظريات قد قدمت الكثير للديمقراطيةء وتقرير الحقوق» والحريات العامة» ومحاربة 

السلطان المطلق للحكام» وإرساء مبادىء الحكومة القانونية. 


)۱( الدكتور جميل الشرقاوي (المرجعم السابق)» ص٣ ٤١‏ . 
)۲( الدكتور ثروت بدوي (المرجع السابق). ص1۷ . 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق)ء ص٦۷‏ . 
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المبحث الرابع 
نظرية التطور التاريخي 

لعل أهم ما تمتاز به نظرية التطور التاريخي عن غيرها من النظريات السابقة في 
أنها لا ترجع أصل نشاة الدولة إلى عامل محدّد بذاته» وإتما إلى عوامل متعدَّدة كالقوة 
والاقتصاد والدين والفكر...الخ. هذه العوامل تفاعلت مع بعضها البعض مَّما أدّى إلى 
تجمَع مجموعة من الأفراد وظهور فئة استطاعت فرض سيطرتها على باقي الجماعة. 
وبالتالي ظهور هيئة عليا حاكمة وأخرى محكومة تجسد معنى التجمع القائم على فكرة 
الاختلاف السياسي الذي ارتكز عليه البعض في تعريفه للدولة . 

إن تفاعل هذه العوامل من اقتصادية واجتماعية وفكرية ومادية لم يحدث فجأة 
وقي تجمع واحد. وإنما حدث في فترات زمنية طويلة ونطاقات مكانية متباعدة. الأمر 
الذي أدّى إلى امكانية تغلب هذه العوامل على الأاخرى وبنسب متفاوتة. هذا الاختلاف 
في التأثير أدّى في النهاية إلى اختلاف في الأنظمة السياسية وأشكال في الحكومات. 

هذه النظرية لاقت قبولاً واسعاً لدى الفقه لانها أولاً لا ترجع أصل الدولة إلى 
عامل محدَد بذاته» وثانياً لقربها من المنطق الذي يصعب بمقتضاه وضع نظرية عامة 
محدّدة لبيان أصل نشأاة الدولة بصفة عامة. وذلك لاختلاف الطبيعة والظروف 
التاريخية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في نشاة الدولة“ . 

ومن أنصار هذه النظرية في فرنسا العميد ديجى وبارتلمى ومودو. فالدولة في 
نظر العميد ديجى أااعا([. عبارة عن ظاهرة تاريخية. أو حدث اجتماعی ناتج عن 
قيام طائفة من الأفراد بفرض إرادتها على بقية أفراد المجتمع بواسطة الإجبار المادي 
.La Contrainte Materille‏ ولذلك ففكرة الاختلاف الئسيlئي Politique Differencia-‏ 
١۴‏ الناتجة عن تفاعل عناصر متعددة هي المميزة الرئيسية للتنظيم السياسي الحديث 
)١(‏ الدكتور عثمان خليل. والدكتور سليمان الطماوي: موجز القانون الدستوري (المرجع السابق). 

.۲٤ص‎ 

الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجم السابق)» صا٩.‏ 


(۲) انظر في ذلك الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۹۸. 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجم السابق). ص۷۹. 
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وهو الدولة. وفكرة الاختلاف السياسي منذ البداية مصدرها القوة. هذه القوة لا تتمثل 
في القوة المادية فحسب بل تشمل أيضاً مختلف صور القوى من مادية أو فكرية أو 
اقتصادية. والتي مكنت في مجموعها الفئة الحاكمة من بسط سيطرتها وإصدار 


أوامرها إلى بقية الأفراد 0 , 


وبناء على ذلك كله تتّفق نظرية العميد ديجي مع نظرية التطوّر التاريخي في 
ارجاع أصل نشاة الدولة إلى عوامل متعدَّدة وليس إلى عامل محدّد بذاته ". 


الميحث الخامس 
النظرية الماركسية 

لم ينظر ماركس إلى الدولة على اعتبار أنها ظاهرة حتميّة أو سرمدية بقدر ما هي 
حدث تاريخى عارض جاء نتيجة لإنقسام الجماعة إلى طبقات متصارعة واحتكار 
البعض منها ملكية الانتاج» والتى استطاعت بواسطتها استغلال سائر الطبقات في 
المجتمع وتسخبرها لخدمتها“ . 

لذا فالدولة عند ماركس لا تعدو أن تكون ظاهرة قانونية تمثّل انعكاساً لتكوين 
الطبقات وسيطرة احداها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة . 


Duguit, Leon: Traite de droit const. (ouv. cit.), p. 536. (1) 

(۲) الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). ص6٠"۳.‏ 
روبرت م. ماكيفر: تكوين الدولة. ترجمة الدكتور حسن صعب دار العلم للملايين. بيروت. 
الطبعة الثانية. ٤‏ ۱۹۷. ص۷۳١‏ . 

(۳) لذا يصف ماركس الدولة بأانها ظاهرة طفيلية تمتص دماء المجتمع وتعوق حركته ويكون 
الحكام فيها بمثابة سلطة مستقلة عن الشعب ومسخرة لخدمة الطبقة على حساب مصالح 
الطبقات الأخرى» راجع الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية. 
المطبعة الحديثة. دمشق. ۹۷١‏ ص١١].‏ 
ستالين: أسس اللينينية. حول المسائل اللينينيةء بيروت» ص١٦‏ . 

)٤(‏ الدكتور اسكندر غطاس: أسس التنظيم السياسي في الدول الاشتراكية (المرجع السابق). 
ص١١".‏ الدكتور عبدالحميد متولي وآخرون: القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجم 
السابق)» ص٤۲.‏ 
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وعلى هذاء فإِنَّ ظهور الدولة ووجودها مرتبط بظاهرة الصراع الطبقي لما تمثله في 
النهاية من سيطرة إحدى الطبقات في المجتمع على غيرها من الطبقات الأخرى» مستمدة 
قوتها وسيطرتها مَّما تملكه من أدوات الإنتاج وسيطرتها على الجانب الاقتصادي 
الذي يتبعه سيطرة حتمية على الجانب السياسيء مما يعلي التنظيمات الاقتصادية على 
التنظيمات السياسية والتي يجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في المجتمه ”. 


Hauriou, Giequel, et Gelard: droit const. et inst. politiques, paris, 1980, p. 578. (( 
Lenin, V. Le'tat et la revolution libraire du L'humannite, paris, 1925, p. 5 
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الفصل الرايح 
أضواع الدولسة 


نهج فقهاء القانون والسياسة مناهج متعدّدة من تقسيم الدول» وذلك تبعاً لطبيعة 
اختصاصاتهم واهتماماتهم والزاوية التي ينظرون منها إلى هذا الشخص المعنوي وهو 
الدولة. 

وإذا كان فقه القانون الدولي ركز في دراساته لانواع الدول على مقدار ما تتمتّم به 
الدول من سيادة» حيث قسمها إلى دول كاملة السيادة. وأخرى ناقصة السيادة. فان 
فقه القانون الدستوري والنظم السياسية قد اهتم بتقسيم الدولة من حيث شكلها إلى 
دولة بسيطة (موحدة). ودولة اتحادية ° . 


الميحث الأول 
الدولة اليسيطة Simple State‏ 

الدولة البسيطةء أو الموحدة هي التى تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية 
سلطة واحدة؛ كفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا والأردن ومصر وسوريا ولبنان. 

فالسيادة في الدولة البسيطة أو المىحدة غير مجزاة تمارسها سلطة تشريعية 
وتنفيذية وقضائية واحدة كما هو مبينْ في دستورها الواحد الذي يطبق على كافة 
أنحاء إقليم الدولة. 

لذلك فوحدة الدولة تتجسّد في النواحى التالية : 


ل س 
)١(‏ انظر: الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوريء الجزء الثانىء النظرية القانونية 
للدولة وحکمهاء دار العلم للملايينء ببروت» ۹۷۱ ص۱۱ . 
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من حيث السلطة : 

تتولى الوظائف العامة في الدولة سلطات واحدة ينظّمها دستور واحد يسري على 
جميع أجزاء الدولة. 

الوظيفة التشريعية ووضع القوانين وتتولاها سلطة تشريعية واحدة. 

الوظيفة التنفيذية وتتولاها سلطة تنفيذية يخضع لها جميع آفراد الدولة. 

الوظيفة القضائية وتتولاها سلطة قضائية واحدة يلتجىء إليها أفراد الدولة 
الواحدة في منازعاتهم. 
- من حيث الجماعة : 
لقوانين وأنظمة موخدة بغض النظر عماً يوجد بينهم من فوارق واختلافات من حيث 
الجنس أو اللغةء أو الدين ‏ . 
- من حيث الإقليم : 
دون تمييز إلا ما تقرّره بعض القوانين المحلية في المسائل الإدارية فقط. 

هذا ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة أو موحدة اتساع رقعتهاء أو کونها مكونة 
من عدة أقاليم. أو مقاطعات تتمتّع بالادارة المحلية» أو تملّكها لمستعمرات عديدة. ما 
دام هناك حكومة واحدة لها السلطة العليا في الداخل والخارج . 

هذا وتبقى الدولة الموحدة بسيطة إذا بقيت تتصّف بما بيناه في النواحي الثلاث 
السابقة بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها. فالدولة المىخدة البسيطة قد تكون 


)1( تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور الأردنیى لعام ۱۹١۲‏ على أن «الأردنيين أمام 
القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإِن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 
(۲) لمزيد من التفصيل انظر : 
Prelcl, Marcel: Institutions politiques et droit constitutionnel. (ouv. cil.), p. 231.‏ 
الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجع السابق). ص۹٤۲.‏ 
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ملكية كالأردن والسعودية. أو جمهورية كجمهورية مصر العربية ولبنان» وقد تكون 
مطلقة دكتاتورية أو مقددة ديمقراطية ‏ . 


اللامركزية الادارية في الدولة البسيطة الموحدة : 
إن بساطة التركيب الدستوري للدولة الموحدة لا تتطلّب بساطة التنظيم الاداري 
فيها. فقد تأخذ الدولة الموحدة بنظام المركزية الادارية وقد تأخذ بنظام اللامركزية 


الادارية" . 


ويقصد بالمركزية الادارية قصر الوظيفة الادارية في الدولة على ممثلي الحكومة 
المركزيه في العاصمةء وهم الوزراء دون مشاركة ما من هيئات آخری )(. وهم يوون 
لسلطتهم الرئاسية فيما يباشرونه من اعمال). 


.٥١ص انظر: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 
.٤٥ص الدكتور إبراهيم شيحا : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق).‎ 

(۲) انظر: 

Vcdel, Georges: droit administratif. Press universitaires de france. 6 ed. 1976, p. 650. 

(۳) ويعرفها البعض «بأنها التنظيم الاداري الذي تقوم به السلطة العامة الادارية التنفيذية بتسيير 
جميع الشؤون الادارية المتعلقة بالمرافق, إمّا مباشرة, أو بالواسطةء. راجع الدكتور زين 
العابدين بركات: مبادىء في القانون الاداري السوري والمقارن. دار الفکر» ۱۹۷۲ ص٦ .٥‏ 

)٤(‏ تأخذ المركزية الادارية في العمل صورتين: -١‏ التركين الاداري .£0۸٥0۸)۲3)10١‏ ويتم بمقتضاها 
تركيز السلطة الادارية كلها في جزنياتها وعمومياتها في يد الوزراء في العاصمة. ومن ثم لا 
يكون لممثليهم سواء في العاصمة أو خارجها أي سلطة نهائية في أي أمر. -١‏ عدم التركيز 
الاداري ٣10اة٣)ce (econ‏ إن زيادة نشاط الادارة وتدخلها في مجالات متعدَّدة من أنشطة 
الفرد سواء في الدولة الرأسمالية والاشتراكية ألقى عبئاً كبيراً على القائمين على السلطة. وبالتالي 
لم يعد التركين الاداري مستساغاً ولا مالوفاً. لذلك اقتضى العمل التخفيف من المركزية الادارية 
بشكلها التقليدي وإعطاء بعض موظفي الوزارات في العماصمة أو خارجها وفي المحافظات 
والألوية وغبرها من التنظيمات الإدارية سلطة البت نهائياً ببعض الأمور دون الحاجة للرجوع 
إلى الوزيرء فيتحقق السرعة والاتقان في العمل. كل ذلك يتم من خلال السلطة الرثاسية التي 
تربط هؤلاء الموظفين برئيسهم وهو الوزير. لمزيد من التفصيل راجم: 

Velel Georges: droit asministratif. (ouv. cit.), p. 652.‏ 
الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الاداري» دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. 
۹.؛.,. ص٥0‏ . 
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أمّا اللامركزية الادارية فتعني توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين 
هيئات أخرى محلية أو مصلحية تباشر اختصاصات محدّدة بقدر من الاستقلال تحت 
رقابة ووصاية الحكومة المركزية. 

وتَتّخذ اللامركزية الادارية في التنظيم الاداري الحديث صورتين : 
| - اللامركزية الإقليمية» وهى التى تسمَى الإدارة المحليةء وذلك عندما يمنح المشّرع 

جزءاً من إقليم الدولة الشخصية المعنوية ويمكنه من الإشراف على المرافق المحلية 

تحت رقابة ووصاية السلطة المركزية. مثل المجالس البلدية والمجالس القروية 

التى منحت الشخصية المعنوية بمقتضى تشريعات خاصة بها . 

الشخصية المعنوية ليمارس نشاطاً معيناً بقدر من الاستقلال تحت إشراف 

السلطة المركزية مثل المؤسسات العامة المختلفة؛ كالجامعات والهيئات والمؤسسات 

التى تنشاً في الأردن بقانون وتكتسب الشخصية المعنوية. 

مّما تبي لنا أن المركزية واللامركزية الادارية لا تتعلّقان بنظام الحكم في الدولة 
ولا في شكلهاء بل تتعلّقان بكيفية ممارسة الوظيفة الادارية. 

لهذا فإِنٌ وحدة السلطة المركزية التى تظهر في المركزية الادارية. أو تعددها كما 
تظهر ف اللامركزية الادارية الإقليميةء أو المرفقية ل تخل بوحدة الدولة البسيطة التى 
يبقى لها دستورها الواحد مع ما يقرّه ايضاً من وحدوية في كل من السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية " . 


.٠۱۹٥٩١ لسنة‎ )۲١( وقانون البلديات رقم‎ ۱۹١٤ انظر قانون إدارة القرى رقم (9) لسنة‎ )١( 
: لزيد من التفصيل راجع‎ )۲( 
Vedel, George: droit adminisratif. (ouv. cit.), p. 652. 
Perlot: Institutions politiques et droit constitutionnel. (ouv. cit.), p. 227. 
Sir Ivor Jennings: The law and the constitution. The English language book society. 
Filth edition, 1979, p. 198. 
وأيضاً : الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» صا٥. الدكتور محسن‎ 
خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۸۲. الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية‎ 
.٠١١ص (المرجع السابق)»‎ 
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وني كل الأحوال. فَإِنٌّ الدولة البسيطة هي الأساس. ولم تزل كذلك حتى في الدولة 
المركبة. ذلك أن الدولة المركبة إنما تظهر بمفردها بمظهر الدولة البسيطة © . 


المبحث الثاني 
الدولة المركية Etat Compose‏ 
إذا كانت ظاهرة تجمّع الدول وتكتلها في الزمان الماضي مالوفة في دنيا السياسة. 
فإنها اليوم أكثر انتشاراً وأهمية. فعالم اليوم هو عالم التكتل والمعاهدات» والدول 
الصغيرة لكي تعيش فيهء لا بد أن تكون كبيرة وهي لن تكون كذلك كما يقول الأستاذ 
مصطفى أبو زيد فهميء إلا في ظل تكتل تنضمٌ إليه»ء أو تكتّل تخلقه وتقوده هذا 
الانضمام» أو التكتّل يبحث غالباً تحت عنوان الدولة المركبة . 
وتتالف الدولة المركبة من دولتينء أو مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف 
مشتركة. فتورّع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعاً لطبيعة ونوع الاتحاد 
الذي يربط بينها. ويقَسّم الفقهاء الدول المركبة (المتحدة) إلى اتحادات شخصية 
واتحادات فعلية واتحادات استقلالية واتحادات مركزية (). لذلك سنخصص هذا 


المبحث للكلام عن كل نوع من هذه الاتحادات في مطلب مستقل. 


.٠٠ص انظر الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص٤.‏ 

)"( ذهب بعض الفقه إلى تقسيم الاتحادات إلى اتحادات كي Les unions monarehiques‏ , 
واتحادات فدرالية تعاهدية Les unions Federative‏ » واتحادات من نوع خاص. 
الاتحادات اللكية تنقسم إلى اتحاد شخصي ع!1٤۲0۸۸مم‏ ئا واتحاد فعyl ûî .Union ree!le‏ 
الاتحادات التعاهدية فتنقسم إلى الاتحاد الاستقلالي التعاهدي Confedetai0¬‏ والاتحاد المركزي. 
أو الفدرالي ۴۲۵1ل٠۴.‏ تقسيمات متعدّدة تبتاها الفقه. مع ذلك ما زالت الفواصل بين هذه الصور 
غير دقيقة ويشوبها الغفموض. راجع الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الانظمة 
السياسية (المرجع السابق). ص٤٤‏ وما بعدها. الدكتور أدمون رباط: الوسيط ف القانون 
الدستوري العام (المرجع السابق). ص۷١٠.‏ الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي 
(المرجع السابق)» ص٠۲۲.‏ أيضاً: 


BurJeau. G.: droit constitutionnel!. (ouv. cit.), Pp. 45. 
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المطلب الأول 
الاتحاد شخ L'Union Personnelle‏ 

يقوم هذا النوع من الاتحاد بين دولتين. أو أکٹر تحت عرش واحد مع احتفاظ كل 
دولة بسيادتها الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل. وبالتالي فمظاهر الاتحاد لا تتجسد 
هنا إلا في شخص رئيس الدولة فقط. لذلك لا يشكل الاتحاد الشخصي دولة واحدة» بل 
تحتفظ فيه كل دولة بشخصيتها الدولية الكاملة. وبكل اختصاصاتها التي ينظمها 
دستورها الخاص. 

فرئيس الدولة هو المظهر الوحيد والميّز للاتحاد الشخصيء» الأمر الذي يجعل منه 
إتحاداً عرضياً وموقوتاً زول وينتهي بمجرد انتهاء اختلاف شخص رئيس الدولة. 
كما حدث في أغلب الدول التى شكلت مثل هذا الاتحاد. 

والأمثلة على الاتحاد الشخصي عادت الآن تاريخية» إذ ليس لهذا النوع من 
الاتحادات أي تطبيق الآن ”" . 
واستمر إلى عام ۸٤۱۸ء‏ عندما تولت الملكة فكتوريا عرش إنجلترا حيث انفصلت 
هانوفر عن إنجلترا حيث لم يكن دستور هانوفر يسمح بتولي النساء العرش. ومن 
أمثلة هذا الإتحاد أيضاً الإتحاد الذي قام بين هولندا ولكسمبورغ عام ۱۸١١‏ وإنتهى 
عام ۱۸۹١‏ عندما تولت الملكة ولهمينا عرش هولنداء فقد كان دستور لكسمبورغ لا 
يجيز تولي النساء العرش أيضاً. 

وأحدث تطبيق للإتحاد الشخصي ما تم بین إیطالیا والبانیا من عام ۱۹۳۹ حتى 
عام ۱۹٤۳‏ إثر إحتلال إيطاليا لالبانيا في سنة .۱۹۳٩‏ 


.٠ ٥ص انظر الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)‎ )١( 
ولكنه إنتهى بضم الكونغو إلى بلجيكا عام‎ ۱۸۸١ امستقلة التي أسسها الملك ليوبولد الثانى عام‎ 
انظر الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)‎ .۷ 
. ٤٥ص‎ 
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هذا الإحتلال فرض بالقوة من جانب إيطاليا. لذلك ما ان إنتهت الحرب العالمية 
الثانية حتى استعادت البانيا استقلالها والغي المرسوم الذي كان يوحد التاج في 
الدولتین في ۲۳ تشرین اول عام ۱۹٤۳‏ . 

هذا مع بقاء كل دولة مشتركة في الاتحاد الشخصي متمتعة بكامل سيادتها 
الداخلية والخارجيةء فإته يترتّب على ذلك ما يلي : 

وتمثيلها الدبلوماسي ومعاهداتها مع الغير وبالتالي فالحقوق والالتزامات التي 


تترتب لكل دولة وعليها لا تتعداها إلى أي دولة أخرى مشتركة في الاتحاد" . 


۲ - تعد الحرب بين دول الاتحاد الشخصي حرباً دولية. صحيح أن الرئيس واحد لكل 
دولة» ولكنه ليس رئيسا للاتحاد. وبالتالي فأي علاقة تقوم بين هذه الدول إتما 
تحكمها قواعد القانون الدولي والتمثيل الدبلوماسي ‏ . 


۳ - إن التصرفات التى تقوم بها دولة من دول الاتحاد إنما تنصرف نتائجها إلى هذه 
٤‏ - يعتبر رعايا كل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي أجانب بالنسبة للدول 
الأخرى. 


٥‏ - لا يلزم في الاتحاد الشخصي تشابه نظم الحكم للدول المكوّنة له. فكما يمكن أن 


)١(‏ الدكتور سعد عصفور بالإشتراك مع الدكتور عبد الحميد متولي والدكتور محسن خليل: القانون 
الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص٠٠.‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية 
(المرجع السابق) ص۷٥.‏ الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجم 
السابق) ص۹١٠‏ . 

(۲) هذا ويشير بعض الفقه أن هذا الاستقلال الخارجي هو مجرد وجهة نظر قانونية لان رئيس 
الدولة قد يؤثر على توحيد السياسات الخارجية بما يتمتع به من سلطات في بعض الأحيان. 
انظر: 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجم السابق)» ص٥٥٠.‏ 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الانظمة السياسية (المرجع السابق)» ص۹٤.‏ 

(۳) انظر الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي (المرجع السابق). ص۲۲۱. 
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يكون الحاكم ملكياً دستورياً في احداهاء يمكن أن يكون ملكياً مطلقاً في الدولة 


الأخرى (). ولكنه في كل الأحوال يجب أن يكون ملكيا. 

هذا ومع إمكانية تحقق الإتحاد الشخصي بين عدد من الدول في العصر الحديثء 
فقد نص القانون الأساسي العراقي لعام ۱۹۳١‏ في المادة/ ۲٣‏ على أنه «لا يحق للملك 
أن يتولى عرشاً خارج العراق إلا بعد موافقة مجلس النواب». 

وكذلك ما نص عليه دستور ۱۹۲۳ المصري في المادة/ ٤۷‏ منه إنه «لا يجوز للملك 


أن يتولى مع مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان». 


المطلب الثاني 
الإتحاد الحقيقي L'union Reelle‏ 


يقوم الإتحاد الحقيقي أو كما يسمى أحياناً الفعلي بين دولتين أو أكثر» بحيث 
تخضع جميع الدول المنظمة للإتحاد لرئيس واحد مع إندماجها جميعها في شخصية 
دولة واحدة تمارس الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي بإسم الإتحاد" . 


كل ذلك يتم مع بقاء كل دولة محتفظة بدستورها وقوانينها وأنظمتها الداخلية. 
فالإتحاد الحقيقي لا يقف عند وحدة رئيس الدولة كما هو الحال في الإتحاد الشخصي. 
وإنما ينشىء رابطة قوية بين الدول الأعضاء وذلك بعد توحيدها في دولة الإتحاد 
الواحدة من الناحية الخارجية فقط (. أما من الناحية الداخلية فتحتفظ كل دولة 
بنظام حكمها الداخلي ودستورها الخاص وإدارتها الذاتية. 


.٥٦ص لمزيد من التفصيل راجع الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المجع السابق)»‎ )١( 
.١١١ص الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق)»‎ 
V. Perlot, M. Institutions politiques et droit constitutionnel. (ouv. cil.), p. 268. 
هذا ويبدو أن الإتحاد الشخصي في كل تطبيقاته ما كان إلا نتيجة لأحداث تاريخية كالزواج بين‎ )۲( 
الملوك والمواريث الخاصة بأسرهم واندماج العروش. أما تحقيقه بواسطة القوة كما حصل في‎ 
إيطاليا عند إحتلالها لالبانیا عام ۱۹۳۹ فما زال محل نقد. لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور‎ 
.٠٠۹ ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق) ص۱۰۱۸‎ 
V. Haurionu, Giaquel. et Gelard droit constitutionel ct instituttions politiques :ڙظil‎ (¥) 
1981p. 258 


الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون (المرجع السابق) ص۲۲۷. 
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وهكذا فالإتحاد الحقيقي إذ يختلف مع الإتحاد الشخصي من حيث أن الدولة 
الداخلة فيه تفقد شخصيتها الدولية وسائر اختصاصاتها الخارجيةء فإنه يتشابه معه 
من حيث احتفاظ كل دولة داخلية فيه بإستقلالها الداخلي. 
ويترتب على اندماج الدول الأعضاء في الإتحاد الحقيقي وفقدانها لشخصيتها 
الدولية النتائج التالية : 
|١‏ - توحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتقيد كل دولة من 
دول الإتحاد الحقيقي بما تلتزم به دولة الإتحاد والإستفادة مَّما يترتب لها من 
حقوق. 
۲ - تعتبر الحرب التي تقوم بين دول الإتحاد حرباً أهلية لا حرباً دوليّة. 
۳ - ومن أمثلة الإتحاد الحقيقي أو الفعلي. الإتحاد الذي قام بين السويد والنرويج ما 
بین عام ۱۸۱١‏ حتى عام ۹٠١‏ () وإتحاد النمسا والمجر ما بين عام ٠۸١۷‏ 
حتی عام ۱۹۱۸ والدنمارك وایسلندا عام ۱۹۱۸ حتی عام 7۱۹٤٤‏ . 


المطلب الثالتثت 
الإتحاد الإستقلالي الكونفدراي Confederation D'Etats‏ 
ينشا الاتحاد الاستقلال التعاهدي من اتفاق دولتين أو أكثر ف معاهدة دولية على 
تكوين هذا الاتحاد أو الانضمام إليه مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي 
وساادتها الداخلية بكل ما تتضمّنه من تطبيق لدساتيرها الخاصة وقوانينها وأنظمتها 
الداخلية . 


)١(‏ تم هذا الاتحاد تحت ولاية ملك السويد بعد انفصال النرويج عن الدنمارك ثم إقرار مؤتمر لإينا 
لهذا الاتحاد. إلا أن هذا الاتحاد انتهى بمقتضى معاهدة استوکهولم عام ۱۹۰۵. 
(۲) نشا هذا الاتحاد بمقتضى اتفاقية تمت بين الدولتين عام ۱۸١۷‏ واستمر حتى ۱۹١۸‏ اثر هزيمة 
النمسا والمجر في الحرب العالمية الأولى. انظر الدكتور أدمون رباط (المرجع السابق). ص١١١.‏ 
(۳) يسميه البعض بالتحالف بين الدول لأته مركب من الدول آكثر ما هو دولة مركبة. راجع: 
Fauchille, P.: Traite de droit internationl public. 1922, p. 242.‏ 
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فصل الاتحاد أو المعاهدة والاتفاقية هي أساس نشاة الاتحاد الاستقلالي. وهي 
التي تَبِينَ الأهداف المشتركة التي تلتزم بها كل دولة من دول الاتحاد كضمان 
استقلال كل دولة والدفاع عن أمنها الخارجي والعمل على تحقيق مصالح اقتصادية 
متبادلة. كل ذلك يقوم به ويشرف عليه هيئة مشتركة تسمَى جمعية )016 أو مؤتمر 
5ع أو مجلس ا0/5۴٤‏ تتکون من مندوبین عن دول الاتحاد لا تختص إلا 
بالمسائل التي نظمها صك الاتحاد ‏ . 

هذا وتتكون الهيئة سواء كانت جمعية أو مؤتمراً أو مجلساً على أساس المساواة 
التامة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أو عدد سكانها. 

ولا تعتبر الهيئة التي تمل هذه الدول في الاتحاد دولة فوق الدول الأعضاء وإنما 
مجرد مؤتمر سياسي أو هيئة استشارية تتحذد وظيفتها في رسم سياسة مشتركة 
للدول الأعضاء. وذلك بقرارات تصدرها بإجماع الأاعضاء في أغلب الأحوال. 

وهكذا فكل دولة تبقى متمتعة بسيادتها الداخلية كاملة ومحتفظة بشخصيتها 
الدولية. الأمر الذي يخوّلها حق التمثيل السياسي مع الغير سواء الداخل في الاتحاد آم 
خارجه»ء وعقد المعاهدات بشرط ألا تتعارض ممع المصالح والأهداف المشتركة للأتحاد. 


أي دولة أخرى إلا في نطاق ما تم الاتفاق عليه. ما الحروب التي قد تنشب بين أحد 
الدول الأعضاء وبين دولة أخرى أو أكثر من دول الاتحاد فلا تعد حرباً أهلية. بل 


حرب دولىة . 
اما رعايا كل دولة من دول الاتحاد. فيظلون محتفظين بجنسيتهم الخاصة؛ لأنّ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۸1. 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق). ص١٥.‏ 

(۲) انظر الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجم السبابق)» ص٤٠١.‏ 
الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي (المرجع السابق)» ص۲۲۸. 

(۳) لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور محمد حافظ غانم (المرجع السابق). ص‌۲۲۸. الدكتور ثروت 
بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص١1.‏ الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون 
الدستوري العام (المرجع السابق). ص١١١.‏ 
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العلاقة بين الدول مجرد ارتباط تعاهدي تم بين حکومات دون قصد» ضم شعوبها 
لدولة ذات سيادة واحدة. 

ويقرّر الفقهاء عادة أن الاتحاد الاستقلالي - الكونفدرالي اتحاد ضعيف. وله صفة 
مؤقتة لأته يجب أن يتحول في النهاية إلى اتحاد مركزي فدرالي. أمَا إذا فشل في ذلك 
فتتفكك الرابطة الاتحادية وتنفصل الدول الأعضاء. 

قفحق الانفصال - حسيما استَقَرَ عليه الفقه ‏ ممنوح للدول الأعضاء تقرّره حسب 
ما تراه مناسباً ومتمشياً مع مصالحها الوطنية . 

هذا وقد ذهب فقه القانون الدولي العام إلى القول بجواز اعتبار الاتحاد الاستقلالي 
الكونفدرالي شخصا من أشخاص القانون الدولي العام مستقلاً عن أشخاص الدول 
الأعضايء وذلك إذا ماصدر اعتراف دولي باختصاصه وبحقه ف تکوین إرادته 
الذاتية" . 

هذا وقد شهد التاريخ تطبيقات متعدَّدة للاتحاد الاستقلالي الكونفدراليء كالاتحاد 
الأمريكى» والاتحاد السويسري والاتحاد الجرمانى. والاتحاد العربي (جامعة الدول 
العربية) ". 
)١(‏ لمزيد من التقفصيل راجع: 


Prelot, M. Institutions politiques et droit cons. (ouv. cit.), p. 269.‏ 
الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجع السابق)» ص‌۲۲۹. 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤٠١.‏ 

(۲) انظر الدکتور محمد حافظ غانم (المرجع السابق). ص‌۲۲۹. 

(۳) الاتحاد الأمريكي: نشا هذا الاتحاد بين المستعمرات الانجليزية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية 
عام ١۱۷۷ء‏ واستمر حتى عام ۱۷۸۷ عندما صدر الدستور الاتحادي عقب مؤتمر فيلادلفيا 
وتحوله إلى اتحاد مركزي فدرالي. 
الاتحاد السويسري: قام هذا الاتحاد بين المقاطعات السويسرية عام ١١۱۸ء‏ واستمر حتى عام 
۸, حيث أخذت سويسرا بالاتحاد المركزي بعد ما تبينً لها ضعف الروابط التي تقوم 
بمقتضى ذلك الاتحاد الاستقلالي. 
الاتحاد الجرماني: أنشىء هذا الاتحاد بمقتضى معاهدة فينا عام ١١۱۸ء‏ ثم ما لبث أن انقضى 
أثر معاهدة براغ عام .۱۸١١‏ لزيد من التفصيل راجم: الدكتور أدمون رباط: الوسيط (المرجع 
السابق). ص٠٠۲.‏ = 
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جامعة الدول العربية : 

نشئت الجامعة العربية بمقتضى الميثاق الموقع من الأردن» وسورياء والعراق 
والمملكة العربية السعودية. ومصر, واليمن والذي تم التصديق عليه ودخل حيّز 
التنفيذ في ٠١‏ مايو عام .٥‏ وتعتبر الجامعة العربية. صورة وتطبيقاً حديثاً 
للاتحاد الاستقلالي. يبدو ذلك واضحاً من خلال مواد الميثاق التي عبرت عن استقلالية 
كل دولة من دول الاتحاد وما تحرص عليه من التمسّك بسيادتها الكاملةء والاحتفاظ 
بذاتيتها واستقلاليتها. 

لقد جاء ذلك بصريح النص كما ورد في المادة الأولى من الميثاقء «تتأالف جامعة 
الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاقء ولكل دولة عربية 
مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة». لم تقبل أغلبية الدول الموقعة على الميثاق. في 
أن تجعل من جامعة الدول العربية. سلطة سياسية عليا تباشر سلطاتها في المجتمع 
العربى. بل كان الاتفاق منصبًاً فقط على إنشاء منظمة دولية إقليمية. تقوم على أساس 
التعاون الاختياري بين الدول الأعضاء . 

ومن استعراضنا لميثاق الجامعة العربية يتبينٌ لنا ته قد ركز على المبادىء التالية: 
١‏ -المحافظة على سيادة واستقلالية الدول الأعضاءء واعتبار هذا المبدأ من أهم 


أهداف وأغراض الجامعة. 


= الدكتور محمد كامل ليلة: (المرجع السابق). ص١٠١.‏ الدكتور ثروت بدوي (المرجع السابق). 
ص٤1‏ . 
هذا ومن الجدير بالذكر أن أصل تسمية جامعة الدول العربية يعود إلى الاقتراح التي تقدذمت به 
مصر إلى اللجنة التحضيرية في تشرين الأول .۹٤٤‏ وكانت هناك عدَة اقتراحات حول التسمية. 
مثل اقتراح سوريا (التحالف العربي)». واقتراح العراق (التحالف العربي). الوفد المصري ف 
البداية كان اقتراحه (الجامعة العربية)؛ لأنه اكثر ملاءمة للتنظيم العربي لأسباب كثيرة منها أن 
هذا الاسم يتّفق مع المصطلحات اللغوية والسياسية العربية. فكلمة جامعة تفيد الرابطة أو 
النظام الذي يربط بين الأفراد والجماعات» وهي في إطار الفكر السياسي الإسلامي تعني جماعة 
المؤمنين. وهو بذلك يجنبنا بعض الالتباسات والتفكير المرتبط باصطلاح التحالف او الاتحاد 
وقد وافق المجتمعون في اللجنة التحضيرية على اسم الجامعة بعد تعديله من (الجامعة العربيه) 
إلى (جامعة الدول العربية). لزيد من التفصيل راجع الدكتور أحمد فارس عبد المنعم: جامعة 
الدول العربية ۹٤١‏ ١۱۹۸ء‏ من منشورات مركز دراسة الوحدة العربية. ۱۹۸۲. ص١۱‏ . 

٠١١ص لمزيد من التفصيل راجم: الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 
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۲ المساواة بين الدول الأاعضاء ق الحقوق؛ دون تمييز بين دوله وأخری لأي سبب. 

۳ - ضمان مبدا عدم تدحَل أي دولة مشاركة في الاتحاد في شؤون الحكم لأي دولة 
أخرى» واعتبار ذلك حقاً من حقوق الدول المشاركة. 

٤‏ - فض المنازعات التى تنشأ بين دول الاتحاد بالطرق السلمية» وعدم اللجوء إلى 
القوة في علاقاتها مع بعضها البعض. وتقديم المساعدة في حالة أي إعتداء خارجي 
على إحدىی الدول الأعضاء ۲ 
ويمتّل مجلس الجامعة وهو أعلى سلطة في جامعة الدول العربية كافة الدول 

الأعضاء في الاتحاد. وهو بمثابة هيئة مشتركة تتألف من ممثلي الدول الأعضاء في 

بالأغلبية حيناً أو بالإجماع حيناً آخر تبعاً لمحل وطبيعة القرار. ولأن ميثاق جامعة 

القمة للملوك والرؤساء العرب اعتبرت دورات للمجلس على هذا المستوى. 
هذا ويذهب أغلبية الفقه إلى أن للجامعة العربية شخصية قانونية دولية ذات إرادة 

مستقلة عن إرادة الدول الأاعضاء. هذه الشخصة تؤهلها لتملك الأموال الثابتة 

والمنقولة والتصرف فيها والتعاقد مع الغير ثم قدرتها على التقاضي ". 
أما في المجال الخارجي فتظهر شخصيتها الدولية في حقها في التمثيل الدبلوماسي 

وإبرام الإتفاقيات الدولية. إضافة إلى ما يتمتع به أعضاء مجلسها وموظفوها من مزايا 

وحصانات دبلوماسىة . 

هذا وتختص الجامعة بالسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددها الميثاق» وتشمل 


. ١١۸ص لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 
."١١ص الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق)»‎ 

(۲) المادة الأولى من الإتفاقية الخاصة بحصانات الجامعة العربية التي عقدت في ٠١‏ مايو عام 
۲ وصدَقت عليها مصر مع بعض التحفظات. لزيد من التفصيل راجع الدكتور محمد حافظ 
غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجع السابق) ص١أ٠٥.‏ 

(۳) راجع الفصلين الثانى والثالث من الإتفاقية السابقة. 
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المجرمين. وتنسيق الجهود في مجالات الصحةء والشؤون الاجتماعية» وحفظ السلام» 
وحل المنازعات بالطرق السلمية ‏ . 

ولكل دولة في الجامعة العربية حق الإنسحابء» على أن تقوم بإبلاغ المجلس عن 
عزمها هذا قبل تنفيذه بسنة «كما أن لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم 
بواجبات ميثاق الجامعة منفصلة عنهاء وذلك بقرار يصدر بإجماع الدول المشاركه 
بإستناء الدولة صاحبة الشأن»' . 


وهكذا نرى أن ميثاق جامعة الدول العربية. لم ينشد سوى اتحاداً استقلالياً بين 
الدول الموقعة عليه. والتى انضمت إليه فيما بعد. وبالتالي فالروابط القائمة بين الدول 
الأعضاء روابط ضعيفة بسبب احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة في الميدانيين الداخلي 
والخارجى, طبقاً للعلاقة التعاقدية الناجمة عن الميثاق الموقع بينها. 

هذا التعاقد «التحالف» ليس آكثر کما وصفه مونتسکیو- شر که مجتمعات Une‏ 
Societe de Societe‏ تحتفظ فيها كل دولة من الدول المشتركة فيه بحريتها 
وإستقلالها وسيادتها الداخلية والخارجية بإستثناء بعض القيود الطفيفة المترتبة عن 
مضمون الشركة القائمة بينها». هذه الحالة كانت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في 
فدرالية عام ۱۸٤۸‏ . 

وهكذا تبدو الروابط التى تقيمها معاهدات الإتحاد الإ ستقلالي الكونفدرالي روابط 
ضعيفة جدا. مما يسبب حالة من عدم الثبات أو الإستقرار. الأمر الذي يودي إلى 
)١(‏ راجع المواد ٠,٥١١‏ من الميثاق. 

هذا وينعقد مجلس الجامعة إنعقاداً عادياً مرتين في السنة في كل من شهري آذار وأيلول. وينعقد 

بصفة على طلب دولتين من دول الجامعة او بناء على طلب دولة وأحدة في حالة الإعتداء عليها. 

والأمين العام للجامعة هو الذي يحدد التاريخ الذي تبدأ فيه الدورة العادية في كل من شهري 

آذار وأيلول وتكون الإجتماعات سرية إلا في الحالات التي يقرر المجلس العلنية بأغلبية الآراء. 
(۲) راجع المادة/ ۱۸ من الميثاق. 
(۳) لمزيد من التفصيل راجع: 

Bishop: International Law. Newyork 1854. p. 180. 


Fauchille: Traite de droit International public (ouv. cit) p. 242. 
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صورة إتحاد مرکزي. 


المطلب الرابع 
الاتحاد اklرSكéj Etat Federal‏ 
إذا كانت أغلب الإتحادات السابقة قد نشأت بمقتضى معاهدات دولية» ووصفت 
بأنها اتحادات قانون دوليء فإن الإتحاد المركزي ينشا ويخضع للقانون الدستوري 
لذلك فهو إتحاد قانون دستوري ۵“ 
فالإتحاد المركزي ليس إتفاقاً بين دول ولكنه في الواقع دولة مركبة تتكون من 
عدد من الدول أو الدويلات اتحّدت معا وأنشأت دولة واحدة تفنى فيها الشخصية 
الدولية لهذه الدويلات الأعضاء. 
وينشأ الإتحاد المركزي عادة بطريقتين : 
بينها وانبثقت عن إتحادها دولة إتحادية» كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية 
وسویسرا. 
- وأما أن ينشاً نتيجة تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة» کانت بسيطة 
وموخّدة. كما في الإتحاد السوفياتى سابقاً وروسيا حالياً. 
وقي كل الأحوال يشمل التوحيد ليس فقط الدول المتحدةء وإنما أيضاً شعوب هذه 
الدول فيما بينها لكي تصير شعباً واحداً". 
و إذا كانت دول هذا الإتحاد تفقد سيادتها في المجال الخارجى وتنصهر في 
شخصية دولية واحدة هي شخصية الإتحاد فإنها على العكس تحتفظ بجزء كبير 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص1۸. والدكتور محسن خليل: النظم 
السياسية (المرجع السابق) ص4۲. 
(۲) انظر الدكتور ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق) ص٤١٠.‏ 
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منها في المجال الداخلي. فيكون لكل ولاية بعد ذلك دستورها وقوانينها الخاصةء 
وسلطاتها التشريعية» والتنفيذيةء والقضائية الخاصة بها. ولكنه في نفس الوقت يبقى 
لدولة الإتحاد المركزي دستورها الإتحادي وسلطاتها التشريعية والتنفيذيه 
والقضائية. أما الشؤون الخارجية فيتولاها أيضاً الإتحاد. وبالتالي فدولة الإتحاد هي 
فقط التي يعتبرها القانون الدولي شخصية دولية. أما الدول (الولايات) الداخلة في 
الإتحاد فلا يكون لها ذلك ”. 

خلاصة ما تقدم» إن الدولة الإتحادية في الإتحاد المركزي» تتكون من مجموعة من 
الدول أو الولايات» تخضع بمقتضى الدستور الإتحادي لحكومة عليا واحدة هي 

الحكومة الفدرıllة Federal Government‏ والتي تمارس ق النظام المرسوم لها 

إختصاصاتها على حكومات الدول الأعضاء في هذا الإتحاد» والتي تسمى بالحكومات 
ılaklة „Local Government‏ 

لهذا فالدولة الإتحادية تشكل نظاماً قانونياً مركباً له خصائصه من الناحيتين 
الداخلية والخارجية - أي من وجهة نظر القانون الداخلي ووجهة نظر القانون الدولي 
وهو ما يعرف بمظاهر الإتحاد المركزي. 


مظاهر الإتحاد المركزي : 
تبدو مظاهر الإتحاد المركزي - كما ذكرنا - من ناحيتين : الناحية الداخلية 


والناحية الخارجية. 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص1۸. والدكتور محمد حافظ غانم: 
مبادىء القانون الدولي العام (المرجع السابق) ص۲!. وهذا يمكن التمثيل على ذلك الإتحادات 
الفدرالية في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية كنداء المكسيك البرازيل» فنزويلاء كولومبياء 
الأرجنتينء الهند. استرالياء روسياء النمساء وسويسرا وال مانيا الغربية. هذا وتشر الدراسات 
التخصصة إلى أنه يوجد في العالم المعاصر (۲۲) دولة فدرالية ذات مساحات شاسعة بإستثناء 
سويسررا وإتحادات الإمارات العربية. 

() ونقصد بإصطلاح الحكومة هنا السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وليس فقط 
الحكومة بمعناها الضيق المقتصر على معنى السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء قي النظام 
الب لمانى. 
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أولا - من الناحية الداخلية : 

تتکون دولة الإتحاد المركزي من عدد من الدويلات.. هذه الدويلات تتنازل عن 
جزء من سيادتها للدولة الإتحادية. 

وللدولة الإتحادية حكومة يطلق عليها الحكومة الإتحادية» ولها سلطاتها التنفيذية 
والتشريعية والقضائية» من إحتفاظ الدويلات الأعضاء في الإتحاد بحكوماتها المحلية. 
أما كيفية توزيع الإختصاصات بين الحكومة الإتحادية العليا والحكومات المحلية 
فيتولاها الدستور الإتحادي . 


وهكذا ومع وجود الدستور الإتحادي الواحد الذي يجب أن يحترم ولا يجوز 
مخالفته من أي جهة. فإن الولايات تتمتع ببعض مظاهر السيادة الداخلية. إذ يكون 
لكل ولاية سلطاتها العامة -تشريعية وتنفيذية وقضائية. وفي نفس الوقت توجد سلطة 
إتحادية تشريعية» وتنفيذية. وقضائية. وفي النهاية يلتزم جميع أفراد الشعب في كل 
الولايات بما يمليه عليهم الدستورء وما تسنه السلطة التشريعية لدولة الإتحاد وما 
تقرره السلطة التنفيذية لحكومة الإتحاد ثم الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة 
القضائية الإتحادية وعلى رأسها المحكمة العليا“ . 

هذا وبالرغم مما تتمتع به الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي من مظاهر 
الإستقلال الداخليء كما بيناها سابقاًء فإنه - ومع ما تذهب إليه اغلبية الفقه - لا يمكن 
وصفها بالدول أو الإعتراف لها بهذه الصفة. والسبب هو ليس مقدار ما تتمتم به من 
سيادة خارجية كما يراه البعض وإنما ما تتمتع به أيضاً من سيادة داخلية. حيث 


)١(‏ لهذا يعتر الدستور الإتحادي وثيقة هامة وأساسية في توزيع الإختصاص. لذا يجوز الطعن 
بعدم دستورية الأعمال المخالفة الدستور بطريق مباشر أو غير مباشر. لمزيد من التفصيل 
راجع: 
الدكتور علي الباز: الرقابة على دستورية القوانين في مصر, دار الجامعات المصرية. 
الدكتور كمال ابو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. رسالة 
دکتوراه. 

(۲) الدکتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق) ص٤٠‏ . 
الدكتور ابراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص" . 
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تمارس الدولة الإتحادية جزءاً كبيراً من مظاهرها . 
ومع تعدد السلطات وإزدواجها في الإتحاد المركزيء» إلا أن هناك رئيس دولة 
وأحد وشعب واحد يبحمل جنسية وأحدة هى جنسية الدولة الإتحادية فقط. 
ثانياً - من الناحية الخارجية : 
تتقرر الشخصية للدولة الإتحادية فقطء بخلاف الولايات الأعضاء فيها والتي لا 
يكون لها شخصية دولية. ويترتب على ذلك ما يلي : 
|١‏ - تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب» وعقد الصلح» وإبرام المعاهداتء والإشراف 
على القوات المسلحة للاتحاد. 
- للدولة الاتحادية وحدها حق التمثيل السياسي» والدبلوماسي» والانضمام للمنظمات 
الدولية. 
اما المعاهدات التى سبقت وارتبطت بها بعض الدول التي انضمت للاتحاد 
امركزى فإنها تنقضى. ذلك كنتيجة لانقضاء الشخصية الدولية للدول الأعضاء في هذا 
الاتحاد" . 


ازدواج السلطات العامة ف الاتحاد المركزي : 
تتمتّع الدولة الاتحادية بالسيادة الخارجية الكاملة والسيادة الداخلية. إلى حد 
كبير. ومعنى ذلك أن السيادة الداخلية تمارسها في الدولة الاتحادية سلطتان لكل 


)١(‏ لزيد من التفصيل راجع: الدكتور ثروت بدوي: النطم السياسية (المرجع السابق). ص۷۳. 
وغالباً ما تحتفظ الحكومات المحلية لنفسها بالقوامين المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التي 
تنظم الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتشريعمات الجنائية والادارية والبوليس المحلي. اما 
القوانين الأساسية المتعلقة بالامن القومى والاقتصاد الوطنى والمسائل العسكرية والبرامج 
الاساسية في المجتمع بشكل عام فتترك للحكومات الفدرالية. ٠‏ 

)١(‏ انظر الدكتور محمد حافظ غانم: مبادىء القانون الدولي العام (المرجع السابق). ص۲۳۲. 
اما في وضع الاتحاد السوفياتى والاستثناءات التي ترد على ذلك. فيراجع: الدكتور مصطفى أبو 
زيد فهمي: مبادىء الانظمة السياسية (المرجم السابق). ص۸٤.‏ الدكتورة سعاد الشرقاوي: 
النظم السياسية في العالم المعاصر. دار النهضة العربية. .۱۹۷١‏ ص۸۳ . 
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وظيفة من وظائفها التشريعية والتنفيذية والقضائية. هاتان السلطتان هما السلطة 
العامة الاتحادية وسلطة الولاية. 


الوظيفة التشريعية : 

تتول الوظيفة التشريعية في الاتحاد المركزي هيئة نيابية. تمثّل دولة الاتحاد 
بأكملهاء وذلك إلى جانب هيئة نيابية أخرى» تمارس وظيفتها التشريعية على مستوى 
الولاية. 

وتتكون الهيئة النيابية الاتحادية (البرلمان الاتحادي) من مجلسين : 

مجلس يمثّل شعب الدولة الاتحادية بأكمله» كما لو كانت الدولة بسيطة وموخدة. 
ويقوم بانتخاب هذا المجلس الشعب السياسي في جميع الولايات. هذا المجلس يتاثر في 
تشكيله عادة بعدد السكان. ومساحة كل ولاية من الولايات المكوّنة للاتحاد. 


أمَا المجلس الآخر. فهو مجلس الولايات الذي تمثل فيه الولايات على قدم المساواة 
بغض النظر عن عدد سكانها أو مساحتها . 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتكون البر لان الاتحادي (الكونغرس) كك8۲۴" °0 
من مجلسين هما مجلس House of Representatives gill‏ الذي یمشل الشعب ق 
مجموعة» ومجلس الشیوخ ٥۲‏ ع5 ٤ه‏ عوuه۳1‏ الذي يتكون من ممثلي الولايات 
بنسبه عضوين عن كل ولاية مهما كانت مساحتها أو عدد سكانها. وكذلك كان الحال 
في الاتحاد السوفياتى سابقاًء حيث كان يتشكل مجلس السوفييت الاعلى (البر لمان 
الاتحادي). من مجلس الاتحاد الذي يمثل الشعب السوفياتى بكامله. ثم مجلس 
القوميًات» الذي يمثل الجمهوريات والمقاطعات والدوائر وذلك كما يبيّنه الدستور. 


: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
Hauriiou et Gicquel: droit constitutionnel et institutions politiques. (ouv. cit.), p. 
یسمی مجلس الشعب (الأدنى) بمسميات متعددة تختلف من دولة إلى أخرى» فهو مجلس‎ )۲( 
النواب «الممثلون» في الولايات المتحدة الأمريكيةء والمجلس الوطنى في سويسراء ومجلس الاتحاد‎ 
في الاتحاد السوفياتى. أمَا المجلس الأعلى فهو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية.‎ 
ومجلس الولايات في سويسراء ومجلس القوميات في الاتحاد السوفياتى.‎ 
انظر الدكتور أدمون رباط: الوسيط (المرجع السابق)» ص۲۱۷.‎ 
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هذا وإذا كان المجلس الادنى (الشعب) يعد تعبيراً عن مظهر الوحدة في الاتحاد 
المركزى. فإِنَّ المجلس الأعلى «الولايات» يعبر عن المظهر الاستقلالي في هذا الاتحاد ” . 

ويتول الاتحاد البرلانى في الدولة الاتحادية عادة التشريع في المسائل التي تتعلّق 
بمرافق الدولة الهامة. كالخارجيةء والدفاع» والهجرة والجمارك. إضافة إلى ما يقوم 
بوضعه من قواعد عامة يتحتم على برلمانات الولايات الخضوع لها والتقيّد بها في 
تشريعاتها الداخلية. 

أمَّا بر لمان الولاية فيقتصر عمله على التشريع في المسائل الداخلية التي لا تتعدّى 
حدود الولاية بشرط عدم مخالفته للتشريعات والقواعد العامة الاتحادية"' . 


الوظيفة التنفيذية : 

تتول الوظيفة التنفيذية في دول الاتحاد المركزي سلطة تنفيذية اتحاديةء تمثل 
دولة الاتحاد جميعهاء وسلطة تنفيذية محلية خاصة بكل ولاية. 

وتتكوّن السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الدولة» وحكومة الاتحاد الذين 
يتولّون عادة تنفيذ القوانين التي يصدرها البر لمان الاتحادي» والواجبة التطبيق على 
جميع أنحاء الدولة بكافة وا لایاتها. ثم إصدار القرارات الاتحادية. التي تهم الدولة 
بأجمعها وتكون واجبة التنفيذ في جميع أرجائها. 

ما السلطة التنفيذية للولاية فيتولاها حاكم الولاية والحكومة المحلية لها. ولا 
تتعدّى في اختصاصها حدود كل ولاية من هذه الولايات. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجم المادة/ ١‏ من الدستور السوفياتى الصادر عام 1۹۷۷. وآيضاً الدكتورة 
سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصر (المرجم السابق)» ص۳۹٥.‏ 

(۲) تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا حياً للدولة العربية الفدرالية. مع ذلك ما زالت تأخذ 
بنظام المجلس الواحد على خلاف القاعدة المتبعة في النظام الفدرالي. فالسلطة التشريعية هناك 
يمتلها المجلس الوطني الإتحادي الذي يتكون من )٤۳(‏ عضواً موزعين على الإمارات المكونة 
لهذا الإتحاد بحسب عدد السكان لكل إمارة. لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور سليمان 
الطماوي: السلطات الشلاث في الدساتير العربية المعاصرة وي الفكر السياسي الإسلامي» دار 
الفکر العربی» ۱۹۷۹ ص۱٠۲.‏ 

E. Whinney: Comparative Federalism. Tornto, 1962, p. 32. ٤ 


الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۹1. 
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هذا وتمارس الوظيفة التنفيذية على مستوى الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
بواسطة رئيس الدولة ومعاونيه الذين يقومون مقام الوزراء في النظام البرلمانى . 


الو ظفة القضائية : 

الوظيفة القضائية في دول الاتحاد المركزي» تتولاها جهتانء الجهة الأولى» والتي 
يملها القضاء الاتحادي الذي يتبع الدولة الاتحادية كالمحكمة Supreme Court lal‏ 
ف الولايات المتحدة الأمريكية.» والمحكمة الاتحادية في سويسرا. هذه المحاكم تتقرع 
للنظر في المسائل التي تهم الدولة بأجمعهاء كتلك التي تثور بين الاتحاد والولايات. أو 
بین بعض ها البعض. أو بين الأفراد التابعين لولايات مختلفة. بالإضافة إلى ما تشغله 
كجهة استئنافية لبعض أحكام محاكم الولايات. 

أمَا الجهة الثانيةء فيمثلها القضاء المحلي» عن طريق المحاكم الخاصة بكل ولاية من 
ولايات الاتحاد. والتى تطبّق قوانين هذه الولاية في حدود اختصاصهاء والذي لا 
يتعدّى المنازعات الحلية التي تثار في الولاية. 


كيبفية توزيع الاختصاص بين الدولة الاتحادية والولايات : 

یترب على ازدواج السلطات العامة في دولة الاتحاد المركزي» قيام مشكلة توزيع 
الاختصاص بين هذه السلطات. لحل هذه المشكلة» اتجهت الدساتير الاتحادية في العالم 
المعاصر إلى سلوك إحدى الطرق التاليةء لمنع تداخل الاختصاصات بين السلطات 
الاتحادية وسلطات الولاية: 


الطريقة الأولى : 


وبموجبها یحدّد الدستور الاتحادى عل سبیل الحصر اختصاصات کل من دولة 
الاتحاد من تأحيةء واختصاصات الولاية من ناحية أخرى. 
)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع : 
K. Perwitt and S. Verba: An Introduction to Amcrican Governement. Harper and Row,‏ 
Ncw York, 1977, p. 224.‏ 
الدكتور أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق). ص۹٤1.‏ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤ .٤٠٠‏ 
الدكتور إبراهيم شیحا: میادیء الانظمة السياسية (المرجعم السابق)ء صا ۱ . 
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ويعيب هذه الطريقةء أن تحديد المسائل التي تدخل ضمن اختصاص دولة الاتحاد 
وتلك التي تكون ضمن اختصاص الولايات» لا يمكن أن يكون شاملا لجميع المسائل. 
مهما كان الدستور مفصًلاً. ناهيك عماً يمكن أن يستجدَ من مسائل مع تطوّر الحياة 
وتغير الظروف دون أن يكون الدستور قد حدَدها سلفاً. الأمر الذي يصعب معه 
تحديد الجهة المختصةء أهي السلطة الاتحاديةء أم سلطة الولاية ‏ . 
الطرىقة الثانبة : 

وبموجبها يحدّد الدستور - على سبيل الحصر - الاختصاصات التي تثبت 
لسلطات الدولة الاتحاديةء ويترك ما عداها لاختصاص الولايات» وفي هذه الحالة يكون 
اختصاص الدولة الاتحادية محدَّداً وضيقاً؛ لان الاختصاص العام يمنح للولايات. 

وعلى ذلك يثبت لسلطات الولايات الاختصاص في كل الأمور. والمسائل التي لم 
يرد النص عليها في الدستور من ناحية. وما يستجد من وظائف في المستقبل من ناحية 
أخریى. 

ويبدو أن التوزيع بهذه الطريقة قد شاع في أغلبية الدول الفدرالية التقليدية. 
كالولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وسويسرا والأرجنتين والاتحاد السوفياتى . 

ولا شك أن إتباع هذ الطريقةء يتأثر إلى حد كبير بظروف نشأة الاتحاد» ومدى ما 
تسعى إليه الدول والولايات من تغليب مظاهر الاستقلال على مظاهر الوحدةء ولذلك 


: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
Burdcau, G. Traite science politique. Tome IL, p. 434. 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق). ص1۹.‎ 

)١(‏ وبهذه الطريقة وزعت الإختصاصات بين الدول المركزية والسلطات المحلية في كل من دستور 
إتحاد الجمهوريات العربية ودستور دولة الإمارات العربية. لقد نصت المادة/5۸ من دستور 
إتحاد الجمهوريات العربية على أن «تختص الجمهوريات الأعضاء بكل ما لا يدخل في إختصاص 
الإتحاد وفقاً لأحكام هذا الدستور» كما نصت المادة ۲۲١‏ من دستور الإمارات العربية المتحدة 
على أن «تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الإتحادية». هذا وقد فصلت دساتر 
هذه الدولة الإتحادية اختصاصات الدولة الإتحادية. لمزيد من التفصيل راجع الدكتور سليمان 
الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص۷١٤‏ . 
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فقد وصفها البعض. بأنها لا تتفق مع طبيعة الاتحاد المركزي. الذي يغلب مظاهر 
الوحدة على مظاهر الاستقلال ‏ . 

لذلك ومع تطور الأنظمة الإتحادية المركزية وزيادة الشعور بالإنتماء إلى الدولة 
الإتحادية نظير ما تقدمه لشعبها من استقرار وتقدم وقوةء فقد بدأ التطبيق العملي 
معاكساً لتحديد سلطات الدولة الإتحادية ومن ثم توسيع اختصاصاتها على حساب 
اختصاص الولايات. 
الطريقة الثالثة : 

وهي التى بمقتضاها يتم تحديد المسائل التى تخضع الإختصاص الولايات على 
سيبيل الحصر. أما اختصاصات الدولة الاتحاديةء فتترك دون تحديد. وبالتالي تبقى 
صاحبة الولاية العامة. هذه الطريقة تؤدَّي إلى توسيع اختصاص دولة الاتحاد. 
وتجعله أصلياًء بينما تضيق من اختصاص الولايات» وتجعله استنائياً. 

ومن أمثلة الدساتير التي اتبعت هذه الطريقة دستور كندا والهند وفنزويلا لعام 
140۳. 

وتختلف دساتير دول الاتحاد المركزي في تبنيها لاي طريقة من هذه الطرق 
الثلاثة متأثرة بعوامل مختلفة واعتبارات متعدَّدةء منها التاريخية والسياسية 
والقانونية. 

وعلى سبيل المثالء نذكر أن الدولة الاتحادية التى تنشأً نتيجة انضمام عدَّة دول 
مستقلة إلى بعضها البعض. يتجه التفكير إلى المحافظة على الاستقلال الذاتى لهذه 
الدول» وبالتاي تحديد اختصاص دولة الاتحاد وإبقائها ضيقة. 

أمَّا الدولة الاتحادية التى تنشأً نتيجة تفكك دولة بسيطةء يكون الاتجاه فيها نحو 
دعم اختصاص دولة الاتحاد على اعتبار أنها كانت تجمع أصلاً في يدها كل السلطات. 


هذا وتبقى بعض الدساتير بعضا من المسائل المشتركة بين دول الاتحاد 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۷۷. 
الدكتور إبراهيم شيحا : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص1۹. 
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والولايات. حيث تنص مثلاً على أن تتولىَ الدولة الاتحادية وضع الأسس العامة لهذه 
الملسائل وتترك تفاصيلها لسلطة الولاية ' . 


تحرص الدساتير الاتحادية حرصاً شديداً على اتخاذ الاحتياطات في تعديل أحكام 
الدستور. - وذلك بفرضها - أصولا وإجراءات معقدة. وهي تسلك هذا السبيل. إتما 
لتشرك كافة الدول (الولايات) في هذا التعديل» بطريق يكفل لارادتها القوة المرجحة في 
النهاية. إبتداء من الاقتراح والتصويت. ثم الاستفتاء في كل ولاية إلى ما هنالك من 


اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية : 


إذا كانت اللامركزية الادارية تعنى في مجملهاء توزيع الوظائف الادارية بين 
السلطة المركزية الموجودة في العاصمة, والهيئات الأخرى المحلية أو المرفقيةء فان 
مفهوم التوزيع يبقى في دائرة مباشرة الوظيفة الادارية. فهو نظام إداري لا يتعلّق 
بنظام الحكم السياسي أو شكل الدولة. فكما يمكن إعماله في الدولة الاتحادية» يمكن 
إعماله أيضاً في الدولة البسيطة الموخدة. 

أمّا اللامركزية السياسية. فهي عبارة عن نظام سياسي يتعلق بكيفية ممارسة 
السلطة في الدولة. يهدف إلى توزيع الوظيفة السياسية بين الدولة الاتحادية من ناحية. 


والولايات من ناحية أخرى” . 


(1) لمزيد من التفصيل راجم: الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق). ص١٠.‏ 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٠۷.‏ 

() هذا وقد تبنت الدساتير الاتحادية المقارنة هذا الاتجاه باستثناء دستور الاتحاد السوفياتى الذي 
لا يجعل من موافقة كافة الولايات شرطاً لازماً إلا إذا كان من شأن هذا التعديل المقترح أن 
يتناول كيانها. بينما يبقى الدستور بأحكامه الأخرى من اختصاص السوفييت الأعلى بمجلسيه 
وباكثرية لا تقل عن ثلثي أصوات كل منهما. لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور أدمون رباط. 
الوسيط (المرجع السابق).» ص۲۱۹ 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء النظم السياسية (المرجع السابق). ص٥٠.‏ 

Burdeau, OG. Traite de secience politicq. Tome Il, p. 417. 
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إنَّ هذا التوزيع السياسي يفترض ازدواج السلطات في الاتحاد المركزي. سلطة 
تشريعية اتحادية وأاخرى محلية للولاية. سلطة تنفيذية اتحادية. وسلطة تنفيذية 
للولاية. وكذلك الشأن بالنسبة للسلطة القضائية. هذا الإزدواج لا يتحقق إلا في دول 
الإتحاد المركزي الفدرالي. 

وعلى هذا إذا كان يمكن اعمال اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة» كاسلوب 
إداري ينظمه قانون إداري» فإنه لا يمكن تصور اللامركزية السياسية إلا في دول 
الإتحاد المركزي ومن ثم معالجتها ضمن موضوعات الأنظمة السياسية والقانون 


۱ - 


التمييز بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الإستقلالي الكونفدرالي : 

لقد اتضح لنا من خلال العرض السابقء أن الإتحاد المركزي يتكون من عدد من 
الولايات يتقرر لكل منها بعض مظاهر السيادة الداخلية التي تشاركها فيها الدولة 
الإتحادية. على خلاف السيادة الخارجية التى تقرر للدولة الإتحادية وحدها دون 
الولايات. 

أما الإتحاد الإستقلالي الكونفدرالي أو كما يطلق عليه أحياناً التعاهدي فهو ليس 
أكثر من معاهدة تيرم بين عدة دول» تبقى بمقتضاها محتفظة بكامل شخصيتها 
الدولية وسيادتها الداخلية على السواء. 

ومع ذلك فليس ما عرضناه هو جوهر الخلاف بين هذين الإتحادين. إنما هناك 
فوارق متعددة بينهما نيرز أهمها : 
ا بستمد الإتحاد الإستقلالي أو الكونفدرالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول 

الأعضاء فيه. في حين ينشا الإتحاد المركزي الفدرالي من خلال عمل 


ويترتب على هذا الأساس أنه يشترط لتعديل مضمون الإتحاد الكونفدراليء موافقة 
)١(‏ للمزيد تراجع مؤلفات النظم السياسية والقانون الإدارية. 
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كافة الأطراف الموقعة على المعاهدة المنشئة له. بينما لا يشترط لتعديل الدستور 
الإتحادي هذا الإجماع من الولايات» إذ يكفي توافر الأغلبية. 

١‏ الإنفصال حق مقرر لكل دولة داخلية في الإتحاد الإستقلالي »١(‏ بينما ذلك 
مرفوض ف الإتحاد المركزي. وقد قررت ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
الأمريكية في أعقاب الحرب الأهلية قائلة «عندما صارت تكساس إحدى الولايات 
المتحدة الأمريكية دخلت في علاقات لا تفسخ. لقد کان انضمامها نهائياً لا مجال 
لإعادة النظر فيه أو فسخه»' . 

۳ تتول اختصاصات الإتحاد الإستقلالي وتحقيق أهدافه هيئة مشتركه تسمى 
جمعية أو مؤتمر أو مجلس الإتحاد. هذه الهيئه تتالف من ممثلين للدول المتعاقدة؛ 
وغالباً ما يشترط الإجماع لإتخانذ قرار معين. أما قرارات هذا الإتحاد 
فتبقى معلَقة على حكومات هذه الدول بسبب إفتقار الجهاز التنفيذي. 
ما في الاتحاد المركزي» فتمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد 
مباشرة دون تعلیقها على موافقة سلطات الولايات المكونة له. 


٤‏ - يتمتّع جميع أفراد الشعب قي الاتحاد المركزي بجنسية واحدة. هي جنسية الدولة 


)١(‏ هذا وقد جاء ذلك واضحاً في ميثاق الجامعة العربية عندما اعطى كل دولة في الجامعة حق 
الانسحاب من حق هذا الإتحاد. راجع المادة/۱۸. 

(۲) كان الدستور السوفياتى ينفرد بحكم خاص في هذا المجال» حيث قرّر للولايات حق الانفصال. 
حيث تنص المادة/ ۷١‏ من دستور الاتحاد السوفياتى على ان «حق الخروج بحرية من اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية محفوظ لكل جمهورية متحدة». 
لقد دون هذا الحق لأول مرَة في معاهدة تأاسیس الاتحاد السوفیاتی عام ۱۹۲۲ عندما أثبتت 
توحيد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأربع وهي: روسيا واوكرانيا وبيلوروسيا 
وجمهورية القفقاس. ثم جرى تدوين هذا الحق في دستور الاتحاد السوفیاتی لعام .۱۹٤١‏ ثم 
في دستور ١۱۹۳ء‏ ولدى مناقشة مشروع الدستور السوفياتى الحالي لعام ۱۹۷۷ اقترح تعديل 
يقضي بحذف المادة الملتضمنة الحق خروج الولاية أو حق الانفصال عن الاتحاد السوفياتى. 
ولكن لم يكتب لهذا الاقتراح النجاح وبقى حق الانفصال مدؤن في الدستور الحالي. لقد عبر 
لينين عن هذا المبدا قاثلاً: «إننا نريد التوحيد الحرء ولذا فنحن ملزمون بالاعتراف بحرية 
الانفصال. فبدون حرية الانفصال لا يمكن نعت التوحيد بأنه حر». انظر دستور الاتحاد 
السوفياتى. شروح سياسية وحقوقيةء دار التقذّم. موسکو. ۱۹۸۷ ص٤١١‏ . 
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الاتحادية. بينما يبقى لرعايا كل دولة في الاتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة 

٥‏ إذا قامت حرب بين دولتين» من دول الاتحاد الاستقلالي» فهي حرب دولية. أُما 
الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الاتحاد المركزي فهي حرب داخلية 
أهلية " . 


نقدير الاتحاد المركزي : 
أثنى غالبية الفقه السياسي والدستوري والدولي على الاتحاد المركزي نظير ما 

يتصف به من مزايا تميّزه عن غيره من الاتحادات الأخرى» ومع ذلك فقد تعرَّض هذا 

النوع من الاتحاد إلى انتقاد البعض. فما هى أهم مزايا هذا الاتحاد» وما هى عيوبه؛ 

أهم مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي : 

١‏ - قيل أن نظام الاتحاد المركزي قادر على توحيد دول ذات نظم متغايرة ومتباينة. 
في دولة واحدة قوية »"١‏ بل يصفه البعض» بأته يمكن تطبيقه على قارة بأسرهاء 
وهو ما تم فعلاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. 

- يعمل هذا النظام على التوفيق بين مزايا الدولة الموخدة ومزايا الدولة المركبة. فهو 
إذ يحتفظ بوحدة الدولة كشخصية دولية واحدة» يمنح في نفس الوقت بعض 
الاستقلال الداخلي للولايات. لذلك قيل فيه بأته يجمع بين عاطفتي الاستقلال 

والاتحاد معا" . 


)۱( لزيد من التفصيل راجg:‏ .ص Burdcau, 6. Traite de science politique. Tome I1. (ouv. cit.),‏ 
.378 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)». ص۷۲. 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۷۸. 
(۲) الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٤١٠.‏ 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجم السابق). ص٥۷.‏ 
)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۹١٤.‏ 
الدكتور محسن خليل (المرجع السابق). ص٤١٠.‏ 
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٣‏ يعتير هذا النظام حقلاً واسعاً للتجارب في الأنظمة السياسية. والادارية المختلفة. 
نظراً لتعدد واختلاف نظام كل ولاية من الولايات المكوّنة لهذا الاتحاد. ومن ثم 
فان القوانين والنظم التي تشبت نجاحها في إحدى الولايات يمكن تطبيقها 
والاستفادة منها في الولايات الأخرى. 


عيوب الاتحاد المركزي : 

| - قيل أن تعدّد السلطات العامة وازدواجها سيؤدّي إلى نفقات مالية كبيرة يتحمَلها 
في النهاية المواطنون على شكل ضرائب ورسوم. 

- يودي هذا النظام إلى تفتيت الوحدة الوطنية خاصة إذا ما قويت سلطات الولايات 
على حساب السلطات الدولية الاتحادية. 

٣۳‏ إن تعدّد السلطات واختلاف التشريعات كثراً ما يسبب منازعات ومشاكل تعوق 
تنظيم المرافق في مختلف الولايات ” . 
... ولكن ومع هذه الانتقادات التي تستطيع دولة اليوم التغلّب عليهاء بما تتمتع 

به من امكانيات وطاقات,» فقد غدا الاتحاد المركزي الوسيلة الناجعة التي تصبو إلى 

اتباعها الشعوب والدول الراغبة في التقارب والتعاون بضغط من مصالحها السياسية 

والاقتصادية وبدافع من أمانيها القومية" . 


)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق). ص٠٠٥.‏ الدكتور إبراهيم شيحا (المرجع السابق). 
ص٥۷‏ . 
() نظرأً لما حققته الفدرالية المعاصرة. فقد ظهرت كثير من الحركات والجمعيات التي تدعو إلى 
توحيد اوروبا الغربية على أساس الاتحاد المركزي نذكر منها الحركة الأوروبية -ءM01۷‏ عا 
ent Europeene‏ ف بلجیکا. وما انبثق عنها من لجان خاصة لتحضرر الدستور الأوروبى )٥١-‏ 
Pour اa constitution Europecennc‏ eا.‏ راجع الدکتور أدمون رباط: الوسیط (المرجم 
السابق). ص٠٠۴۳‏ . الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤۸‏ . 
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الخصل الخامس 
وظیفتة الدولة 
تنقسم وظائف الدولة eاS)a‏ عط) گە sممناعم۴u‏ إلى وظائف أساسية ووظائف ثانوية. 
فالوظائف الأساسيةء هي الأعمال التي تنحصر في سعي الدولة إلى المحافظة على 
سلامتها من الداخل والخارج» وإقامة العدل بين السكان. هذه الوظائف تعبرَ عن الحد 
الأدنى لما يجب أن تقوم به أي دولة» وهي تشمل : 
١‏ - وظيفة الدفاع الخارجيء وذلك بتأمين الدولة ورعاياهاء من أي اعتداء خارجي عن 
طريق إقامة الجيوش فيها. 
- وظيفة الأمن الداخلي لاأاناءS.‏ وذلك بالسهر على تحقيق الأمن وحماية المواطنين 
قي أنفسهم وأموالهم. من أي اعتداء يمكن أن يتعرّضوا له. الأمر الذي يقتضي 
إقامة قوات الأمنء والشرطةء لمنعم وقوع الجريمة وتعقب مرتكبيها إن وقعت. 
۳ - تحقيق العدل بين الأفراد وذلك بإقامة القضاء للفصل بين المنازعات التي تنشا 
بینهم ع٥5)1ا[.‏ 
وإذا كانت هذه الوظائف الأاساسية للدولة تعد أعمالاً رئيسية وتعبرَّ عن أدنى 
واجباتهاء فهي مرتبطة أيضاً مع وجودها ولا خلاف عليهاء فإِنٌّ هناك أعمالا أخرى 
ثانوية تقوم بها الدولة بهدف تحقيق خير الجماعة وإسعادها تتعلّق بالجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية - هذه الأعمال ما زالت محل اختلاف ظاهر بين 
الدول المعاصرة. وذلك لاختلاف المذهب, أو «الأيديولوجية». الذي تنتمي إليه كل دولة 


من هذه الدول (. 


)١(‏ ولهذا يعبر البعض عن التزام الدولة بأداء وظائفها حسب مقتضى الحال الفكرى والاقتصادى 
والسياسي والاجتماعي بقوله «المجتمع السياسي لم يات إلى الوجود ليؤدّي وظائفه ولكنه 
يؤدي هذه الوظائف لأنه موجود. وهو موجود بسبب طبيعة الأنسان وبسبب حقيقة أن 
الإنسان مدنى بالطبع». انظر: 

Hinsley, F.: Sovereignth. (op. cit.), p. 4, 5. 
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المذاهب «الأبديولوجيات» : 
الحرب العالمية الثانية حينما بدأ الصراع بين المذاهب السياسية بغرض نفسه على 
المسرح السياسي للعالم الحديث' . 
ولكن أهمية هذا الاصطلاح زادت وأصبح متداولً في أواخر القرن التاسع عشر 
حضاري معين. لتصور بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكونء لترسم بذلك إطاراً 
لحركة الجماعة السياسية وتحدد معالم أهدافها' . 
وإذا كان المذهب (الأيدولوجية) يعرف بهذا المعنى وا لمضمون, فإن وظيفة الدولة 
في الميادين الخارجة عن نطاق الدولة الحارسة» ع۲۳ےلہءعG‏ ۵۲ا۴ تبقى متأثرة 
ومتغيرة لا تحدد معالمها وتتضح إلا من خلال المذاهب العامة التى توجهها عر 
المؤثرات التاريخية والإقتصادية وألدينية. فإلى أي مدى تتدخل الدولة في هذه الميادينء 
وإلى أي حد تستطيع منافسة الفرد في أنشطته المتعددة؟ 
- هل تترك الدولة هذه الميادين وتجعلها حكراً للنشاط الفردي بصفة مطلقة للتفرغ 
أم تتد خل بلا حدود ف هذه الميادين. 
- أم تتدخل بشكل وسط بدرجة معقولة. بحيث لا تترك الفرد طليقاً من كل قيد من 
)١(‏ يشير الفقه إلى أن الموطن الاصلي لإصطلاح الايدولوجية هو فرنساء فكان أول من استعمل هذا 
الإصطلاح هو ديستوت دي تراسي 
Antonie Louies Claude. Destutt de Tracy.‏ 
Baradat, Leon: Political ideologies (op. cit) p.30.‏ 
(۲) الدكتور رمزي الشاعر: الأيدولوجية التحررية واثرها في الانظمة السياسية. بحث منشور في 
مجلة العلوم القانونية والإقتصادية. العدد الأولء ینار ۱۹۷۵ ص۲۳۳. انظر الدكتور اسكندر 


غطاس: اسس التنظيم السياسي (المرجع السابق) ص٠۲.‏ 
Baradat, Leon (op. cit) p. 30.‏ 
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إزاء الإجابة على هذه التساؤلات ظهرت مذاهب ثلاثه تحدد وظيفة الدولة وترسم 
معالم أهدافها وهى: 
- المذهب الفردي «الأيدولوجية التحررية». 
- المذهب الإجتماعي. 

وإذا كانت هذه المذاهب الثلاثة تمثل في الوقت الحاضر صراعاً ايديولوجياً عالمياً 
يحدد جوانب متعددة في حياة الأفراد والدول» فإن للإسلام ايضاً دوراً بارزاً ومتميراً 
عنهاء فما دور كل هذه المذاهب والأيدولوجيات قي تحديد وظيفة الدولة المعاصرة. 


الميحت الأول 
المذهب الفردي١ Individualism‏ 
لا يعني الكلام عن المذهب الفردي نظرية قال بها مفكر أو تجربة عاشتها دولة. 
أو قالباً نظرياً محدداء وإنما يتسع هذا المذهب ليشمل ما هو أكثر من ذلك. 
فالمذهب الفردي يتسع كثيراً ليضم تلك الأفكار والقيم والمبادىء التي تدور حول 
الفرد وحريته»ء وبالتالي فإن الإطلاع على هذا المفهوم لا يتم من خلال تحليل لنظام أو 
دراسة لفكر. وإنما يأتى من خلال ما قدمه الفكر السياسي والإقتصادي والإجتماعي 


المطلب الأول 
التعريف بالمذهب الفردي 
يقوم المذهب الفردي على تمجيد الفرد وإعتباره محور النظام السياسي» وبالتالي 
فالدولة والسلطة ما هي إلا أداة لخدمة وتحقيق مصالحه وضمان حرياته. فالفرد 
بحقوقه وحرياته هو الغاية من النظام السياسي. ومن ثم يكون هدف الجماعة منصبَاً 
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على إسعاد الفرد وإطلاق حرياته. أما إذا كانت هناك قيود قد حدّت من النشاط 
الفردي. فإن الهدف منهاء هو إخضاع إستعمال الحقوق الفردية لواجبات تحقيق 
مصلحة الجماعة التي لا تعدو أن تكون سوى حاصل جمع مصالح الأفرادء الذين 
یكونون مستقلين لا يجمعهم إلا علاقة الجوار المكانى ' 

وإذا كان المذهب الفردي» قد قام أساساً على إعلاء الفرد باعتباره الحقيقة الأولى 
التى سبقت المجتمع المنظم. فاه يتعينَ تحديد نشاط السلطة الحاكمة في أضيق الحدود 
واليادين حتی یدع للفرد أوسع المجالات لمباشرة نشاطه. وعلى هذاء فطبقاً للمذهب 
الفردي تقتصر وظيفة السلطة الحاكمة على نطاق الدولة الحارسة القائمة على حماية 
الأمن الخارجي والداخلي وتحقيق العدالة. أمّا عدا ذلك فهو متروك للأفراد يباشرونه 
بحرية تامة دون أدنى تدحَل من السلطة الحاكمة لانه محظور عليها" . 

وإذا كان الواقع التاريخي كما يقول الفقيه الفرنسي بردو e41‏ 0۲ا8 لم یعرف 
الدولة التحررية (دولة واحدة فقط تبنت المذهب الفردي بمفردها)ء فاته قد عرف دولا 
تحررية. ولعلَّ بيردو يقصد بقوله هذا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. 
حيث تبلورت تعاليم المذهب الفردي وتاكدت في إعلانات الحقوق الأمريكية والفرنسية. 
فقد تضمّنها إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام ٠۷۷١‏ عقب 
مؤتمر فيلادلفيا. ثم تم صياغتها في دستور الولايات المتحدة الأمريكيةء الصادر عام 
۷ الذي عكس في مضمونه إحساس الشعب الأمريكي» وتطلعه نحو الحرية 
والمساواة. فتقرر في الإعلان أن «من الحقائق الثابتة أن كل الناس قد خلقوا متساوين 
لهم منذ ميلادهم حقوق,. لا تُسلب مثل الحق في الحياة. والحق في أن يكونوا أحرارا. 


)١(‏ للمزيد من التفصيل انظر: الدكتور عبد الحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام مع 
المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثةء الإسكندرية 1۹۷۷ ص1۲. الدكتور رمزي الشاعر: 
الأيديولوجيات (المرجع السابق) ص١١.‏ الدكتور سموحي فوق العادة: موجز المذاهب 
السياسية. دار اليقظة الفكرية. دمشق ۱۹۷۲ ص۷۹. ٠‏ 

Bureau, G.: Traite de science politique. Tome V, Pp. 316. (۲) 

الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۹١٠.‏ وايضاً: 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۳١٤‏ 
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والحق في التطلع إلى السيادة ولم توجد الحكومات إلا لضمان ممارسة هذه الحقوق “ 

أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الذي صدر في ۲٢‏ آب ۱۷۸۹ فردد نفس 
المعنى ليؤكد أن هدف النظام السياسي هو المحافظة على حقوق الأفراد الطبيعية الثابتة. 
فالدولة لا تخلق الحقوق الفردية لأنها حقوق طبيعية ولصيقة بالفرد وآدميته. وقيام 
الجماعة السياسية كان فقط لحماية الحقوق» والمحافظة عليها. لذلك نصت المادة الأولى 
من هذا الإعلان على أن «يولد الأفراد ويعيشون أحراراً متساوين أما القانون» بحيث لا 
يقوم التفاوت الإجتماعي بينهم إلا على أساس المصلحة العامة». كما نصت المادة 
الثانية من هذا الإعلان على «هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق 
الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه. هذه الحقوق هي الحرية. والملكية. 
والأمن» ومقاومة الاضطهاد» ". 

اما بريطانياء فقد كانت سباقة إلى تأكيد هذا المعنى من الدولتين المذكورتين. كما 
جاء في ميثاق العهد الأعظم Naa C!2)‏ . إلا أنها لم تكن تطبّقه إلا على فئة قليلة 
من الأفراد إلى أن تغيرَ بها الحال عام ۱۸١١‏ بصدور قانون الاصلاح الانتخابي. 

وعلى ذلك ومن مضمون ما تقدم» يتبِينْ لنا أن أنصار المذهب الفردي يحددون 
نشاط الدولة. في نطاق المحافظة على البلاد. ضد الهجمات التي تأتى من الخارج 
والسهر على الأمن والنظام العام في الداخلء واقامة القضاء للفصل ف المنازعات بين 
الأفراد. أمَّا غير ذلك من مجالات فهي محظورة على الدولة" . 

أما الحقوق والحريات التي يتعين على الدولة احترامها وعدم التعرَّض لهاء فهي 
عبارة عن تلك الحقوق والحريات الطبيعيةء اللصيقة بالفرد لمجرد آدميته. وبالتالي فلا 


: الدكتور اسكندر غطاس: أسس التنظيم السياسي (المرجع السابق). ص٤ء وايضاً‎ )١( 
Prellitt and Verba: In troduction to Am. Government, 1977, p. 557. 
.٠٠۹ص راجع الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجم السابق).‎ )۲( 
. ٤٦ص الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات»‎ 
.Voir Buddeau, G.: Traite de science politiques. (op. cit.), p. 316 (") 
: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۴٠٥ وايضاً‎ 
الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲۷۲.‎ 
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يمكن فصلها عنه أو المساس بها. وان هذه الحقوق هي حق الملكية الفردية. حق الأمنء 
حرية العبادة. وحق مقاومة الظلم والاستبداد» وحرية الصناعة والتجارة ”. 

هذا ويمتّل المذهب الفردي رد فعل مباشر وأكيد لتلك السلطة المطلقة للطبقة 
الحاكمة التي سادت قبل الثورة الفرنسيةء والتي كانت بمثابة شبح للطغيان والظلم في 


أعين الاأفراد يقتضى تقييده والحد من سلطاته. 


المطلب الثاني 
مصادر المذهب الفردي 

تعدّدت المصادر الفكرية للمذهب الفردي بسبب تكوينه البطيء» وسنكتفي هنا 
ببيان أهم هذه المصادر بإيجاز : 
١‏ - النظريات العقدية : 

لقد برزت قيمة النظريات العقدية من خلال محاولتها لبیان أساس» وأصل نشاة 
الدولة. من خلال تركيزها على العقد باعتباره الوسيلة التي تم بمقتضاها انتقال 
الأفراد من حياة الفطرة إلى المجتمع المنظم. وكان من أهم من ساهم في صياغة هذه 
النظريات - كما بينها سابقاً - الفلاسفة هوبز ولوك وروسو. 

هذه النظريات العقديه وضعت لتفسبر العلاقة التى تربط الأفراد بعضهم ببعض 
وبالكيان السياسي» الذي بموجبها أصبح قائمًا بإرادة الأفراد التي أكسبته مشروعية 
وإستقراراً» وبما فرضته من التزامات. وما تبنته من حقوق على ولكل من أطراف هذه 
العلاقة. وبالتالي وضع حد للحكم المطلق الذي كان سائداً في ذلك الوقت وقبله. فكان 
لها الفضل الكبير في ترويج المبادىء الديمقراطيةء التي قام عليها المذهب الفردي 


)١(‏ الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٠٠١.‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم 
السياسية (المرجع السابق)» ص٤٠".‏ الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية 
(المرجع السابق). ص١١١‏ . الدكتور يحيى الجمل: الانظمة السياسية المعاصرة. دار النهضة 
العربية. القاهرة. ص1۳ . 


u “uf. 8 8 . “ ٤ 
وأهمها إحترام الفردء وتفديس حرباته وحفو هه وبالتالي کانت مساهمتها فعالة ف‎ 


إقامة صرح هذا المذهب. وتفسير كثير من مبادئه ”. 


۲ - مدرسة القانون الطبيعي : 
فكرة القانون الطبيعي ليست فكرة حديثة. بل هي فكرة قديمة تمتد جذورها إلى 
التاريخ القديم والوسط. فقد عرفها الإغريق والرومان» وانتقلت منهم إلى مفكري 
العصور الوسطى» وتم صبغ هذه الفلسفة بالصبغة الدينية ليزداد مقامها وسموها في 
أعين الناس خاصة أثناء فترة الصراع بين الكنيسة والملوك الذين حلّوا محل الإقطاع في 
صراعهم مع السلطة الدينية" . 
لقد كان من أهم من أرسى أفكار مدرسة القانون الطبيعي في القرن السادس عشر 
الفقيه الهولندي جروسيوس 0usإاهإ6‏ الذي وصف القانون الطبيعي بأنه: المبادىء 
الملستمدة من طبيعة الإنسان عن طريق الإستنباط العقلي. وبالتالي فإذا كانت الدولة 
ليست إلا مجتمعاً تعاقدياًء فإن التعاقد هو الإرادة العامة للأفراد" . 
حاول جروسيوس» وبإستمرار التأكيد على أن القانون الطبيعي مستقل عن غيره 
من قواعد الأخلاق والسياسة» بل هو أيضاً مستقل عن القانون الطبيعيء لأن هذا 
الأخير من صنع البشر في حين أن القانون الطبيعي مصدره الطبيعة. لذلك فهو يقول 
«إن الطبيعة هي أم القانون الطبيعي»“ . 


وإذا كانت الصورة الأولى للقانون الطبيعي قد لاقت رواجاً على المستويين الفكري 


.Mo Closkey, Hanry: The political philosophy of liberalism. 1973, p. 4 (۱)‏ 
وأيضاً : 28 Barkcr, E : An Introduction to Social Contract (op. cit.) p.‏ 
)١(‏ الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق) ص٤1.‏ الدكتور ثروت 
بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص١٤۲.‏ الدكتور أنور ارسلان: الديمقراطية بين 
المذهب الفردي والمذهب الإشتراكي (المرجع السابق) ص١١٠.‏ 

(۲) هناك من أسهم مع جروسيوس ف أرساء مبادىء مدرسة القانون الطبيعي مثل بينفندروف 
توماس.» انظر الدكتور انور ارسلان (المرجع السابق) ص٠۲.‏ الدكتور عبدالحميد متولي: 
سلسلة مقالات في الإسلام. مجلة الحقوق,ء العدد ۳۲٠٤‏ ص۷٤‏ . 

."۳٠ص عن الدكتور أنور أرسلان (المرجع السابق)‎ )٤( 
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والشعبى لا تحمله من مبادىء مثالية وأزليةء إلا أنها قوبلت بالنقد والمعارضة فيما 
بعد من أنصار المدارس التاريخية والنفعية مما قلل ما كان لها من إحترام وتقدير. 
وبالتالي العدول عن وضعها المطلق بما عالجته من أمور تتعلق بالفرد والعقل 
والجوانب المختلفة للقانون الطبيعي . 

ومهما كان الخلاف حول تحديد مضمون القانون الطبيعي» فإن المستقر آنه 
«قانون يقوم على تقرير حقوق وحريات طبيعية للإنسان سابقة على وجود الدولة 
والقانون الوضعي. وإن عدالة هذا القانون الاخير تقاس بمدى إقترابه من دائرة 
القانون الطبيعي وعدم تعارضه مع الحقوق والحريات الطبيعية الممنوحة بموجبه 
للأفراد». 


۳ مدرسة الإقتصاد الحر: 

ظهرت مدرسة الإقتصاد الحر بزعامة أدم سميث في إنجلتراء وكذيه في فرنسا 
وذلك في منتصف القرن الثامن عشر. وكان يطلق عليها انذاك مدرسة الطبيعيين أو 
الفسيوقراطيين 5ع۲4٥10كطم 1s‏ كرد فعل ضد مساوىء السياسة الإقتصادية التي 
كانت متبعة انذاك تطبيقياً لتعاليم مدرسة التجاريين .5e۲٥4۸)1115"‏ تلك السياسة 
التي كان يسيطر عليها طائفة كبار التجّار الرأسماليين التي كانت تفرض ما تشاء من 
الضرائب على السلع المستوردة بغية حماية بضائعهم وتقرير الأاسعار التي 
یریدونها" . 

لقد تأثر الفكر السياسي والاقتصادي بمبادىء هذه المدرسة تاثراً كبيراًء من خلال 
ما نادى بها مفكروها وما دعوا إليه من أن تترك الدولة الحرية الكاملة للأفراد ي 
ممارسة نشاطهم الاقتصادي. وتبريرهم في ذلك إن كل فرد أكثر دراية بمصالحه 


)١(‏ الدكتور ثروت الأاسيوطي: نشاة المذاهب الفلسفية وتطورهاء بحث منشور بمجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية. العدد الٹانی» ۱۹٩٩‏ ص۳"۸۳. 

(۲) لمزيد من التفصيل راجم: الدكتور عبد الحميد متولي: الإسلام ونظام الحكم في الماركسية 
والديمقراطية الغربية .1۹۷١‏ ص۷٩.‏ 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۳٠".‏ الدكتور انور ارسلان 
الديمقراطية بين المذهب الفردي والمذهب الإشتراكي (المرجع السابق) ص۳٠٥‏ 
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الشخصية من الجماعة. بل وأن مصلحة الجماعة تأتى في النهاية كنتيجة غير مباشرة 
لجهود الأفراد في تحقيق مصالحهم. هذا وقد لخصت سياسة هذه المدرسة تلك 

العبارة التي تقول «دعه يعمل دعه يمر 2556۲ عءءنة ,عة إعsنة[»‏ والتي 
أصبحت فيما بعد رمزاً للسياسة الاقتصادية الحرة ". 

وعلى هذاء فقد كان لمدرسة الإقتصاد الحر اثر هام في تكوين المذهب الفردي الذي 
قام أساساً بهدف حماية الفرد وإطلاق حرياته سواء في المجال الاقتصادي أو 
السياسي حتى عزا بعض الفقه أصل المذهب الفردي إلى مفهوم الاقتصاد الحر الذي 
نشا في نهاية القرن الثامن عشر معاصراً للثورة الفرنسية التي استخدمته لتبرير 
إتجاهاتها السياسية . 


: المسيحبة‎ - ٤ 
إن فكرة وضع قيود على سلطان الحكام للحيلولة دون إستبدادهم» وكفالة‎ 
الحريات كانت قد ظهرت في الغرب منذ القدم» على أثر ظهور المسيحية. لهذا لم ينكر‎ 
الفقه الدستوري والسياسي الدور الهام الذي قامت به المسيحية لتحديد سلطان‎ 
وكان ذلك أثر فصلها بين الدين والدولةء وإخراج السلطة الزمنية من كل‎ . )١( الحاكم‎ 
ما يتعلق بالدين وفقاً لقول السيد المسيح عليه السلام «دع ما لقيصر لقيصر وما لله‎ 
لله»» وقوله «ليست مملكتي في هذا العالم». هذا بدوره أدى إلى نتائج متعددة أيضاً‎ 
أهمها تخليص الأفراد من التبعية الدينية للحكام» ومن ثم شعورهم بالإستقلال عن‎ 
الجماعة التي يدخلون في تكوينهاء وتبعيتهم للكنيسة التي ما أن لبثت أن ضعفت‎ 

ص۱۲ . 


(۲) الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء الحكم في الماركسية والديمقراطية الغربية (المرجم 
السابق) ص٥٠.‏ 
الدكتور إسكندر غطاس: اسس التنظيم السياسي (المرجع السابق) صه٠".‏ 

(۳) لقد كان عند اليونان بعض الحريات تتقرر بواسطة الشعب» ولكن برغم ذلك كان يختلف 
مفهومهاعنه بعد ظهور المسيحية وما رتبته من نتائج فكرية وسياسية. انظر الدكتور 
عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظام الحكم (المرجع السابق) ص۸۸. الدكتور ثروت 
بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۳۳٠.‏ 


۔ ۱۹ 


السيطرة المطلقة للحاكم من جديد ‏ . 


ه - نظرية التطور لداروين : 

إذا سلمنا لما أورده داروين في نظريته حول التطور الذي يشرح فيها مبدأ «البقاء 
للأصلح» صح لنا أن نعتبر هذه النظرية مصدراً من مصادر المذهب الفردي. 

فكل فرد يعتبر نفسه شخصاً منتجاً في المجتمع» وبالتالي فهو شخص صالح. 
وهذا معناه أن أي قيد يرد على حريته» إنما يمنعه من العمل الإيجابي في المساهمة 
العامة من أجل الصالع العام الذي هو مجموعة المصالح الخاصة. وهذا معناه تعطيل 
لطاقاته. 

إن القانون الأساسي للحياة هو الكفاح والبقاء للأاصلح» وإنٌ اتخاذ الدولة لوظيفة 
الأب في الأسرة لحماية ضعافها من سيطرة أقويائهاء عمل مخالف ومعارض لقانون 
الطبيعة الأساسي . 


() ولقد تم صياغة هذه النتائج وتفصيلها في نظرية «مقاومة الظلم والطغيان» التي ايدها رجال 
الدين الملسيحى في القرون الوسطى. انظر الدكتور أحمد عبد القادر: دراسات ف المذاهب 
السياسية (المرجعم السابق) ص۲1. الدكتورعبدالحميد متولي: نظام الحكم (المرجع السابق) 
ص۳۳۹. وأیضاً: 
Hauriou, Gicquel, et gelard: droit constitutionnel et institutions politiques (op. cit) p. 45.‏ 
(۲) الدكتور علي عبد القادر : مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق)» ص٠۲.‏ 


۱۱١ ۔‎ 


المطلب الثالث 
مبررات المذهب الفردي 


تبتى أنصار المذهب الفردي مبررات مختلفة لدعم مذهبهم» أهمها التاريخي 
والقانونى والاقتصادي والنفسانی. 


| - التبرير التاريخي : 
يذهب البعض إلى أته ما دام الفرد سابقاً على الجماعة. فهو غايتهاء ومقدَم عليها. 
فالاأفراد عندما قبلوا الانتظام في جماعات سياسيةء إنما كان بهدف الحياة الأافضل. 
وبالتالي لا يتصور أن يكونوا قد أرادوا أن ينقلوا حقوقهم وحرياتهم إلى الجماعة. 
لأنها لصيقة بهم ولا يمكن أن تنفصل عنهم. 
۲ - التبرير القانوني : 
لما كان الفرد - كما تصوّر أنصار المذهب الفردي أسبق في الوجود من الجماعةء 
يتمتع بحقوق وحريات لصيقة بشخصه» فلا يجوز للسلطة المساس بها وكل ما يجب 
عليها أن تقوم به هو المحافظة عليها واحترامها. وبالتالي تتحدد وظيفة الدولة بالسلوك 
السلبي الذي يقتضي منها الامتناع عن إتيان أي فعل فيه مساس بالحقوق الطبيعية 
للأفراد. 


۳ - الترير الاقتصادي : 

لقد كان لمدرسة الاقتصاد الحر دور هام ومؤثّر في تكوين المذهب الفردي. لذلك 
من الأسس التي قام عليها المذهب الفردي» اطلاق الحرية الفردية في مجال النشاط 
الاقتصادي. وبالتالي ترك الأفراد أحراراً في مباشرة هذا النشاطء بلا تدخل ولا قيود 
سيؤدي إلى خلق روح الابتكار لدى الأفراد. وهذا بدوره سيساعد على كثرة الانتاج 
وتحسينه. وبالتالي فالنظام الاقتصادي طبقاً لهذا المبدأ هو الذي يقوم على الحريّة 
ويمنم الدولة من التدخْل. 


: -التبرير النقساني‎ ٤ 

يبر المذهب الفردي من الناحية النفسية على أساس أن المواهب والطاقات الفردية 
لا تظهر إل إذا وجد الحافز الشخصي الذي ينمّيها. وبالتالي فتدخل الدولة في ميدان 
العمل الخاص سيؤدَّي تماماً إلى القضاء على المنافسة الفردية» ومن ثم إضعاف الحافز 
الفردي وتبديد للطاقات '. 


المطلب الرابع 
مصادر المذهب الفردي 

تعرَّض المذهب الفردي إلى عدَة انتقادات أهمها : 
| - المذهب الفردي بتناقض مع مبدأ الديمقراطية : 

إذا كان المذهب الفردي قد جعل من الفرد غاية الجماعة. لا يجوز لها أن تمسه 
من قريب أو بعيد إلا من خلال نظرية التقديس المطلقة التي تمتع بهاء فإن هذا الإتجاه 
لن ينسجم مع مفهوم الديمقراطية وخاصة النيابية منها. 

فالحكم الديمقراطي هو الذي يقرر خضوع الشعب إلى إرادة الأغلبيةء وبالتالي 
فهي تملك أحداث تغييرات كثيرة في مركز الفرد وحقوقه. في الوقت الذي يذهب فيه 
المذهب الفرديء إلى عدم إمكان المساس به باي حال. ومن هنا يبدو التناقض واضحاً 
من خلال تعارض المذهب الفردي مع أبسط قواعد الديمقراطية النيابية " . 


: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
Burdeau, G.: Traile de science politique Tome IV, p. 160. 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق). ص ١٠١١١٠١١‏ . 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق). ص ۳٠۷,۳۱١‏ . 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق)» ص ۲۷٠‏ . 

(۲) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق) ص۱۸". الدكتور رمزي الشاعر: 
الأيدولوجيات (المرجع السابق) ص۳". الدكتور أنور ارسلان (المرجع السابق) ص۷١۱.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي: مبدا السيادة في الإسلام (البحث السابق) ص٤١‏ . 


۔ ۳ 


- المذهب الفردي متناقض وخيالي : 
يؤكد المذهب الفردي أن الفرد كان سابقاً على الجماعة. يعيش في عزلةء ثم يبين أن 
تصرفات هذا الفرد كانت محكومة بقواعد القانون الطبيعي. فما الذي كان ينظمه 
القانون الطبيعى؟ تصرفات الفرد مع نفسه؟ أم مع غيره. وهل تصرفات الفرد مع 
نفسه ترید قانوناً ینظمها؟ 
المذهب الفردي أيضاً قام على أسس فلسفية وقانونية كانت من نسج الخيال 
ينقضها التبرير العلمى الصحيع' . 


٣-المذهب‏ الفردي عاجز عن حماية حقوق الأفراد ويؤدي إلى الإحتكارات 

الإقتصادية: 

إن أكثر ما يحققه المذهب الفردي من الدور السلبي للدولة» هي المساواة القانونية. 
التي تصطدم في الواقع مع الحرية الإقتصادية. والتي أسهمت في ظهور طبقة 
برجوازية. تحتكر مقاليد السلطة وتسخرها لتحقيق مصالحها على حساب عامة 
الشعب. وبالتالي فالحقوق التي تتقرر للفرد بمقتضى المذهب الفردي» حقوق شكلية لا 
يتمتع بها إلا الطبقات الغنية. التي تسيطر على المشروعات الإقتصادية الكبيرة 
لإستئثارها بالسوق وتكوّن بها إحتكارات ضخمة تتحكم بالاثمان. وهذا بمجمله يعني 
عجز المذهب الفردي عن توفير الحماية الفعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم" . 


)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجم السابق) ص‌۲۲۹. 
(۲) الدكتور أنور ارسلان (المرجع السابق) ص0۱۷. الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء الحكم في 
الماركسية والديمقراطية الغربية (المرجع السابق) ص۷٠.‏ 


۱1٤ 


المبحث الثاني 
المذهب الإشتراكي ”كنادذءهS‏ 

نظراً للأزمات الحادة التى تعرض لها المذهب الفردي بصفة عامةء وأنظمة 
الديمقراطيات الغربية بصفة خاصة فقد شعرت بعض طبقات من الشعب بعدم قدرة 
هذا المذهب والأنظمة التي تب تبنته تبنته على معالجة حالم الإقتصادية. والإجتماعية التي 
كانت تحتكرها طبقة محدودة في المجتمع وتحديد وظيفة الدولة. 

وأمام هذه الظروف والأحوالء ظهرت بعض النظريات التي حاولت وضع حلول 
ملائمة لوقف الإحتكار وإستغلال الإنسان للإنسان وتحرير الشعب قبل تسمية 
حرياته وسميت هذه النظريات بالنظريات الإشتراكية' . 

والإشتراكية بصفة عامة هي ذلك النظام الذي يقوم على إلغاء الملكية الفردية 
لأموال الإنتاج وجعلها ملكا خاصاً للدولة. لذا فهى تتناف مع حرية التملك التى تعد 
أساساً وركناً من أركان المذهب الفردي. 

لذلك يستعمل إصطلاح الإشتراكية كثيراً للتعبير عن التبريرات المختلفة لتدخل 
الدولة في النشاط الإقتصادي بأي صورة وعلى أي درجة . 

والمذاهب الإشتراكية متعددة ومتنوعةء تتدرج من الماركسية في أقصى اليسار إلى 
المذهب الإجتماعى في أقصى اليمين. لذا. سنقتصر بحثنا هنا على الماركسية لأتنا 


)١(‏ الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص۳٤۲.‏ وانظر 
أيضاً: الدكتور أنور ارسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الإشتراكي (المرجم 
السابق) ص۲٥٥.‏ 

.٤٤۳ص الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)‎ )١( 


- ۱۱0 


المطلب الأول 
التعحريف بالماركسية 
الماركسية مذهب إقتصادي سياسي إجتماعي» وضع أسسه الفيلسوف كارل 

ماركس وزميله فرديريك إنجلز »١(‏ والذي لخصاه في البيان الشيوعي Communist‏ 

0 مصتص... ثم توسعا في شرحه بعد ذلك» ليكون الأيدولوجية العامة التي إستندت 

إليها كثير من أنظمة الحكم في مبادئها ونظرياتها في العالم» كالاتحاد السوفياتى 

سابقاًء والصين الشعبية. وتشيكوسلوفاكياء وألمانيا الشرقيةء ورومانياء والمجر. 

والبانيا وبلغاريا )١‏ قبيل التحولات الواسعة في نظمها السياسية والاقتصادية. مع 

بداية العقد العاشر من القرن العشرين وانهيار الشيوعية. 
ويطلق على المذهب الماركسي الاشتراكية العلمية الثورية. فالماركسية مذهب 

اشتراکي؛ لأته يهدف إلى القضاء على النظام الرأسماليء ونظام الطبقات» بتملك الدولة 

لوسائل الانتاج قبل كل شيء. فتاريخ المجتمعات - كما يصفه ماركس - قائم على 
الصراع بين الطبقات. والتي تسعى كل منها إلى استغلال الأخرى» فينشاً الصراع فيما 
بينها إلى أن تنهار الطبقة المستغلة» وتسود الطبقة الأاخرى. ويستمر هذا الصراع إلى أن 

يظهر المجتمع اللاطبقي. 
والماركسية اشتراكية علمية. لأنها جاءت نتيجة لدراسة استقرائية للنظم 

الاجتماعية. والاقتصادية. والسياسيةء التي كانت سائدة آنذاك. وبالتالي فهي مميزة 

عن الاشتراكية المثالية الخيالية ١٠لا‏ التي سبقتها. 

)١(‏ البيان الشيوعي هو نداء أعده ماركس وإنجلز عام ۱۸٤۸‏ بناء على طلب جمعية سرية بغرض 
الدعوة إلى تكتل العمال في مجهود مركز لقلب النظم القائمة في أوروبا. وهو من ذلك الحين 
اعتبر من أهم الوثائق في تاريخ الفكر الإشتراكي. 
أهم مؤلفات ماركس: نقد فلسفة هيجل» بؤس الفلسفةء بيان الحزب الشيوعي. نقد الإقتصاد 
السياسي ورأس المال. أما انجلز فكتب: ضد دوهرنج» لودفيج فوير باخ» أصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة. 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظام الحكم في الماركسية والديمقراطية الغربية 


(المرجم السابق). ص۷١٤.‏ الدكتور عبدالحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية. ص۹۹. 
Ricker, William: Political Coalition. 1962, p. 5.‏ 


۱۱١ ۔‎ 


وهي ثورية لأساليب العمل العام التي تدعو إليهاء وتتميز بها عن الاشتراكية 
الاصلاحية أو المعتدلة' . 

يشير ماركس إلى أن النظام الاقطاعي كان يقوم على استغلال السادة الاقطاعيين 
لاتباعهم. وي عصر الصناعة الآليةء» تكونت طبقة البرجوازيين من أصحاب رؤوس 
الأموال في مجالي الصناعة والتجارة. وتمكنت من القضاء على الطبقة الاقطاعية. 

وبدأت الطبقة الرأسمالية الجديدة في استغلال طبقة العمال الكادحة عن طريق 
استيلائها على فائض القيمةء الأمر الذي يودي إلى تفجير الصراع بين الطبقتينء الطبقة 
الغنية القليلة العدد» والطبقة الفقبرة الكثيبرة العدد" . 

والنتيجة في نظر ماركس محتومة. ذلك أن السير الطبقي للرأسمالية يؤدي إلى 
تركيز الأموال» وأدوات الانتاج لدى عدد من الأفراد يتناقص باستمرارء في حين يتزايد 
عدد أفراد الطبقة الكادحة. ويمعن الراسماليون القلائل في الاستغلالء ويزداد الجانب 
الثانى بؤساً وشقاء. إلى ان تتمكن الطبقة الكادحة من القضاء على البرجوازيين 
والرأسماليين. وسبيل ذلك هو اتحاد العمل والعمل الثوري العنيف الذي يودي إلى 
نتائج مؤكدة وسريعة ‏ . 

ويتبع ذلك دكتاتورية الطبقة الكادحة التي تستمر في نضالها إلى أن تقضي على 
جذور الطبقة البرجوازية. فينشاً حينئذ المجتمع اللاطبقي المجرّد من الصراع» وتزول 
الحاجة إلى الدولة. وتتلاشى جميم التنظيمات التي ابتدعتها البرجوازية لاطالة أمد 
استغلالها وهيمنتها على السلطة . 
)١(‏ يقول ماركس «هدفنا النهائي هو الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث». انظر 

جورج بوليتز: أصول الفلسفة الماركسية؛ ترجمة شعبان بركات (بدون تاريخ)» بيروت. 

.٤٤۲ص‎ 
Propeer, K.: The open society and its enemies. London, 1954, p. 14. انظر:‎ )۲( 

الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجم السابق)ء ص٥٩٤‏ . 
(۳) يبدو أن ماركس لم يتخذ موقفا محددا وواضحا تجاه العنف الثوري. فتارة نراه يحث عليه. 

وطورا يدعو إلى العمل السلمي. انظر الدكتور فؤاد العطار (المرجع السابق). ص۲۷". 
)٤(‏ الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق)» ص٤۳"۹.‏ 

الدكتور رمزي الشاعر: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۷!. 


- ۱۱۷ 


فالماركسية إذن تشكل بناء فلسفياً شاملاًء ذا جوانب متعددة أهمها الجانب 
الاقتصادي والجانب السياسي. 

فالجانب الاقتصادي فيها يقوم على بيان صور الاستغلال الاقتصادي الذي 
عاصره ماركس. مما دفعه إلى الدعوة إلى إنهاء اللكية انلخlصة Private Property‏ 
لعناصر الانتاج والاستعاضة عنها بالملكية انجمlاعية .Collective Property‏ 

أمَّا الجانب السياسي فيقوم على حتمية تغيرّ المجتمع من خلال تفاقم المتناقضات 
التي يعيشها النظام الرأسماليء على نحو يدفع بالبروليتاريا إلى الاستيلاء على السلطهء 
وأداء رسالتها في إنهاء استغلال الإنسان للإنسانء وإنهاء عهد الحاجة' . 

وبربط الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي» نجد أن الماركسية ترى أن 
الاقتصاد ‏ وعلى الأخص في جانبه الانتاجي هو الذي يحذد عمليات الحياة 
الاجتماعية والسياسيةء والقانونية. خلال فترة تاريخية معينة. ومن ثم فالحالة 
السياسية لأي مجتمعء» إنما تتحدّد وفق اسلوب الانتاج الشائع في تلك الفترة 


التاريخية. التي يمر بها“ . 


المطلب الثاني 
مصادر الماركسدة 

تنسب الماركسية أصلاً إلى ماركس وانجلز على النحو الذي بيتاه قبل قليل. لذا 
فهما المصدر الرئيسي والمباشر لهذا المذهب. إلا ان تقليد الباحثين في الماركسية قد درج 
على معالجة هذا الموضوع من ناحية المذاهب الفكرية التى استرشد بها مؤسسا 
الماركسية. والتى وصفها لينين في كلامه عن الماركسية بقوله )١(‏ : «أنها الوريث 
)1( انظر : .576 .ص Hauriou A. et Gicquel J. et gelard (op. cit),‏ 

وأيضاً: الدكتور عبد الحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية (المرجع السابق). ص۲٥0.‏ 
(۲) الدكتور عبدالكريم أحمد: مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق). ص١1.‏ 


الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق)» ص1٤.‏ 
(۳) عن الدكتور اسكندر غطاس: اأسس التنظيم السياسي (المرجع السابق)» ص۳٠.‏ 


- ۱1۸ - 


الشرعى لخير ما أبدعته الإنسانية قي القرن التاسع عشر: الفلسفة الالمانية والاقتصاد 
السياسي الانجليزي» والاشتراكية الفرنسية»' . 
١‏ - الفلسفة الألمانية : 
يعتر الفيلسوف الألمانى هيجل من أكثر المصادر الفكرية أثراً في فكر ماركس 
وزميله انجلز. خاصة في منطقه الجدلي» ودراسته للتاريخ القائم على فكرة القضية 
ونقيضها. فالتطور هو بمثابة منوال متصل لنشاة الجديد وزوال القديم» وان الحركة 
الظاهرية ما هى إلا نتيجة اجتماع المتناقضات" . 
لقد تبنى ماركس هذه الفلسفة ليطبّقها في مجال الاقتصادء والسياسة وبيان مدى 
قوة تأثير الأولى على الثانية. وبالتالي فإنه يرى أن أي تغيير في المادة والاقتصاد 
بالذات» يتبعه تغيير في السياسة. فالشعور النفسي والنشاط الفكري إنما هو نتيجة 
لتغييبر ألة الانتاج؛ لان المادة في المستوى الاجتماعى تعر عن نفسها في الاقتصاد. وعلى 
هذا إذا كانت جدليّة هيجل تسم بالفكر والروح» فان جدلية ماركس تقوم على 
الاقتصاد والمادة. وعليها رتب ماركس حتمية هلاك المجتمع الرأسمالي - لأنه طبقاً لهذا 
الرأي - يحمل في ثناياه بذور فنائه" . 
هذا وقد کانت لآراء الفیلسوف الألمانی فویر باخ ١۱۸۷۲ -۸۰٤(‏ م) أثر هام في 
مادية ماركس» وذلك من خلال الهجوم الذي شنه فوير باخ على فلسفة هيجل المثالية 
مستبدلا المادية بالفكر والعقل على الرغم من الانتقادات التى وجهها له ماركس ©. 
)١(‏ ذهب البعض إلى اعتبار فلسفة روسو من المصادر الرئيسية للمذهب الماركسيء بل ذهب البعض 
أبعد من ذلك وأرجعها لبعض المذاهب والاجتهادات الشرقية كاشتراكية القرامطة وجدلية ابن 
رشد ومادية ابن خلدون ومنهجه الاجتماعي. للمزيد انظر: الدكتور فؤاد العطار (المرجع 
القومية الاشتراكية. دمشق 1۹۷۵. ص۲٥.‏ 
(۲) الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي (المرجع السابق). 
ص۲٣۲.‏ الدكتور راشد البراوي: تطور الفكر الاقتصادي» .٥ ٤١ص ۱۹۷١‏ 
(۳) الدكتور محمد البهي: الفكر الاسلامي الحديث. مكتبة وهبة. الطبعة السابعة» ص۸٠۳.‏ 


الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۳۹٤.‏ 
Baradat, Leon: Political Ideilogies. (op. cit.), p. 157.‏ 


.٠٥ص الدكتور اسكندر غطاس: أسس التنظيم السياسي (المرجع السابق)»‎ )٤( 


۔ ۱۱۹ 


۲ الفكر الاقتصادي الانجليزي : 

كان الفكر الاقتصادي الانجليزي» الذي تمض عن أبحاث آدم سميث في القيمة 
وما أضاف إليها ريكاردو من مفاهيم أخرى» حاول وليم تومسون التقريب بينها وبين 
منفعة بنتام» وآراء اوين» للوصول إلى نظام اشتراكي من أهم ما اطلع عليه ماركس 
وتاثر به مما كان له الدور البارز في بناء نظريته الاقتصادية وخصوصاً ما تعلق منها 
بالعمل وتقسيمه» وما يقدم في مقابله. الذي على هديه صاغ ماركس نظريته المعروفة 
بنظرية فائض القيمة عu‏ ا۷2 usامإr Su‏ . 

إن تأثر ماركس بهذه المدارس الاقتصاديةء لم يحل بينه وبين انتقاداته المباشرة 
لهذه المدارس خاصة تفسبرها للاقتصادء باته مجرد مبادلة سلعة بسلعة أخرى» دون 
محاولة لترجمة الصلات التي تقوم بين الأفراد والصراع القائم بينهم" . 
۳ - الاشتراكية الفرنسية والانجليزية : 

شهد القرن الشامن عشر والتاسع عشر قيام عدة اتجاهات مناهضة للمذهب 
الفردي خاصة بجانبه الاقتصادي» القائم على اساس المنافسة الحرة. هذه الاتجاهات 
تتحدّد فيما تدعو إليه من أن حل المشاكل الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا بتغيير النظام 
الاقتصادي والاجتماعي السائدين تغييراً جذرياًء وذلك للتخلص من الصراع والتنافس 
من أجل سد الحاجات الأساسية دون إسراف. وذلك على غرار ما حاولت شرحه 
المدارس المثالية ءا2٥1‏ إو اليوتوبية 1aمه)لا‏ التي تزعمها توماس مور في القرن 
السادس مقلداً أفلاطون في جمهوريته المثالية" . 

كان سان سايمون 51١ 8100١‏ من أعلام الاتجاهات الاشتراكية الحديثه. حيث 
دعا إلى محاربة جميع أنواع الاستغلال. التي تتعرّض لها الطبقة العاملة في ظل نظام 


)١(‏ جورج بولستزر: أصول الفلسفة الماركسية (المرجع السابق). ص۳۸۹. 
الدكتور راشد البراوي: تطور الفكر الاشتراكي (المرجع السابق)» ص١٤٠.‏ 
(۲) الدكتور اسكندر غطاس: أسس التنظيم السياسي (المرجع السابق). ص۷٩.‏ 
(۳) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٠۲۳.‏ 
الدكتور عبدالكريم أحمد: مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق). ص°٠٠.‏ 


۲۹ _ 


الملكية الخاصة التي يجب أن تبقى ني حدود القدرة على استخدامهاء في غرض معين. 
لذلك فهو من أعداء نظام الميراث. 

وفي نفس الفترة التي ظهر فيها سان سايمون» ظهر الفيلسوف الاشتراكي فورييه 
Fourier‏ ليبينٌ أزمات الصناعة والانتاج وما يتعرَّض له العمال من مظالم بسببها . 
ومع اتفاق سان سايمون وفورييه على كثير من المبادىء والأهداف إلا أنهما يختلفان 
من ناحيتين: 
- الناحية الأولى : إذا كان سان سايمون يدعو إلى أن الحل الجماعي والشامل 
لمشكلات المجتممع لا ياتى إلا بالمشروعات الضخمة. والصناعة الكبيرة التي تشرف 
علي ها السلطة. فإِنَّ الحل عند فورييه يكمن في تكوين مجتمعات محلية صغيرة نسبياً 
توفر لأعضائها حياة بسيطة تقوم اساسا على الزراعة. 
أمَّا من الناحية الأخرى : فتظهر في دعوة سان سايمون واتباعه إلى إلغاء حق 
الملكية الخاصة. في حين اعتبره فورييه نظاماً طبيعياً تتطلبه رغبة متاصلة في طبيعة 
الإنسان التي لا تتغفر. 

هذا وفي نفس الوقت الذي قام فيه سان سايمون وفورييه بدعوتهم الاشتراكية في 
فرنسا. كان هناك دعوة أخرى في بريطانيا يقودها روبرت اوين الذي اعتبر رائد 
الاشتراكية الانجليزية الأول لا قام به من أعمال وما دعا إليه من أفكار في انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية - خاصة ولاية أنديانا - لوقف الظلم الاجتماعي وتحسين 
أحوال العمال . 


هذا وبالرغم مَّما قدّمه هؤلاء الروّاد للفكر الاشتراكيء إلا أنهم لم يبيّنوا الطرق 
العملية لتحقيق الأهداف التى سعوا إلى تحقيقهاء وإِنْ كانوا قد دعوا إلى إنشاء بعض 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲۳۷. 

جورج بوليستزر: أصول الفلسفة الماركسية (المرجع السابق), ص۳۹۷. 
(۲) الدكتور عبدالكريم أحمد: مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق)» ص۲١٠.‏ 
(۳) الدكتور راشد البراوي: تطور الفكر الاقتصادي (المرجع السابق)» ص١٠٤.‏ 


۲ 


المجتمعات النموذجية. لكن هذه الدعوات لم تنجح بسبب اغفالهم لوجود التناقض 
الرأسمالي بين العمال وأرباب العمل من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. 


المطلب الثالث 
الأسس العامة للماركسدة 

على ضوء التعريف السابق للماركسية ومصادرهاء يتبينّ لنا أن هذا المذهب قد 
أنكر قدرة المذهب الفردي على توفير ضمان أي حق أو حرية» وذلك للدور السلبي 
للدولة في المجالات الخارجة عن نطاق وظيفة الدولة الحارسةء واغفالها للعامل 
الاقتصادي وأثره على كافة التنظيمات القائمة في أي مجتمع سياسي. 

فشكل الدولة» ووظيفتهاء وتقرير الحقوق والحريات» وإعمال مبدا الديمقراطية. 
إتما تأتى كنتيجة للنظام الاقتصادي السائد في فترة زمنية معينة. هذا النظام هو الذي 
يكيف صورة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية. كل ذلك يبدو واضحاً من خلال 
إبراز أهم المبادىء التي قامت عليها الماركسية ثم بعض تصورات هذا المذهب لبعض 
من الأسس والمبادىء الدستورية. 


الفرع الأول 
المبادىء العامة للماركسية 
Dialectic Materialism ةڌlıجlا ةuںا۸فlا - İ‏ 
يتسم المذهب الماركسي بالمادية. فالمادية هي الحقيقة الأساسيةء وما الروح والفكر 
إلا مجرد مشتقات ت منبثقة منها ونتيجة لها. وبالتالي فالماركسية تنكر إعتبار الروح 
جوهراً متميزا. وهي في هذا مقبعة. وليس مبتدعة, لأنها تلتقي في ذلك مع مذهب 
فلسفي قديم قدم الفكر الإنسانى 
(۱( الدكتور کمال الغالي: مبادیء القسانون الدستوري والنظم ال السياسية ۱۹۷١‏ ص۳۹1. أيضا 


Hauriou, Giequel et Gelard. (op. cit), p Pp. 576. 


۲ا 


ولكن أهم ما يميز مادية ماركس» هو إقترانها بمفهوم الجدلية. التي قال بها 
هيجل لتفسير تطور العالم. فماركس يرى أن العالم لا يتطور ولا يتقدم بمجرد تغير 
يطرأ على معطى ثابت. بل لا بد أن يكون هناك خلق جديد وإبداع. 

فوجود أمر معين (اطروحة كاوم1) يستدعي نقيضة (الطباق كاوعطا:٤“)‏ ويولد 
الصراع بين النقيضين نتيجة (مرکباً sئSynth)‏ يتفوق علیهما''. 

إلا أن ماركس لم يتقبل مثالية هيجل بإعطاء الفكر أساس التغير. بل قلبها إلى 
المادة متأثراً بفوير باخ. وبالتالي فإن ماركس يجعل من التقدم الجدلي صفه للمادة» بل 
أن القوة الملتصارعة هي قوة مادية. وأنْ هذه القوة لا الأفكار هي التي تدير حركة 
عجلة التاريخ"' . 

وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي» تتحدد الجدلية المادية بمادية تاريخية» تعطي 
تفسبراً لتطوّر المجتمعات الإنسانية. عن طريق الأفضلية للعناصر المادية. وبالتالي 
فالظواهر الفكرية والروحية تنشأً من الظواهر المادية. وبصورة خاصة ظروف الحياة 
الاقتصادية. 

فالأفكار والعواطف. وكذلك الطبقات الاجتماعية التي تتجسّد فيها هذه الأفكار 
والعواطف (أخلاق. دينء قانون» فن). تبقى خاضعة للظروف المادية» وليس الوجدان 


هو الذي يحدّد وجدان البشر. 


= الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الإشتراكي (المرجع السابق) 
ص۲٦"‏ . 
الدكتور محمد بلتاجي: بحث في مجلة أضواء على الشريعةء الرياض- العدد الثامن عشر. جمادي 
الآخر ۱۹۷١۳ه‏ ص۷۹ انظر كذلك: 
Leon P. Baradat: Political Ideologies. (op. cit.), p. 156.‏ 
)١(‏ الدكتور راشد البراوي: تطور الفكر الاقتصادي (المرجع السابق). ص١١".‏ 
لمزيد من التفصيل : جورج بوليستزر: أصول الفلسفة الماركسية (المرجع السابق). ص۱١٠‏ 


Hauriou, Giequel et Gelard. (op. cit.), p. 576. انظر:‎ )۲( 
Leon P. Baradat: Political Ideologics. (op. cit.), p. 161. : وأيضاً‎ 


۳ 


وماهو حقيقى عند ماركس وانجلز. أن التاريخ يفسرٌ نفسه بالمادية التاريخية 
وهى الأساس الثانى لهذا الفكر . 


Historical Materialism ةıخaراتلا‎ ةuںاؤ۸ا‎ 


لم يقف ماركس عند ارجاع الظواهر الفكرية والروحية إلى الظواهر الماديةء بل 
ذهب إلى أعمق من ذلك وأبعد. عندما أعزى هذه الظواهر المادية إلى الاقتصاد. وفق 
الانتاج القائم بين الأفراد. ومن ثم فالتطور التاريخي للبشرية» بصورة عامة» ليس 
بوليد لقوى فكرية أو روحيةء بقدر ارتباطه بعملية الانتاج. وانّ أي تغيير أو تطّور في 
هذه العملية. يودي بصورة حتميّة ومؤكدة إلى تغيير في طبيعة ومستوى العلاقات 
القائمة بين الأفراد» ومن ضمنها العلاقات السياسية” . 
وطبقا لهذه النظرية يرى ماركس, أن وسائل الانتاج تكيّف صورة الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بوجه عام. ومن الأمور البديهية أن للدور العلوي رد 
فعل أو تأثير من الدور السفلي أو الأساس (. ثم يقول «أن الروابط الاجتماعية وثيقة 
الصلة بالقوى الانتاجية. فحين يحصل الأفراد على قوة انتأاجية جديدة» يغرّون 
أسلوب انتاجهم. وهم حين يغيرّون أسلوب الانتاج وكيفية كسب قوتهم. يغيرّون 
أيضا روابطهم الاقتصادية. فطاحونة اليد تفر المجتمع الاقطاعي. في حين تقيم 
الطاحونة البخارية مجتمع الراسمالية الصناعية»0 


)١(‏ يقول ماركس إن طريق انتاج الحياة المادية هي التي تحدّد سياق الحياة السياسية والاجتماعية 
والروحية بشكل عام. فليس وعي البشر هو الذي يحدّد وجودهم» إلّما الأمر على العكس,. 
فوجودهم الاجتماعي هو الذي يحذد وعيهم» . نقلاً عن الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون 
الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق). ص۳۹۷ وانظر كذلك: 

Hauriou, Giequel et Gelard. (op. cit.), p. 576. 

(۲) الدكتور أنور رسلان (المرجم السابق)» ص۳٠".‏ 
الدكتور راشد البراوي: النظام الاشتراكي (المرجع السابق)» ص۷۹. 

)"( يقصد ماركس بالدور العلوي (عإu)ءuء)5‏ ۲عمںS)‏ بالأنظمة السسياسية؛ والدور السفلي البنية 
التحتي (Infrastructur)‏ العوامل الاقتصادية. راجع الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء 
نظام الحكم (المرجع السابق). ص٠*".‏ الدكتور فؤاد العطار (المرجع السابق). ص۳٠۳.‏ 
الدكتور أنور رسلان (المرجمع السابق)» ص۳٠۲.‏ 

.٠١۸ص نقلاً عن الدكتور اسكندر غطاس (المرجع السابق)»‎ )٤( 


٤ 


لهذا فالمادية التاريخية تقوم إذن على أساس هو في الأصل ذي طبيعة اقتصادية 
قائم على أساس استغلال موارد الطبيعة اللازمة لإشباع حاجات الإنسان والذي 
يةرتب عليه صرح Super StrUCUre 4i Je‏ يمل السياسة والقانون والأخلاق 
والفكر. 

لهذا كله يبدو لنا - طبقا للمادية التاريخية - أنه لكل مجتمع اقتصادي (الرق. 
الاقطاع الرأسمالية) أنظمته السياسية وقوانينه وفلسفته ومبادؤه والتي تفسرّها 
نظرية التطوّر الاقتصادي هذه . 


ج - صراع الطبقات : 


مستوى الأفراد (التباين الاقتصادي عند ماركس). وعلى هذا لن تخلو أية فترة 
تاريخية من هذا الصراع إلا للفترة التى تسم بالشيوعية" . 
ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ يودي أسلوب الانتاج إلى قيام طبقة مُستغاّة 
وطبقة غير مستغلة» وبتطوّر الانتاج تتغيرً العلاقات بين الناس تبعاً لذلك. وأنٌ أي 
إخلال في التوازن بين البناء العلوي والبناء السفلي يودي إلى عدم تطابقهما. وبالتالي إلى 
الصراع بين هاتين الطبقتين. فالصراع إذن صراع اقتصادي نشا عن استغلال أحد هذه 
وقد كان الصراع في الأزمنة القديمةء صراعاً بين الأحرار والأرقاءء ثم أصبح بين 
)١(‏ الدكتور راشد البراوي: النظام الاشتراكي (المرجع السابق). ص۸١٠.‏ 
جورج سباين: تطور الفكر السياسي. ترجمة الدكتور البراوي» ١۱۹۷ء‏ الكتاب الخامس. 
صض ۱۰۰۹٥۵‏ . 
(۲) يقول ماركس: «إِنّ تاريخ كل مجتمع حتى الآن ليس إلا تاريخ الصراع بين الطبقات». ثمٌ يقول 
«أنّ السمة المميزة لعصرنا عصر البرجوازية هي تبسيط التناقضات الطبقيةء فالمجتمع ينقسم 
أكثر فأكثر إلى معسكرين فسيحين.. البرجوازية والبروليتارياء. لمزيد من التفصيل راجع: 
الدكتور سليمان الطماوي: ثورة ۳۲ يوليو من بين الثورات (المرجع السابق). ص۷٠.‏ 
الدكتور كمال الغالي (المرجع السابق). ص۳٠٠٤.‏ 


الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظام الحكم (المرجع السابق). ص۹١٠.‏ 
الدكتور عبدالحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية (المرجع السابق)» ص۲۳. 


۱۲0 


الاقطاعيين وعبيد الأرض» وحديثاً في العالم الرأسمالي بين البرجوازيين وعمال 
الصناعة, أو ما يسمّونه بطبقة البروليتاريا . 

وياتى تحليل ماركس لصراع الطبقات الحديث من خلال رؤيته الاقتصادية التي 
تقوم أساساً على ما يسمَّى بنظرية فائض القيمة (عںاة۷ ۴ه كuامإ8u)‏ . 

ونظرية فائض القيمة تنطلق من مفهوم العمل. وبموجب هذا المفهوم قيمة السلعة 
بكمية العمل التي قدمت لإنتاجها على أساس أن العمل الإنسانى. هو وحدة القوة 
القادرة على خلق الإنتاج» ومن ثم يكون العمل وحده قيمة مصدر الشيء. مما يعطي 
العامل الحق في الإستيلاء على كل الثروة الناتجة من عمله" . 

ولكن ماركس لاحظ عكس ذلك - فالرأسمالي يشتري من العامل عمله الذي يتحدد 
كغيره من السلع بعدد ساعات العمل وتوازي ما يحتاج إليه العامل من ضروريات 
الحياة. ولكن الرأسمالي بدلا من تشغيل العامل مدة تساوي حصوله على ضروريات 
الحياة» يعمد إلى تشغيله مدة أطول» فيزيد من إنتاجه لهذه السلع» وبالتالي يحصل على 
الفرق بين ما قدمه العامل من عمل» وبين ما يحتاج إليه لضرورياته» وهي تمثل ربحاً 
لرب العمل» وهو ما يعبر عنه ماركس بنظرية فائض allقيaة (Theory of Suplus‏ 
Value)‏ 

وإذا كانت الماركسية تعترف بوجود خلافات أو منازعات داخل طبقة البروليتارياء 
إل أن هذه المنازعات لا تصل إلى حد أن تصبح صراعاً في داخل هذه الطبقة العاملة *“ 


)١(‏ الدكتور عبدالكريم احمد: مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق). ص٤۷.‏ انظر كذلك ما 
استش ههد به لینین من اقوال کاوتسکي إن كل شيء قد جرى على الضبط كما قلناء إن مجرى 
الشورة قد صدق صحة تفكيرنا. ففى البداية كل جماهير الفلاحين ضد النظام الملكي ضد كبار 
ملاكي الأراضي ضد الإقطاعية. وبعدثذ مع الفلاحين الفقراء مع أشباه البروليتاريين. مع 
جمهور الملستثمرين. بما فيها اغنياء الريف والكولاك والمحتكرون»ء. ستالين: اسس اللينينية. 
ص۷٤‏ . 

.N: Lenin: Etate et Revolution. Libraire du Lhumanite. Paris. 1925, p.19 )۲( 

Hauriou A. et Gecequel, et Gelard (ouv. cit) p. 578. 

(۳) الدكتور راشد البراوي: تطور الفكر الإقتصادي (المرجع السابق) ص۲١٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الدكتور انور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الإشتراكي (المرجع السابق) 
صض۱۹٣۲.‏ 


- ۱۲١ 


د - حتمية الثورة ودورها : 

يرى ماركس أن الإستغلال الذي تتعرض له الأغلبية الساحقة في المجتمع لابد 
وأن ينتهي ويتغير الوضم الشامل للمجتمع البشري. ولكن كيف يتم ذلك وخصوصا 
وإن الطبقة المستغلة هي المسيطرة على أجهزة الدولة- البوليس. الجيش وأجهزة القمع 
الأخرى'. 

إن هذا التغير الشامل لوجه الحياة الإجتماعية. لن يتم بالتفاوض والإقناع كما 
نادى اليوتابيون» بل يتم من خلال الثورة الشاملة. التي تقوم بها البروليتارياء وتضم 
إليها جماهير الفلاحين لسحق مقاومة الأوتوقراطية» وشل تذبذب البرجوازيةء وإقامة 
أنظمة جديدة على أنقاضهاء تختص فيها الملكية العامة لأدوات الإنتاج" . 


ولكن ماركس بدأ تدريجياً يتخلى عن موقفه هذا على ضوء ما لمسه من إمكانية 
الإنتقال السلمي في بعض البلاد كالولايات المتحدة الأمريكيةء بريطانياء وهولنداء وإن 
کان اتباعه بالاخص لینين. ظلوا مصرین على آنه لا يمكن أن يحدث أي تغير إلا 
بإستعمال العنف . 

وما يهمنا ذكره هنا - حسب النظرية الماركسية - من أن حتمية الثورة ما هي إلا 
استجابة لمنطق التاريخ. إلا أنه لا يكفي لقيام هذه الثورة ونجاحها أن تترك أيضاً 
للتاريخ» بل أن الثورة تحتاج إلى أعداد ايديولوجي طويل» يخلق الشعور الواضح عند 
العمال بعدم امكانية التوافق بين سيطرتهم وبقاء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
التي تستخدمها الديمقراطيات الغربية .)١‏ وحتى تكون الثورة أما للمجتمع الجديد 


)۱( الدكتور عبدالحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية (المرجع السابق) ص"٤.‏ 
الدكتور عبدالكريم أحمد: مبادىء التنظيم السياسي (المرجع السابق) ص١۷٠.‏ 

(۲) ستالين: أسس اللينينية (المرجع السابق) ص١1.‏ الدكتور سليمان الطماوي: ثورة ۳۲ يوليو من 
بين الثورات (المرجم السابق) ص٣۲.‏ 

Leon P. Baradat: (op.cit) p. 164 (") 

N. Lenine: Lelete et la Revolution (ouv. cit), p. 40. 

وانظر أيضاً: ستالين: اسس الينينية (المرجع السابق) ص1۲. الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم 
السياسية في العالم المعاصر (المرجع السابق) ص*٤.‏ 

٤١١ص الدكتور سليمان الطماوي: ثورة ۳۲ يوليو من بين الثورات (المرجع السابق)‎ )٤( 


۲۷ 


الذى تخلقه الثورة. لا بد من تركيز الماركسية على اهمية دور التنظيمات والأحزاب 
السياسيين وممثليها البارزين القادرين على تنظيم الحركات وقيادتها» '. 


الفرع الثاني 
المبادىء السياسية والدستورية للماركسية 

يقوم المذهب الماركسي على إنكار أغلب الأاسس والوسائل السائدة في الديمقراطيات 
الغربية ويعتبراها غير مجدية في إحترام الحرية وحمايتها. وهو لا يقتصر على مهاجمة 
هذه الأنظمة. والتنكر لأوضاعها من الناحية النظرية. والوقوف موقفاً سلبياً إتجاهها. 
إلى تحقيق الحرية وكفالتها حسب ما يراه هذا المذهب ليس من الناحية الشكلية 
والنظريةء بل من الناحية الواقعية الحقيقية” . 

ولعل مفهوم الدولة. من آبرز الجوانب السياسية التي عالجها المذهب الماركسي. 
بإعتبارها نموذجا لقمة الصراع الطبقى القائم بين الأفراد» والتى بواسطة أجهزتها 
تستطيع الطبقة الحاكمة خديعة أعضاء المجتمع السياسي» بما تقدمه لهم من مبادىء 
وأفكار شكلية. فتحرمهم من ثمار الديمقراطية الفعلية. التي لن تتحقق إلا بتدخل 
مطلق للسلطة في كافة جوانب الحياة السياسيةء والإقتصادية. والإجتماعية. 
عالجها المذهب الماركسى: وهى: الدولة والديمقراطية والسلطة ونطاقها. 
أ - الدولة : 

لم ينظر ماركس إلى الدولة على إعتبار أنها ظاهرة حتمية أو سرمدية بقدر ما هى 
حدث تاريخي عارض جاء نتيجة لإنقسام الجماعة إلى طبقات متصارعة. واحتكار 


.٤۸ص عن الدكتور عبدالحميد حشيش: الماركسية البلشفية (المرجع السابق)‎ )١( 
.۳٦۷ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)‎ )۲( 


- ۱۲۸ - 


البعض منها ملكية الانتاج» والتي استطاعت بواسطتها إستغلال سائر طبقات المجتمع 
وتسخبرها لخدمتها' . 

لذا فالدولة عند ماركس لا تعدو أن تكون ظاهرة ثانوية تمثل انعكاسا لتكون 
الطبقات. وسيطرة احداها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة . 

وعلى ذلك فإن ظهور الدولة ووجودها مرتبط بظاهرة الصراع الطبقيء لما تمثله 
من سيطرة إحدى الطبقات في المجتمع على غيرها من الطبقات الأخرى. مستمدة قوتها 
وسيطرتها مما تملكه من أدوات الإنتاج» وسيطرتها على الجانب الإقتصادي» الذي 
يتبعه سيطرة حتمية على الجانب السياسيء مما يعلي التنظيمات الإقتصادية على 
التنظيمات السياسية. على اساس أن الأخيرة ليست إلا إنعكاساً للأولى» وأن التنظيمات 
السياسية يجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن الحالة الإقتصادية والإجتماعية السائدة في 
المجتمع" . 

ومن هنا يقول ماركس «إن أبحاثي قد أدت به إلى الإعتقاد بان العلاقات القانونية 
وأشكال الدول نفسها لا يمكنها تفسير نفسها ولا يمكن أن يفسرها التطور المزعوم 
للنفس البشرية. فهذه العلاقات والأشكال إنما تاخذ جذورها من ظروف الوجود 
المادى». 


)١(‏ لذلك يصف ماركس الدولة بانها ظاهرة طفيلية تمتص دماء المجتمع وتعوق حركته ويكون 
الحكام فيها بمثابة سلطة مستقلة عن الشعب ومسخرة لخدمة الطبقة على حساب مصالح 
الطبقات الأخرى. 
راجع: الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرحع السابق) ص۳٥٤‏ . 
الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص٣٤٠١.‏ 
ستالين: أسس اللينينية (المرجع السابق) ص١٦.‏ 

(۲) الدكتور اسكندر غطاس: اسس التنظيم السياسي في الدول الإشتراكية (المرجع السابق) ص٣١٠۴.‏ 
وأيضاً: استاذنا الدكتور رمزي الشاعر: النظم السياسية (المرجع السابق) ص١٥‏ وما بعدها. 
الدكتور عبدالحميد متولي والدكتور سعد عصفور والدكتور محسن خليل: القانون الدستوري 
والنظم السياسية (المرجع السابق) ص۲٤‏ وانظر كذلك: 

Lenin (V) Letat et La revolution (ouv. cit) p. 7. 
الدكتور انور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الإشتراكي (المرجع السابق) ص٠۲۸ وانظر أيضاً:‎ )۳( 
Hauriou A. et Gecequel, et Gelard (ouv. cit) p. 578. 


Lenin (v) L'etat et revolution (ouv. cit) p. 5. 


۔ ۱۲۹ 


ومن هنا يعمل الفكر الماركسي إلى أعطاء التنظيمات الاقتصادية أولوية على 
التنظيمات الأخضرى. ومنها السياسية. وبالتالي فإِنْ الحقوق والحريات التي لا تضمنها 
الظروف الاقتصادية» هي حقوق وحريات شكليه فقط. 

لاذا؛ لان الدولة رغم رغبتها في الظهور في ثوب ديمقراطي» ليست سوى جهاز 
لاخضاع العامل» وغرضها الحقيقي هو حماية الملكية الخاصة» ومصالح الطبقة 
الحاكمة الرأسمالية والإبقاء على عبودية الأجراء». وسحق حركة البروليتارياء فالحرية 
في المجتممع الرأسمالي قريبة الشبه بما كانت عليه الحرية في الجمهوريات القديمة 
قاصرة على مالكي العبيد. 


ب - الديمقراطة Democracy‏ 

جرت الماركسية على وصف الديمقراطية الغفربية بديمقراطية الطبقةء أو 
بديمقراطية الأغنياء فقطء وذلك على ضوء حتمية انتصارهم في كفاحهم مع الأراء 
والاتجاهات الأخرى بسبب التفوّق الاقتصادي الذي تتمتع به هذه الطبقةء والذي 
يمكنها من الانتصار والسيطرة على مؤسسات الدولة واستخدامها مصالحها للحفاظ 
على مکاسبها. 

صحيح أن الديمقراطية التقليدية تعترف بالمعارضة والرأي الآخر» ولكن هذا 
الاعتراف ما هو إل دليل حى على الصراع الطبقى في المجتمع الرأسماليء الذي لا ينتهي 
إلا بانتصار الطبقة الكادحة وسیطرتها على کل وسائل الانتاج لضمان إلغاء التفرة 
بين الطبقة التي تملك والتي لا تملك (). ولهذا إذا كان الرآي يعبر عن الطبقةء فإِن 
إلغاء الطبقة يحتم وحدة الرأي. وبالتالي فلا وجود للمعارضة سواء كانت فردية أم 
جماعية. 


ومن هنا إذا كانت الديمقراطية التقليدية تذهب إلى الاهتمام ببيان حق الفرد 
وحريته وتقرير الميادىء التى تضمن ذلك كکمددا الفصل بين السلطاتء وتشکیل 
)١(‏ الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الإشتراكي (المرجع السابق) ص۲۸۲ وأيضاً: 


والنظم السياسية (المرجم السابق). ص۳۹. 


۳۰ 


البرلمانات من مجلس أو مجلسينء وتطبيق مبدا الشرعية وسيادة القانون» قإِنّ 
الماركسية لا تسلَّم بهذه المبادىء ولا تثق في صلاحيتها لتحقيق الغرض الذي وضعت 
من أجله» إن لم تعتبرها غير لازمة. 

وبناءُ على ذلك يذهب الفكر الماركسي إلى إنكار مبدأ الفصل بين السلطات اتساقا 
مع أخذه بوحدة السلطة. وتجاهله للرأي المعارض مع أخذه بفكرة الاجماع. ما 
تفويض السلطة من الشعب للبرلمان »)١(‏ ومن البرلان إلى السلطة التنفيذية فلا يعتبر 
انتقاصاً من وحدة السلطة. أو فصلا لها بقدر ما هو تسهيل لرقابة الشعب. 


ج - جماعية السلطة وشموليتها : 

يعبر عن السلطة أو القيادة بأنها جماعية وذلك عندما تكون بيد جماعة لا بيد 
فرد. وإِتّه إذا كان لهذه الجماعة رئيس. فإتما يكون رئيساً ليس له من الأمر والسلطة 
من شيء إلا دعوة الجماعة الى الانعقاد أو لاجتماع وإدارة الجلسات» وتوقيع بعض 
القرارات التي تصدرها الجماعة. أمّا القرارات الفردية فلا تجوز. وقد أخذت بهذا 
النوع من القيادة. الجمهورية السويسرية فعلياًء والاتحاد السوفياتى سابقاً نظرياً. 

وإذا كان المذهب الماركسي قد تنكر لمبدأ هام في الديمقراطيات التقليدية القائمة على 
مبادىء المذهب الفردي» ألا وهو مبدا الفصل بين السلطات الذي وضع لضمان حرية 
الفرد وعدم استبداد السلطةء فإِتّه قد أخذ بجماعية السلطة تحقيقاً لعدم استبدادها مع 
الحفاظ على وحدتها وعدم الفصل بينها وعدم تجزئتهاء وذلك إيماناً بان الاستبداد لا 
يصدر إلا من فرد. وبالتالي فجماعية القيادة خير ضمان لعدم الوقوع في هذا 


الاستبداد" . 


."٠۷ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي. والدكتور سعد عصفور, والدكتور محسن خليل: القانون الدستوري 
والنظم السياسبة (المرجع السابق). ص٥.‏ وهذا ما يجدر بنا الاشارة إلى أنّ المقصود بالسلطة 
في هذا المجال هي السلطة التنفيذية؛ لان السلطة التشريعية هى عادة - إلا في بعض الدكتاتوريات 
من اختصاص الهيئة النيابية المنتخبة - وقد أخذت بجماعة السلطة أو كما يسميها البعض 
(الرياسة الجماعية) كل من ليبيا والعراق واليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية 
ودولة الإمارات العربية ودستور الاتحاد للجمهوريات العربية .٠۹۷۱‏ 
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دكتاتورية البروليتاريا : 
يصف المذهب الماركسي الحقوق والحريات الليبرالية بأنها شكلية وصورية وأنها 

ليست إل أقنعة لدكتاتورية الطبقة البرجوازية. على الرغم مما ترفعه من شعارات 

الحرية والمساواة. وما تأخذ به من أشكال مختلفة للحياة النيابية. وبالتالي فإِن كل 

حرية خارج النظام الماركسي هي حرية خيالية غير واقعية إلا لطبقة معينة. 
وطبقاً للفكر الماركسيء فإِنٌ الحريات والحقوق لن تتحقَق ولا يمكن كفالتها إلا عن 

طريق إقامة نظام اقتصادي اجتماعي يضمن المساواة. التي هي أساس الحرية 

الحقيقية. فالديمقراطية لا تتحقّق بوجود حزب أو أحزاب» أو ممارسة المعارضة في 
البر لمان أو منعها. وإنما يأتى تحقيقها من خلال الشكل السياسي لنظام الحكم الذي 
يمل البناء العلوي (عإناءنم)؟ ۲مما؟) الذي ينعكس عن علاقات الانتاج السائدة في 

وكما مارست البرجوازية دكتاتوريتها من خلال أنظمة الحكم القائمة على مبادىء 
المذهب الفردي» فلا بد للبروليتاريا أن تمارس دكتاتوريتها في ظل سلطة اشتراكية 
أيضاً. وهو ما يعرف باسم دكتاتورية البروليتارياء فما هي دكتاتورية البروليتاريا 

وتبريراتها وكيفية عملها؟ 
الدكتاتورية (١۲٠41اء01)‏ بمعناها الواسع تعني ذلك النظام السياسي الذي يتميز 

بممارسة شخصضص.» أو فئة محدودة من الأفراد للسلطة امطلقة دون أي مسۇولية› أو 

رقابة من قبل الشعب أو ممثليه . 

- نشات الدكتاتورية الحديثة إِمَّا للنهوض بالدولة بعد هزيمة كالمجر. وذلك بتوليّ - هورتى‎ )١( 
وإِمَا لتجديد المجتمع كما حدث في تركيا بتولّ مصطفى‎ 1۹٤٤ - 1۹۳۲ الحكم من عام‎ 
أو بتاثير القيادات الوطنية كما جرى في إيطاليا. حيث‎ .۱۹۳۸-٠۹۳۲ أتاتورك الحکم في عام‎ 
الاقتصادية أثر في ذلك كما حدث في ألمانيا حيث أذت إلى نشوء الحزب النازي واستيلاء هتلر‎ 


على الحكم من عام ۱۹۳۳ - .1۹١٤‏ الدكتور سموحي: فوق العادة (المرجم السابق). ص۸٤.‏ 
لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور اسكندر غطاس (المرجع السابق). ص٠١٠.‏ 
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الدكتاتورية. حيث جعلها مرادفة للسلطة الشعبية للبروليتاريا التي تمثل القاعدة 
العريضة في مقابل دكتاتورية البرجوازية. ومن ثم اعطائها سلطة الدولة تسخرها 
لخدمة مصالحهاء مثلما حازتها الطبقة البرجوازية وسخرتها لتحقيق أهدافها. 

أمَا تعبير بروليتاريا فهو مشتق من اللفظ اليونانى (5ء١٠٣۴)‏ ومعناها الذرية 
والنسل. وكان يطلق هذا اللفظ في العهد الرومانى على الرجل الفقير والذي ينحصر 
عمله في إنجاب الأطفال. ولذلك كان يسمّى (بصانع الأطفال). وبالتالي كان محروما 
حتى من أداء الأعمال اليدوية التي عهد بها إلى الرقيق. ثم جاء استعمالها حديثاً على 
لسان سان سايمون عام ۱۸۲۸ ليشيبر بها إلى اولئك الذين لا يملكون أي نصيب من 
الثروة " . 

هذا وإن كان بعض الغموض قد لحق بموقف ماركس أثناء تحليله للبروليتاريا 
والدور الذي تؤدّيه. فان مرجعه إلى عدم الدقة في التحديد لهذا الملصطلح حتى في 
کتابات زمیله انجلز. 

ومع ذلك يخلص الفقه إلى أنّ ماركس وانجلز قصدا بالبروليتارياء عمال الصناعة 
والمشروعات الصناعية والرأسمالية. الذين تعاصر تكوينهم كطبقة اجتماعية مع قيام 
الرأسمالية الصناعية والتجارية التي كانت وليدة الثورة الصناعية. وبالتالي قد يندرج 
تحت هذه الطبقة. الفلاحون والعماآل والزراعيون والمعدمون, أو الطبقة الدنيا من 
الأجراء وعمأل اليومية الذين أطلق عليهم ماركس تسمية (طفيلي البروليتاريا) ‏ . 

وكان أول مرَّة استعمل فيها ماركس تعبير (دكتاتورية البروليتاريا) في وصفه 
لشعار الطبقة العمالية الباريسية إِبّان أحداث ثورة يوليو .1۸٤۸‏ وتأكيده على ضرورة 
إلفاء الفروق الطبقية - (الدكتاتورية الطبقية للبروليتاريا هي مرحلة ضرورية للإلغاء 
النهائي للفروق بين الطبقات) - ثم استعملها بعد ذلك ليصف المرحلة الانتقالية من 
)١(‏ الدكتور اسكندر غطاس (المرجع السابق). ص٠١۲.‏ الدكتور سموحي فوق العادة (المرجع 

السابق)» ص٣۲.‏ 


(۲) الدكتور اسكندر غطاس (المرجع السابق)» ص۷٥‏ وكذك انظر: 
Leon P. Baradat: Political Ibeologies, (op. cit.), p. 302.‏ 
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المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الشيوعي بأنها «فترة انتقال سياسي» تكون الدولة فيها 
بمثابة الدكتاتورية الثورية لبروليتاريا» ". 


وإذا كان الماركسيون لا ينكرون الصفة الدكتاتورية لنظام حكمهم كما تدل عليه 
تسميتهء إلا أنهم يبررونها بانها لازمة. ومؤقتة وعادلة. 

فهي لازمة للتخلص من الاستغلال الطبقي الذي تمارسه الطبقة البرجوازية 
المسيطرة على السلطة» مستغلة كافة أجهزة الدولة لخدمتها ولتحقيق مصالحها. 
وبالتالي تعتبر دكتاتورية البروليتاريا أداة لضمان وكفالة الحرية في المرحلة الأولى من 
مراحل تطوّر الدولة طبقاً للأيديولوجية الماركسية . 


وهي مروَقّتة لأنْ هذه المرحلة التي تقوم فيها دكتاتورية البروليتاريا هي مجرد 
انتتقال تفرض فيه الدكتاتورية النظام الصارم على أعدائها. ويتم فيها أيضاً تدريب 
هذه الطبقة على القيام بمهام الحكم. لا تلبث أن تزول بمجرّد زوال الطبقات وقياس 
المجتمع اللاطبقي” . 

وهي عادلة لأنهًا دكتاتورية الأغلبية تعمل لخيرها ضد الأقلية. وهذا طبقاً لرأاي 
لينين حق البروليتارياء التي لها أن تظلم هذه الأقلية الممثلة في طبقة البرجوازية ‏ . 


)١(‏ عن الدكتور اسكندر غطاس: أسس التنظيم السياسي في الدولة الاشتراكية (المرجع السابق)ء 
ص۱۰٩.‏ 
(۲) ستالين: أسس اللينينية (المرجمع السابق). ص۷۲١.‏ 
الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الإشتراكي (المرجع السابق). 
ص١‏ ۲۷. الدكتور عبد الحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية (المرجع السابق). ص۰۱۰۹ 
وانظر كذلك: 
Leon P. Baradat: Political Ideologies, (op. cit.), p. 165.‏ 
(۳) كان ستالين قد عبر عن هذه المرحلة بقوله: «أنها عصر من العصور التاريخيةء دلالة على طول 
أمدها. انظر الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ونظام الحكم (المرجع السابق). ص۲۷"). 
)٤(‏ ستالين أسس اللينينية (المرجمع السابق). ص۲٠.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق)» ص۳۹۸. 
الدكتور عبدالحميد حشيش: الماركسية والثورة البلشفية (المرجع السابق)» ص1٠.‏ 
الدكتور اسكندر غطاس (المرجع السابق)» ص۱۹٥.‏ انظر أيضاً : 
Sigmund Neuman: Modern Political Parties, (op. cit.), p. 399.‏ 
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وأخيراً فإِنَ أهم ما يبرر دكتاتورية البروليتارياء هو ذلك الهدف العام الذي 
يتحصّل في العمل على الاستيلاء على السلطة وانتزاع رأس المال من الطبقة البرجوازية. 
وتركيز أدوات الانتاج في أيدي المجتمع توطئة لإقامة المرحلة النهائية من مراحل 
الاشتراكية. ألا وهي الشيوعية. وفيها يزول كل وجود طبقي بما فيه طبقة 
البروليتاريا. لتنتفي بذلك الحاجة إلى هذه الدكتاتورية باعتبارها أداة ووسيلة وليست 
غاأية وهدف ۳ , 

فدكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية تعجّل في نهاية مجتمع الصراع الطبقي 
وتحكم البرجوازية» وحلول مرحلة ينتهي فيها هذا الصراع وتسود الشيوعية'. 

وما يتفق أنصار الماركسية على هذه الحتمية حتمية الشيوعية- فهم يختلفون في 
وسيلة الوصول إلى هذه النتيجة. 

فكتابات مؤسسي الماركسية لم تقطع برأي حاسم في هذه المسألة. فبعض هذه 
الكتابات تدل على أنهم من غلاة وأنصار الأسلوب الثوري العنيف. والبعض الأخر تدل 
على أنهما من دعاة التطور الديمقراطي السلمي . 

ولعل ماركس وأنجلز في موقفهما هذا كانا يقصدان أن ترك الفصل لي هذه 
المسألة إلى اعتبارات الملاءمة لكل بلد وحالتهاء مَما يزيدها ذيوعاً وانتشاراً في الفكر 
السياسي العالمي. 

وعلى هذا فقد انعكس الغموض على تباين المواقف عند اتباع ماركس وأنجلز 
حول الوسيلة التي ينبغي أن تتبع في الوصول إلى مرحلة الإشتراكية التامة مَّما أى 
إلى انقسام الماركسيين بصدد هذه المسالة إلى إتجاهين: إتجاه يمتّل الثورة العنيفة الذي 
حمل رايته أنصار المذهب الماركسي اللينيني (. وإتجاه يمث السلم والإصلاح» وحمل 
)١(‏ الدكتور فؤاد العطار (المرجع السابق). ص٠۳٠.‏ الدكتور عبدالحميد حشيش (المرجع السابق). 

ص۲۱۱. 
() ستالين: أسس اللينينية (المرجع السابق)» ص٥ .٥‏ الدكتور عبدالكريم أحمد: مبادىء التنظيم 

السياسي (المرجع السابق). ص١١١.‏ الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم 

المعاصر. .1۹۷۲٩‏ ص۳٤‏ . 
(۳) انظر: 579 Hauriou, Gicquel. et Gelard: (op. cit.), p.‏ 
)٤(‏ الدكتور سليمان الطماوي: ثورة ۳۲ يوليو من بين الثورات (المرجع السابق). ص۷١٠.‏ 
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راية أنصار المذهب الاجتماعي (الاشتراكية الديمقراطية) " . 


نقد الماركسبة : 

بالرغم مما يدعيه أنصار المذهب الماركسي من قدرة على إقامة مجتمع مثالي 
تسوده العدالة والمساواة وتطبق فيه الاسس العلمية التي تضمن توزيم الإنتاج بعد 
تملك الدولة لوسائله فتمنع استغلال الإنسان للإنسان. وتقدّم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد - إلا أن هذا المذهب تعرَّض إلى عدَّة انتقادات تقوم في مجملها على أنّ 
استبدال الإستغلال العام (الدولة) بالإستغلال الخاص قد يكون أشدَ قسوة وانتهاكاً 
لحقوق وحريات الأفراد خاصة فيما يتعلّق بإلغاء حق الملكيّة والذي يتعارض مع ميل 
الإنسان إلى تملك ثمرة عمله وما يؤدي إليه من قتل للحافز الفردي للعمل. 

أضف إلى ذلك تجاهل ماركس لعناصر الإنتاج بإستثناء العمل وتفسيره للاقتصاد 
والانتاج على أساس نظرية فائض القيمة وما تخلقه من فوارق اجتماعية وصراع بين 

الطبقات" . 


الميحت الثالث 
المذهب الاجتماعى 
ظهر المذهب الاجتماعي كرد فعل للنتائج السيئة التي ترتّبت على الأخذ بالمذهب 
الفردي الذي عجز تماماً عن حماية الفرد وحقوقه» الأمر الذي أدّى إلى ظهور طبقة 
احتكارية للأمور الاقتصادية والسياسية التى لا يهمها إلا مصالحها دون باقى 
الصالح. اعتماداً على الدور السلبى للدولة الحارسة التى تبنى مفهومها ومضمونها 


(۱) انظر: 579 Hauriou (A), Gicquel. et Gelard: (op. cit.), p.‏ 
- الدکتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٣٤۳.‏ 
- الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۸١١.‏ 


- الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٦۲۸.‏ 
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المذهب الفردي. لذا فهو يلتقي مع المذهب الاشتراكي ني الهجوم على المذهب الفردي 
والدعوة إلى تدخل الدولة في مجالات خارجة عن نطاق أعمال الدولة الحارسة. وإن 
كان هذا التدحّل نسبياً - أي ليس مطلقاً - بالصورة وبالدرجة التي تبناها الفكر 
الاشتراكي المتطرّف. 

لقد قيل في هذا المذهب تعريفات متعددة وكتبت فيه صفحات كثيرة» لكنها مع ذلك 

تتفق على معنى محدد ودقیق . 

بعض الفقهاء يعون أن الاشتراكية يمكن تعريفها بشكل أوسع وبالتالي تشمل 
هذا الإتجاه. وآخرون يعتقدون أن هناك اشتراكية واحدة وأنْ أي تغيير أوسع من ذلك 
يدعو إلى التمويه والإلتباس”'. 


ومما يزيد الآأمر صعوبة هو أن بعض الفقهاء يبستعملون لفظ ١1Sاiaءه؟S‏ 
(الاشتراكية) بمعناها الواسع فتشمل مذاهب وأيديولوجيات متعددة. وبالتالي تأتى 
الاشتراكية بهذا المعنى كما يقوم ليون برادات 84130 .1 فكرة معقدة لا يمكن 
تفسبرها ببساطة" . 


)١(‏ للمزيد انظر: 
- الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث (المرجع السابق). ص٠۲.‏ 
- الدكتور عبدالحميد متولي: الإسلام ومبادىء نظام الحكم (المرجع السابق)» ص°٠٠.‏ 
- الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة. دار الفكر العربي. 
۸, ص۲۳ . 
- الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٣٤‏ 9. 
- الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق)» ص۳۷. 
(۲) البعض لا يعترف بالمذهب الاجتماعي - كمذهب - بقدر ما هى إتجاه. انظر الدكتور ثروت بدوي 
(المرجع السابق). ص۳٤ ٠ .٥‏ 
.Baradat, Leon: Political Ideologies, (op. cit.), p. |68 (¥)‏ 
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المطلب الأول 
المقصود با لمذهب الإجتماعي 

يقوم المذهب الإجتماعي على إعلاء مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد» وتقديم 
حقوقها على كل فرد» وإنكار الفردية المطلقة» وإعتبار الجماعة لا الفرد هدف السلطة 
وأساس النظام' . 

لقد كانت أفکار أوجست كونت 00۸18 ع)ءاعا۸ خير موجه للإتجاه الإجتماعي في 
الفكر السياسي والإقتصادي والقانونى» والذي يعزى إليه الفضل أيضاً في تأسيس 
المدرسة الوضعية ي PEcole Positive jgilãll‏ . 

لقد شعر كونت بما شعر به الآخرون» وخاصة أستاذه سان سايمون بعدم قدرة 
المذهب الفردي على إشباع حاجات الأفراد المادية بل والمعنويةء الأمر الذي خيب أمالهم 
وتطلعاتهم ‏ لأنه طبقاً لما عرضه كونت - لا يكفي القول بأن هناك حقوقاً للأفراد 
سابقة على الجماعة لنقيد من سلطانها عليهم. بل يجب الإعتراف للفرد بصفته 
الإجتماعية والتي لا يمكن سلخها عنه لأنه مدنى بالطبع . 

لقد نادى أوجست كونت بالتقدم الجماعي الذي لا يمكن تصوره دون تنمية 
الشعور الإجتماعي والجماعي. لا الشعور الفردي الأنانى. لذلك كان كونت من 
أعداءالحرية الإقتصادية. وكان بإستمرار ينادي بتدخْل الدولة لتنظيم الإقتصاد 
وتوجيهه. وبالتالي فالملكية عنده وظيفة إجتماعية أكثر منها حقَ مطلق. 

لقد التقت أفكار سايمون وأوجست كونت مع أفكار الفقيه الفرنسي ديجي -ا 
ااام والذي عبر عنها بنظرية التضامن الإجتماعي «Solidarite Sociale‏ والتي وان 
كانت تعترف بالفرد ككيان مستقل, إلا أنها لا تقيم وزناً للحقوق الطبيعية. فالحقوق - 


.۳٤٥ص الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)‎ )١( 
.۲٠ص راجع الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)»‎ )١( 
: الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم في الإسلام (المرجم السابق). ص" وأيضاً‎ 
Baradat, Leon: Political Ideologies, (op. cit.), p. 178. 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجم السابق). ص۳٤٠ وما بعدها.‎ )۳( 


۱۳۸ - 


عند ديجى - إتما تتحدّد فقط من خلال التضامن الإجتماعي والتي تتغيرً تبعاً 
لضروريات الحياة المشتركة. وبالتالي تستطيع الدولة أن تقرّر الحقوق وتقيدها بحسب 
مايحتاجه التضامن الاجتماعي» بل أن الدولة ملزمة بعمل كل ما فيه تنمية المجتمع 


وتقدّمه ( . 


وإذا كان المذهب الإجتماعي لم يذهب إلى تقديس الفرد وحقوقه واعتباره 
شخصية مصونة لا تمس كما ذهب إليه المذهب الفردي» فإِتّه ايضاً لم يتنكر للفردية 
بکامل صورها ومعانیها كما تاخذ به الإشتراكية المتطرفة بل يقف موقفاً وسطاً بين 
نقطتي التطرّف لكل من المذهبين الفردي والإشتراكي. وبالتالي ياتى تدخَل الدولة 
لإصلاح المجتممع مع خلال الاحتفاظ بالقيم المعروفة مع التوسّع في بعض جوانب 
الحياة الإجتماعية والإقتصادية حيناًء وتطبيق المعاني التقليديّة لكثير من النشاطات 
الفرديّة حيناً آخر. فتاتى الأهداف والنتائج العامة والخاصة متناسقة مع خطة 
إقتصادية وإجتماعية مرسومة بعيدة عن الخيالات والأمانى الوهمية التي لمسناها 
ونلمسها في ما دعا إليه المذهب الفردي وما تدعو إليه المذاهب الإشتراكية في بعض 
صورها" . 

وعلى هذا فالحقوق والحريات العامة في المذهب الإجتماعي لم تعد ذات مضمون 
سلبي كما كانت في المذهب الفردي» لا يقتضي من الدولة إلا الامتناع عن التعرّض لهاء 
أو بمعنی آخر مجرد رخص .. بل أ ت في المذهب الإجتماعي بمثابة قدرات 


۰ 


وامكانيات يتعينَ على الدولة توفيرها لجميع أفراد الشعب” . 


: لزيد من التفصيل راجع‎ )١( 

- الدكتور سيد صبري: القانون الدستوري» ٩٤۱۹ء‏ ص٣٤‏ . 

- الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص‌۲۸٤» .٤۲۹‏ 
(۲) لمزيد من التفصيل راجع : 

- الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۹١١.‏ 

- الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص١٤٠.‏ 

- الدكتور نقولا حداد: الإشتراكية . القاهرة» ۱۹۲۰ ص٠۲٤٠‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: .19 Hauriou, Andre: droit Const, et inst. Politiques. (ouv. cit.), p.‏ 


- ۱۳۹ 


المطلب الثاني 
انتشار المذهب الاجتماعي 

ظل المذهب الفردي يمل الفلسفة العامة التي تعتنقها دول الديمقراطيًات الغربية 
التقليديّة حتى آخر القرن التاسع عشر. حتى بات واضحاً وضرورياً إعادة النظر في 
مفاهيم هذا المذهب وحتميّة تطوّره. بما يتفق والظروف السياسبّة والإجتماعيّة 
والإقتصادية التي استجدت على أثر التقدم الصناعي الذي شهدته هذه الدول وما نتج 
عنها من مفارقات ملموسة بين ما دعا إليه المذهب الفردي وما تحقق في الواقع من 
مفارقات كبيرة بين الطبقات تمثّل مظالم إجتماعية صارخة . 

لذلك. فقد تخلّت كثير من دول الديمقراطيات الغربيّة التي كانت تمثّل المذهب 
الفسردي بنسب متفاوتة عن النزعة المطلقة وهجرت التقديس الذي كان يحيط بالدور 
السلبي للدولة. وکان دستور فیمار الألمانی ٠۹۱۹‏ اول دستور يوضّح هذا التحوّل ثمْ 
شایعته معظم الدساتير الصادرة بعد الحرب العالمية الأولى. 

لقد تبنى الدستور الفرنسى الصادر عام ۱۹٤١‏ هذا المذهب» وهو ما أكده أيضاً 
دستور ۱۹۵۸ . هذا بالإضافة إلى ما أخذ به الدستور الإيطالي الصادر عام ۸٤۱۹ء‏ 
والقانون الأساسي لالمانيا الاتحادية ۹٤۱۹ء‏ وأغلب دساتير الدول العربية التي أفردت 
أبواباً خاصة تتكلّم فيها عن الإشتراكية والمقوّمات الأساسيّة التي بموجبها تعمل هذه 
الدول على توفير كافة الحقوق اللازمة لحماية الفرد وضمان حرياته" . 

لقد تبنت الدساتير العربية الإشتراكيّة المعتدلة (المذهب الإجتماعي) وانقسمت إلى 
قسمين: قسم اتخذ الإشتراكيّة مذهباً وشعاراً صريحاً للدولة وأشار إليها في صلب 
الدستور,. أو على الأقل في مقدمته كدستور جمهورية مصر العربية ۱۹۷١‏ الذي ينض 
في مادته الأولى «جمهورية مصر العربيّة نظامها ديمقراطي وإشتراكي»» والدستور 


)١(‏ يذهب البعض إلى اعتبار المذهب الاجتماعي أحد المذاهب الإشتراكية المعتدلة. بينما يذهب البعض 
الآخر إلى اعتباره وسطاً بين المذاهب الإشتراكية والمذهب الفردي. انظر: 
Hernshaw, F.: A survey of socialism. London, 1928, p. 22.‏ 
Baradat, L.: Political Ideologies. (op. cit.), p. 168.‏ 
)( لمزيد من التفصيل رأجg:‏ 4 .ص Laferreire: Manuel de droit Const. (ouv. cit.),‏ 


٤١ 


المؤقّت لجمهورية العراق ۱۹۷١‏ والدستور الدائم للجمهوريّة السورية ۱۹۷۲ء 
ودستور السودان ۱۹۷۳ء والدستور الجزائري ١۱۹۷ء‏ ودستور جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبيّة ۱۹۷۰ . 

أمّا القسم الآخر من الدساتير فهي وإن لم تنص صراحة على الإشتراكية (المذهب 
الإجتماعي)ء فإنها أوردت التزامات الدولة وواجباتها تجاه الفرد» وبالتالي احتوت 
الاشتراكية باغلب معانيها. إشتراكيّة أصيلة غير مستوردة» متصلة بتراث الأمة 
وتقاليدها وعلى رأسها التراث العربّي الإسلاميّء لهذا فقد نصّت أغلب هذه الدساتير 
على الإسلام وعلى العروبة معا" . 


)١(‏ الدستور الوحيد الذي كان ينص على الاشتراكية العلمية في دساتير الدول العربية هو دستور 
اليمن الديمقراطية الشعبية ١۱۹۷ء‏ إذ نصت المادة السابعة منه على «ويقود تنظيم الجبهة 
القومية على أساس الاشتراكية العلمية النشاط السياسي بين الجماهير». 

(۲) لزيد من التفصيل راجع: 
الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)» ص۲٥‏ وما بعدها. 
الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق). ص۳۸. 
هذا وقد عبر عن هذا الإتجاه الدستور الأردنى لعام ۱۹۲١‏ والمعمول به حالياًء حيث جاء في 
المادة الأولى منه عل أن «المملكة الأردنية الهاشمية دوله عربية مستقلة... والشعب الأردنى حزء 
من الأمة العربية...». وفي المادة الثانية» «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»ء. أما 
الفصل الثانى منه. والذي يشمل )١١(‏ مادة (© - )٤١‏ فقد خصص لبيان حقوق الأردنيين 
وواجباتهم ومدى تدخّل الدولة تدخلاً يفيد تبني المذهب الاجتماعي. انظر كذلك دستور 
جمهورية مصر العربية الدائم ۱۹۷١‏ المعدل في «واده »١(‏ ) من الباب الأول» والباب الثانى 


المسىحث الرابع 
وظيفة الدولة ق الإسلام 

المنهاج الطبيعي لأي دولة هو تدبير شؤونها الداخليّة والخارجيةء مَّما يكفل 
وتنظيم علاقاتهم ببعضهم من جهة» وبغيرهم من جهة أخرى. 

والإسلام تكفل بهذا المنهاج عن طريق أصوله ومبادئه التي تصلح أن تكون 
أساساً لنظام عادل قادر على تحقيق مصالح الأفراد في كل زمان ومكان. 

والدولة الإسلاميّة وانطلاقاً من الأسس والمبادىء الرئيسية التى يقوم عليها 
الإسلام تتوللٌ القيام بوظائف متعددة متشعبة ومتلائمة مع طبيعة هذا الدين الشامل. 

ولتوضيح الجوانب المختلفة المتعلقة بوظيفة الدولة في الإسلام وشرح أبعادهاء لا 
بد لنا من أن نستعرض في هذا المبحث التعريف بالإسلام ثم بالمبادىء الأساسيّة 
الإسلاميّة كلا نعالجه في مطلب مستقل. 


المطب الأول 
التعريف بالإسلام 
الإسلام لغةً: مصدر أسلم. وأسلم معناها انقاد وأخلص الدين لله »١(‏ قال تعالى: 
مؤإذ قال له ربه أسلمء قال أسلمت لرب العالمين) .)١(‏ وقال إوأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له ". 


)١(‏ الدكتور محمد مصطفى شلبي: المدخل بالتعريف بالفقه الإسلامي» دار النهضة العربية. بيروت. 
۲۳., ص۲۹. المعجم الوسيط. الجزء الأول ص٤٦٠.‏ 

() سورة البقرة. 

(۳) سورة الزمر. 


٤ 


والإسلام اصطلاحاً: هو مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي على محمد بي و 
هو دين الله الذي أوحى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي بي وكلفه بتبليغه 
للناس كافة ودعوتهم إليه . 

والدين الإسلاميّ عقيدة بوحدانية الله وإيمان برسالة محمد ية أرسل إلى الناس 
كافة. فهو دين الفطرة؛ لأته يتلاءم كل الملاءمة مع ما يتقبله العقل ويستنير ويرتكز 
عليه الإيمان. وما يصلح لكل زمان ومكان. 

وهو شريعة تنظم حال الفرد وتصّرفاته بوجه خاصء» ونظام المجتمع بوجه 
عام . 

والإاسلام هو الرسالة الخالدة العظمى التي ختم الله بها رسالاته إلى البشرية. 
ومن ثم كان ديناً عالمياً للناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وشعوبهم وألوانهم. حتى 
يرث الله الأرض وما عليها. لهذا جاء الإسلام شاملا لعنصري العقيدة والشريعةء 
فنظم العلاقة بين الإنسان وربهء وبينه وبين بني جنسه» بل بين المجتمعات الإنسانية 
الختلفة. فهو تنظيم شامل لأمري الدين والدنيا. 

إِته ينظم كل الأمور والعلاقات المختلفة. ويضع الأصول والمبادىء العامة التي 
تقوم عليها التشريعات التي لا بد منها لقيام الأمة والدولة على أسس معقولة ومقبولة 
لتفي بحاجات الناس وتضمن الصلاح والفلاح للحاكم والمحكوم في كل زمان ومكان. 

وإِنْ دلت طبيعة الإسلام على شيء. فإنما تدل على آته دين يتسع للحركة الفكريّة 
العاقلة الواسعة. وإته لا يقف في عقائده وأصوله التشريعيّة على لون واحد من التفكير 
أو فهم واحد للتشريع" . 

لهذا فان أهم ما يتصف به الإسلام هو سماحته وإتساع أفقه. حيث لم يقف من 
الأديان السماوية وقفة تحد أو جحود. لأنه قبل كل شيء من عند الله الذي أرسل 
)١(‏ الإمام محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشریعة ۱۹۷٤‏ ص۹١.‏ 

(۲) الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعيّة (أو نظام الدولة الإسلاميّة)» ۰۱۹۷۷ ص۹٠‏ . 


الإمام محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (المرجع السابق). ص۲۲. 
(۳) الدكتور مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب (المرجع السابق)» ص٤٤‏ . 


E _ 


الرسل وأآنزل الشرائع السابقة عليه وكلها تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 
بل جاء ليستكمل ما يحتاجه الفرد من قواعد وأحكام تكفل له التنظيم الدقيق لكل 
جوانب الحياة الإنسانية. 

ولئن اتهم الإسلام بالجمود على أساس أن قواعده غير قادرة على ملاءمة 
الظروف الإجتماعيّة والسياسيّة. والاقتصاديّة المتطوّرة في كل زمان ومكانء فإِنٌ هذا 
الإتهام لا يصدر إلا عن غير علم بأحكام الإسلام الصحيحة وقواعده العامة التي 
تسم على كل القواعد الوضعيةء والتي هي عنوان الخلود لهذا الدين الحنيف . 
تشهد على ذلك المصادر المتعدَدة للتشريع الإسلاميّ سواء كان منها قطعي الثبوت 
كالقرآن والستة أو ما كان منها غير قطعي الثبوت. ولكن من إجماع المجتهدين عليها 
لايجوز مخالفتهاء وهي فيها من المرونة ما يجعلها قابلة للعطاء في كل زمان ومكان © 


المطلب الثاني 
المبادىء الأساسيّة لنظام الحكم في الإسلام 
يتميز الإسلام كنظام سياسي» بقيامه على مبادىء فيها من العموميّة والمرونة ما 
يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
هذه الصفة ضرورة تتطلّبها طبيعة هذه الشريعة من الشمول والخلود من ناحية. 
ورفع الحرج عن المسلمين من ناحية أخرى. 


لهذا فقد أرسى الإسلام دعائمًا ثابتة لنظام الحكم الإسلاميً أهمها الشورى 


)١(‏ انظر الدكتور عبدالحميد متولي: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستورء منشأة المعارف 
بالإسكندريّة (بدون تاريخ)» ص٥0.‏ كذلك مؤلفه: الإسلام ومبادىء نظام الحكم (المرجم 
السابق). ص۱۸. 

(۲) روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية لما بعثه قاضياً على اليمن؛ قال له: كيف تصنم أن 
عرض لك قضاء؛ قال أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم تجد. قال: فبستة رسول الله لاة. 
قال فإِنٌ لم يكن في ستة رسول الله؟ قال أجتهد في رايي ولا ألو. قال معاذ: فضرب رسول الله 
يا صدري. ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله». ورد في مستند أحمد . 
الجزء الخامس» الطبعة الثانية. طبعة دار الفكر. ص1۳۲. 


- ٤٤ 


والحرية والعدالة والمساواة. اما عدا هذه الأاسس فقد سكت عنها ليترك لأولي الأمر أن 
ينظموا شۇونهم السياسية والدستورية بما يتفق ومصالحهم» غير متجاوزین هذه 
الأسس والمبادىء الدستوريّة العامة. 


الفرع الأول 
الشورى 

يعتبر مبدأ الشورى من أهّ المبادىء الأساسية التي ارستها الشريعة الإسلاميّة 
وحرصت على تأكيدها والدعوة إليها وإلزام المسلمين العمل بهاء وذلك لما في هذا المبدأ 
من معانى التعاون والترابط لأفراد الأمة الإسلامية . 

ومبدأ الشورى سبيل لمعرفة الرأي الراجح» وطريق لاستخراج الرأي الصحيح 
الذي يجب اتباعهء ومنهج لاستجلاء الحقيقة التي تلتزم بها الأمة. حتى تهتدي إلى 
الحق وتصل إلى الصواب وتحقق لنفسها التقدَم والرقيّ. يقول إبن العربَي «الشورى 
ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هدوا» ". 

إتنا ومع ما تسمح به دراستنا في هذا المقام سنتعرض للتعريف بالشورى. ثم 
لدلالتها وحجيتهاء ومدى وجوبهاء ثم نبينٌ الشورى» وأخيراً الموضوعات التي يجب 
المشورة فيها. 
| - التعريف بالشورى : 

الشورى بمعناها الإصطلاحيّ هي استطلاع لرأي الأمَّة. أو من ينوب عنها في 


)١(‏ لمزيد من التفصيل» راجع باب الشورى في الإسلام. الدكتور مصطفى أبو زيد في مؤلفه القيّم: 
مبادىء الأنظمة السياسية» منشأة المعارف بالإسكندرية. ۱۹۸٠١‏ ص1١٤‏ وما بعدها. 
الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق)» ص‌۲۹". 

(۲) الدكتور مصطفى كمال وصقي: مصنفة النظم السياسية. مكتبة وهبة. الطبعة الأولی ٠۹۷۷‏ 
ص۷٤٤‏ . ٠‏ 
لمزيد من التفصيل وقول ابن العربي راجع: الدكتور إسماعيل البدوي: مبدأ الشورى في الشريعة 
الإسلامية. بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية. العدد الثانى لسنة ۱۹۸۰ ص١۳.‏ 
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الأمور العامة المتعلَقة بهاء وذلك عن طريق المشاركة العامة في شؤون الحكم (). هذا 
ولم يضم القرآن ولا الستة نظاماً خاصاً للشورى على إعتبار أنه نظام فطري يجمع 
فيه النبيّ أو الخليفة من بعده أصحابه» ويطرح عليهم المسالة ليبدوا رأيهم فيها. 
ومتى أجمعوا على رأي عن طريق الأغلبيّةء أخذ به وتقَيّد عند البعض» أو كان له 
الخيار عند البعض الآخر' . 

ومبدأ الشورى كما قلنا شأنه شأن كافة المبادىء الدستورية الإسلاميّة. لم 
يوضع له نظام خاص» حتى تسمح مرونته لكل جيل أن يطبقه بأساليبه التي لا يجد 
من ورائها حرجاً فيساير التطور الزمنيٰ والتقدَم البشرى' . 

والشورى بهذا المعنى تستهدف مراجعة أهل العلم والتعرّف على وجهة كل واحد 
منهم في المسالة التي تعرض عليهم» ثم معرفة مدى مشروعيتها. وبالتالي فهي تمر 
بمرحلتين: مرحلة الملاءمة. ثم مرحلة المشروعية. 

أمَا مرحلة الملاءمة. فهي سؤال الخبراء والمختصين فيما يعرفونه ويختصون به. 
قال تعالى لإفأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (). والسؤال والاستفسار هنا 
ليس معناه الجهل وعدم العلم» وإتما للإستنارة وإرادة التعرّف على وجهات النظر 
الأخرى. 

أمَّا المرحلة الثانية وهي مرحلة المشروعية. فهي قياس ما ينتهي إليه الخبراء 
والملختصّون على أحكام الشريعة الإسلامية. وبالتالي فالنتيجة النهائية التي تتمخض 


)١(‏ بنفس المعنى انظر: الدكتور عبدالحميد الانصاري: الشورى وأثرها ني الديمقراطية. المطبعة 
العصرية. ببروت.» ۱۹۸۰ ص٤‏ . 

)١(‏ الإمام الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (المرجع السابق). ص٠٤1٠‏ ومؤلفه من 
توجیهات الإسلام. دار الشروق. ۱۹۸۲ ص٥1‏ . 

(۳) الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية أو (نظام الدولة الإسلامية). ۰۱۹۷۷ ص۲۹. انظر 
كذلك: 
الدكتور كمال أبو المجد (الشورى) مقال منشور في مجلة العربي» العدد ۲۱۲ لعام 1۱۹۸۰. 
ص۲٤‏ . الدکتور محمد يوسف موسی: الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة. ۸٥۱۹؛‏ ص *۸. 

.۷ سورة الأنبياء: أية‎ )٤( 


عن المشاورة ليست مطلقة» بل يجب أن تكون مقيّدة باحكام الشريعة الإسلامية والتى 
يمكن أن تستنبط من الأدلّة التى أشرنا إليها سابقاً ”. 

أمَا أدلّة حجية الشورى. فمنها ما جاء في القرآن الكريم» ومنها ما جاء في السنة 
الشريفة. 

قال تعالى طوالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومَّما 
رزقناهم ينفقون .)١(‏ وقال إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمري "' . 

أمَا ما جاء منها في الستَةء فقوله يله «ما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار» )٤(‏ . وقوله عليه السلام «مااستغنى مستبد برأيه وما هلك أحد من 
مشورة» ‏ . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه 
من رسول الله ما هذا بالإضافة إلى السنن الفعلية التى تدل على مشاورة رسول الله 


۲ - الوصف الشرعي للشورى : 
اختلف الفقه في حكم الشورى بالنسبة للحاكم من حيث الوجوب أو الندب. هل 


تعتبر فرضاً محتوماً عليهء أم تعد مندوبة فحسب؟ 
ذهب البعض إلى أن الشورى واجبة. يلزم الحاكم الأخذ بها. اما الرأي الثانىء فقد 


)١(‏ الدكتور إساعيل البدوي: مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية» بحث منشور في مجلة العلوم 
الإدارية (مشار إليه سابقا)» ص٥۷.‏ 

(۲) سورة الشورى: آية ۳۸. 

(۳) سورة آل عمران: آية .٥۱۹‏ 

. 1٦۳ص انظر المقاصد الحسنة للسخاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ المقاصد الحسنة. ص۲۲". 

.۲٠أ٠ص الشيخ محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام (المرجع السابق).‎ )١( 
انظر كذلك: الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق).‎ 
. ۱٤٤ص‎ 
.٠١١ص الدكتور سليمان الطماوي: عمر بن الخطاب (المرجم السابق).‎ 
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ذهب إلى أن الشورى ليست واجبة بل مندوبة. وبالتالي لا يلزم الحاكم الأخذ بها وإن 

كان الأخذ بها بعد أمراً مستحسناً. 

1 - الرآي الأول : الشورى واجبة : 

ويستند هذا الرأي إلى ما يلي: 

.١‏ اقتران الشورى بالصلاةء وذلك بقوله تعالى بطوالذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ينفقون) ١‏ 
فذكر الشورى بعد الصلاة وقبل الزكاة وكلاهما من أركان الإسلام وفرائضهء 
يدل دلالة واضحة على أن الشورى فريضة". 

. خطاب الله لرسوله في مجال الشورى جاء بصيغة الأمر. فقوله تعالى طإوشاورهم 
في الأمري .)١(‏ جاء بصيغة الأمر ويفيد الوجوب. 

۳. قوله تعالى طإولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واؤلئك هم المفلحون ي . 
ويذهب الإمام محمد عبده إلى أن هذه الآية أقوى دلالة على الشورى من الآيتين 
اللتين أشرنا إليهما سابقاً. وذلك لما تفرضه هذه الآية من الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو فرض على الجماعة كانوا حكاماً أو محكومين“ 


٤‏ . السنن القولية والسنن الفعلية: 


.۳۸ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) أستاذنا الدكتور محمد حلمي: نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة (المرجع السابق). 
ص۱٦1.‏ 
انظر كذلك الدكتور عبدالحميد متولي: نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق)» ص۲٤ .٠‏ 
الدكتور فؤاد النادي: مبدا المشروعية (المرجع السابق). ص۳٣۳۲.‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية .٥۱۹‏ 

.٠٠٤ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

)٥(‏ مشار له في الشورى وأثرها في الديمقراطيَّة (المرجع السابق). ص٦٤‏ وبنفس المعنى انظر: 
الدكتور محمد يوسف موسى: الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة (المرجع السابق)» ص١٠۴.‏ 
الشيخ عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق). ص۲۸. 
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روي عن رسول الله َه احاديث كثيرة يحت فيها على الشورى» منها قوله «لو 
كنت مستخلفاً أحداً من غير مشورةء لاستخلفت ابن أم عبد» ‏ . 
وقوله: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار». 
وقوله: «من اراد أمراً فشاور فيه وقضى» هدى لأرشد الأمور»؟. 
أما السنن الفعلية في وجوب الشورىء» فدلالتها هي كثرة التجاء الرسول ية من 
استشارة أصحابه في مسائل وأمور متعدّدة أهمها غزوة بدرء أحد. الخندق» صلح 
الحديبية» وحصار الطائف. 
.٥‏ سنن الخلفاء الراشدين وسيرتهم: 
سبرة الخلفاء الراشدين مليئة بالحوادث التي كان لحكم الشورى فيها الفيصل 
النهائي. 
فاختيار أبي بكر» وخطبته بعد البيعة وتجهيز جيش أسامة وقتال أهل الردّة. كلها 
وقائع تدل على الأخذ بالشورى والالتزام بها. 
كذلك الحال وجدناه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الذي كثيراً ما 
تشاور في إختيار الولاة وقواد الجيش» ومسألة أرض السواد. وطاعون عمواسر“. 
مثله عثمان وعلي رضي الله عنهما. 


ب - الرأي الثاني : الشورى مندوبة : 

كما بيتا فإن هذا الرأي يرى أن مبدا الشورى لم يرد في الفكر السياسي الإسلامي 
على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بأن الرسول والخلفاء لم يتشاوروا في بعض المسائل 
ولهذا فسننهم لم تكن على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التطيب والعمل الصالح 


(۱( اين ماجه: الجزء الأول ص۹٤›‏ رقم الحدیث .۳١۱۷‏ 
)۲( الجامع الصغرر للسيوطى: ص۱٣٦۲‏ . 
)"( أستاذنا العميد سليمان الطماوي: عمر بن الخطاب (المرجع السابق)» ص۱۳۱ وما بعدها. 
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الستحبً. يستدلون على ذلك أيضاً من أنَ الماوردي لم يذكر الشورى من بين واجبات 
الحاكم» وهذا ما ينفي وجوب الشورى في حق الإمام . 


لم يثر موضوع من مواضيع الفكر السياسي الإسلامي في مجال المبادىء 
الدستورية الجدل والنقاش بقدر ما أثاره موضوع قوة وحجية الشورى. هل يعد ما 
توصل إليه أهل الشورى ملزماً للحاكم أم لا؟ وبمعنى آخر هل يُعد واجباً على الحاكم 
أن يعمل به» أم له الخيار في أن يأاخذ أو لا يأخذ به. 

اختلف أهل الفقه في هذا: 


فالبعض يرى أن الحاكم مخيرًّ في قبول رأي أهل الشورى أو رفضهء لأن 
الشورى بالنسبة للحاكم ما هي إلا للاستنارة والتوضيح. فهي كما يقول «للإعلام لا 
للإلزام» ”). 

ويدلّل هذا الرأي على ذلك بعدم وجود نص يحيّم على الحاكم الأخذ برأي أهل 
الشورى. فالآية الكريمة إوشاورهم في الأمر4 (۳) يعقبها فإذا عزمت فتوكل على 
الله وهي تفيد أن الرأي الأخير للحاكم لا لأهل الشورى. 

هذا بالإضافة إلى الحوادث المتعدَدة التي يوردها هذا الرأي من تاريخ صدر 
الإسلام» ليشير بها على عدم التزام الحاكم برأي أهل الشورى. وأهمها عدم أخذ 
الرسول ية برأي الصحابة في أسرى موقعة بدر» وعدم أخذ أبو بكر برأي الصحابة 
في قتال المرتدين وارسال أسامة بن زيد على رأس جيش إلى الشام. وعزم عمر بن 
)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور عبد الحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع 

.٤ ٤٣ص السابق)»‎ 

الدكتور إسماعيل البدوي: البحث السابق الاشارة بمجلة العلوم الإدارية. ص۷۷. 


(۲) الدكتور عبد الحميد متولي: مبادىء نظام الحكم ف الإسلام (المرجم السابق)ء ص٤٥‏ وما 
نعدها. 


انظر كذلك: الدكتور مصطفى كمال وصفي: مصنفة النظم الإسلامية (المرجع السابق). 
ص۲٤ .٦‏ 


(۳) سورة آل عمران: آية .٥۱۹‏ 
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الخطاب في مسألة أرض السواد في العراق بما يخالف رأي من أشار عليه من 
الصحارة ١‏ . 


أمّا الرأي الثانى» فيرى الزام الحاكم برأي أهل الشورى ووجوب العمل به و إلا فإِنً 
عكس ذلك يفقد الشورى مضمونها وجدواها" . 

أمّا العزم في الآية الكريمة إفإذا عزمت فتوكل على الله فإنها تفيد الأخذ برأي 
الأكثرية. 


: أهل الشورى‎ ٤ 

لم يتناول القرآن الكريم تحديد أهل الشورىء» وإتما جاء الأمر بالشورى عاماً 
وهذا ما يتّفق كما أسلفنا مع المنهج القرآنى في عدم ذكر التفصيلات فيما يتعلق 
بالشؤون الدستورية والإكتفاء بالمبادىء العامة. كما وإته يتفق وصالح الجماعة 
الإسلامية؛ لتكون هذه المبادىء من المرونة بما يسمح لها من ملاءمة كافة الظروف 
والبيئات ". 


وكان الرسول يه يستشيبر من صحابته الأكثر حضوراً معه والأوفر حكمة 


)١(‏ الدكتور محمد سعيد البوطي: «الشورى في الإسلام ليست دائمًا ملزمة». مقال منشور في مجلة 
العربىء العدد ۲٠١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ ص١1.‏ راجع أيضا: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. الجزء 
الأول ص٤١٠‏ . 

)١(‏ أبو الأعلى المىدودي: الحكومة الإسلاميّة (المرجم السابق). ص۱۷". 

(۳) ويذهب الشيخ أبو الأعلى المىدودي إلى أته في حالة التعارض بين رأي أهل الشورى والحاكم. 
يلجا إلى اسستفتاء الرأي العام في المسألة المختلف فيها. وهو بالتالي يقول كلمته. ومن يرفض 
الرآي العام رايه يحل أو يستقيل. أبو الأعلى المودودي: تدوين الدستور الإسلامي. .٠۹۸۰‏ 
ص۳۷. 
لمزيد من التفصيل راجع أيضاً : الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي: مبادىء الانظمة السياسيّة 
(المرجع السابق). ص۲٠۲‏ والشيخ عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعيّة (المرجع السابق). 
ص1۲ . 
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وبدون الخوض في تفاصيل لا يتسّع لها هذا امقام من الدراسةء فإننا نرى أَنّ 
أهل الشورى يتكوّنون من مجلسين (فئتين من الناس). 

الفئة الأولى : وهم الخبراء واللختصون في كل جانب من جوانب الحياة. وبالتالي 
فهم غير محدّدين وإتما يحدّدون طبقاً للمسالة المزمع عرضها لاخذ رايهم من الناحية 
الفنية فقط. وهذه المرحلة أسميناها سابقاً مرحلة الملاءمة. 

أمّا الفئة الثانية: وهم أهل الحل والعقد. ووظيفتهم تقتصر على فحص الشرعية 
فقطء وهم ثابتون ومحدّدون. أي أنهم منعقدون بصفة مستمرة لتعرض عليهم 
المسائل ويبدون رأيهم من الناحية الشرعيَّة .٠(‏ ولذلك فإن ما يرفع للحاكم في النهاية 
هو عبارة عن النتيجة النهاثيّة لما تمخْضت عنه مشاورات كل من الفئتين بعد استكمال 
مرحلتي الشورى وهما الملاءمة والمشروعيّة. 


: ۔ موضوعات الشوری‎ ٥ 

إذا كان إلتجاء الحاكم للشورى يمثل مبدأرئيسيأمن المبادة الدستورية في الفكر 
السياسي الإسلاميّ» فما هي الموضوعات التي تدخل في نطاق الشورى؛ هل هناك 
مجالات محددة يختص بها أهل الشورى. كما هو الحال قي الهيئات النيابية الممثلة 
للشعب في الأنظمة الحديثةء أم أن هذه الموضوعات ليست محددة؟ 


)١(‏ يقول الأستان أحمد هريدي عن أهل الشورى «وهم أهل الرأآي وقادة الفكر في كل جانب من 
جوانب الحياة. أصحاب الأختصاص والتخصص والنظر والبحث في الشؤون المختلفة. شؤون 
السياسة والحرب» شؤون المال والاقتصاد. شؤون الدين والعقائد. شؤون الزراعة والتجارة 
والصناعة» وشؤون التشريع والتنفيذء شؤون الإدارة والتخطيط وغير ذلك كله. تعرفهم الأمة 
ويعرفهم الراي العام بآثارهم وانتاجهم العلميّ والفكري وتوليهم الأمة ويوليهم الرأي العام 
الشقة والتقدير». نقلاً عن المرحوم الدكتور محمود حلمى: نظام الحكم الإسلاميّ مقارناً بالنظم 
المعاصرة (المرجع السابق)» ص۷۱ ۷۲. ٠ ٠‏ 
ومزيداً من التفصيل راجع: الدكتور مصطفى كمال وصفي: مصنفة النظم السياسية (المرجع 
السابق). ص٤٥.‏ الدكتور ماجد الحلو: الإستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية (المرجع 
السابق)» ص۷۲١‏ . 


بمعنی آخر. إذا كانت للهيئات النيابيّة في الوقت الحاضر إختصاصات واسعةء إلا 
أنها لا تشمل كل ما يتعلّق بشؤون الحكم. فهل يتشابه هذا مع اختصاص مجلس 
الشورى (أهل الشورى) أم يختلف؟ 

ذهب البعض إلى القول بان الشورى واجبة فقط في الأمور الهامة» بينما يرى 
البعض الآخر أنها واجبة في كل شؤون المسلمين. ما لم يرد نص يخالف ذلك. وذلك 
لأنَ الشورى أصل عام من أصول الحكم. 

وإننا نميل مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي إلى أن عدم التحديد ليس معناه 
العموميّة. وبالتالي هناك أمور ليست من الأهمية بما يستوجب على الحاكم الإستشارة 
فيهاء وبالتالي له كما للسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر اتخاذ القرارات بدون الرجوع 
لأهل الشورى فيها '. 


الفرع الثائي 
الحربات العامة 
جاء الإسلام ليحرر الإنسان من العبوديّةء عبودية الإنسان للأصنام» عبودية 
الإنسان لأخيه» عبودية الإنسان للمادة. كل لذلك ليسمو به إلى مصاف الطهارة 
والخير» فكانت الحريّة من أهم أهداف الإسلام وقيمه. 
فالإسلام والتحكم ايا كانت صورهء نقيضان لا يلتقيان. بل أن كل الحريات 
والمبادىء التي يضعها ويكفلها الدين الحنيف تدعو إلى إعلان الحرب على الإستبداد 
والتحكم. 
فالحريّات التي سعت وما زالت تسعى إليها كثير من الشعوب» جاء بها الإسلام 
)١(‏ الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادىء الدستورية 
الحديثة (المرجع السابق). ص۲٠".‏ ولمزيد من التفصيل راجع: الدكتور فؤاد النادي: مبدا 


المشروعيّة (المرجع السابق). ص۲"". 


0۳ا _ 


وكفلها للفرد. ليزيد من تكريمه والحفاظ على كافة الجوانب التي تهمّه وتحيط به. 


ولعلَّ أهُّمها الحريّات الشخصية وحق الإعتقاد والتعبيرء وهي الحريّات المعنويّة . 
١‏ - الحربات الشخصدة : 

إذا رجعنا إلى الفقه الدستوري الحديث, فإننا نجد أن ما يطلق على الحريات 
الشخصية یشمل نواح ثلاث: 

حرية التنقل (الغدو والرواح)» حق الأمن» وحرمة المسكن. أمَّا فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة فلم يتفقوا على معنى واحد في هذا الشان. 

وجرياً مع ما أخذ به الفقه الدستوري. فإننا سنتكلم في الحريّات الشخصية عن 
ثلاث حريات هي : حريّة التنقل» حق الأمن» وحرمة المسكن. 
حرية التنقل : 
لقد كفل الإسلام حرية التنقل للفرد في حدود ما يقتضيه الصالح العام. لذلك فقد منع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابة وأهل الرأي مغادرة المدينة إل لولاية أو 


)١(‏ قال تعالى إولقد كرّمنا بني آدم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضصَلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) سورة البقرة: الآية .٦۳‏ وقال عليه السلام مخاطباً الكعبة «ما 
أطيب ريحك» وما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم 
من حرمتك» ماله ودمه». هذه هى النظرة السامية المكرّمة التى ينظرها الخالق لعباده. كانت 
أساس منحه كافة الحقوق الإنسانيّة كاملة. ليست الثورة والإنقلابات. ليست المنحة والإتفاقات 
بل التكريم والسلام ليهديه إلى سبيل السلام ويحيطه بروح الطمانينة والإستقرار. 

(۲) الدكتور عبد الحميد متولي: الشريعة الإسلاميّة كمصدر أساسي للدساتير (المرجع السابق). 
ص۸ . للمزيد انظر: الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة 
(المرجع السابق)؛ الدكتور عبدالحكيم حسن العيلي: الحريات العامة (المرجع السابق)» ص"٦؛‏ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والدستور اللبنانى (المرجع السابق). ومن فقهاء 
الشريعة انظر: الأستاذ عبدالوهاب خلاف. إذ يقول «المراد من الحريات الشخصية أن يكون 
الشخص قادرا على التصّرف في شؤون نفسه وي كل ما يتعلَّق بذاته أمناً.. وأنها معنى يتكون 
من حريّات عدَة: حرية الذات. حريّة المأاوى. حريّة املك حريّة الاعتقادء حرية الرآاي وحرية 
التعليم. ففي تأامين الفرد على هذه الحريّات كفالة الحرية الشخصية. وهذا ما قرّره الإسلام في 
شأن هذه الحريات» الأستاذ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق)» ص١١.‏ 


LHS 


لقيادة جيش. وذلك لما يقتضيه الصالح العام في إمكانية الرجوع إليهم فيما يعرض 
عليه من مسائل لیساعدوه ف إدارة شوون الدولة ۳ 


حق الأمن : 
الفرد من الإعتداء على الفرد فحسب.» وإنما منم السلطة من الإعتداء عليه كذلك. 

فمتلاً قاعدة رلا جريمة ولا عقوبة بغر نص»» قاعدة مقرَّرة ف الإسلام قبل 
تقريرها في فقه القانون الجنائى والعقابي في العصر الحديث. حيث أن الفقه الشرعيّ 
متَفق على أن العقوبات في الشريعة الإسلاميّة لا تثبت بالراي والقياس وإتما بالنص 
فقط. 

وإذا كان الإسلام قد حرص على استتباب الأمن الداخلي» فقد حرص أيضاً على 
صفاء الجو الدولي واستتباب الأمن الخارجي. قال تعالى فلا عدوان إلا على 
الظالمين. وقال لإفمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم چ" . 
حرمة المسكن : 

حرص الإسلام على إحترام حرمة المسكن وكفالتها. قال تعالى بإيأيها الذين منوا 
لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على أهلهاء ذلكم خير لكم لعلكم 
تذکرون» فان لم تجدوا فیها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزکی لكم» والله بما تعملون عليم ي ". 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم واللوك. الجزء الثالث. ص٠۲۸.‏ وايضاً: إبن قَيّم الجوزيّة: الطرق الحكيمة 
في السياسة الشرعيّة. تحقيق الدكتور محمد غازي» مطبعة المدني» ص1۸ وما بعدهاء 

(۲) لمزيد من التفصيل راجع: الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعيّة (المرجع السابق)» ص۳٠‏ 
۳ 

(۳) سورة النور: الآیتین ۲۷ ۲۸. انظر في تفسير الآيتين: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. الجزء 
الثالث. ص۲۷۸. الدكتور عبدالحكيم العيلي: الحريّات العامة (المرجع السابق). ص۳۷۲. 
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۲ - الحربات المعنوية : 

الحريّات المعنويّة. أو كما تسمى أحياناً بحريّات الفكر المتعدّدة» فهي تشمل حرية 
العقيدة والديانهء وحرية الإجتماع والرَأي وتأليف الجمعباتء وحردة الصحافةء 
وحريّة التعليم والتعلم» وأخيراً حريّة التقاضي ‏ . 

ويبدو طبيعياً بأننا لن نتناول كل هذه الحريات بالدراسة» وإنما سنقتصر على 
أهمها وهي حرية العقيدة وحرية الرّأي. 
حربة العقيدة والعيادات : 

إن أهم ما يمين الشريعة الإسلاميّة من بين الشرائع السماوية» هي أنها نادت 
بحرية العقيدة. بحيث تركت لكل إنسان الحرية الكاملة في إعتناق ما يشاء من العقائد 
السماويّة وإقامة شعائرها والمدافعة عنها في حدود النظام العام. وفي هذا يقول 
سبحانه وتعالی إلا إكراه في الدين) ١‏ وقال بأفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين چ (). 

فالإسلام لا یری صحة العقيدة إل إذا جاءت وليدة تفکر حر وثمرة إقناع تام 
لأنها کما يقول الإمام محمد عيبدذه «أصل الدين وجوهره وهي عبارة عن إذعان 
النفس.ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلتزام والإكراه» وإنما يكون بالبيان والبرهان». 

وكثيراً ما كرر رسول الله اء في كتبه التي بعث بها إلى الأقوام وأهل الكتاب 
الذين عاهدهم «من كان على يهوديته أو نصرانيته» فلا يفتتن عنها وعليه الجزية». 
فتحه لها «هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل البلاد من الأمان. أعطاهم أماناً 
لأنفسهم ولکنائسهم وصلبانهم» ولا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منهاء ولا 
)۱( انظر في ذلك: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (الجزء الأول) ٦٩.؛.؛.,.‏ ص٥۳۷.‏ 


(۲) سورة البقرة : آية .10١‏ راجع تفسير ابن كثير. الجزء الأول ص°٠.‏ 
)"( سوره بوئنس: آية 4. 
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من خيرها ولا من صلبهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم . 
والإسلام وهو يقوم على حرية العقيدة. إنما يدعو إلى تحرير العقل من الخرافات 
والأوهام وتحريره من التقاليد والمحاكاة التي كانت تسيطر عليه قبل مجيئه. قال 
تعالى بإوإذا قيل لهم اثّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون »٠(‏ وقال أيضاً بإبل قالوا إنا وجدنا أباءنا على 


أمة وإنا على آثارهم مهتدون ي" . 


حرية الرأي : 
كفل الإسلام إبداء الرأي» بل إننا لنجده يدعو إليه ويوجبه أحياناً. قال تعالى 
إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكريي ‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم منكراً فيغيرّه بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


والإسلام لم يدع إلى إبداء الرأي والتعبير بدون ضوابط ومسؤوليات» وإنما أوجد 
له الحدود ورتب عليه الالتزامات. كل ذلك حتى لا تسود الفوضى وتقع الشحناء 
ويعم البلاء وهذا لا يتلاءم مع فلسفة الحكم الإسلامىء ولا يتلاءم مع الملصلحة 


العامة . 


)١(‏ عن الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم الإسلامي (المرجع السابق). ص١۷١.‏ ولمزيد من 
التفصيل راجع: العميد سليمان الطماوي: عمر بن الخطاب (المرجع السابق). ص١٠‏ وما 
بعدها. 

.٠۷١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۳) سورة الزخرف: آية ۲۲. ولمزيد من التفصيل انظر: 
الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق)» ص0۳. وكذلك: 
الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم الإسلاميّ (المرجع السابق)» ص۷۷١.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق)» ص۸۸". 

.٠٠٤ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

.٥٦٥ص (المرجع السابق)»‎ ۱۹۸١ الإمام محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام‎ )٥( 
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قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتي هي 
ا i‏ ۳ 

والدعوة بالحكمة معناها الموضوعية والعلم. فلا ينبغي أن يتحدث شخصضص عن 
جهل بموضوع أو تعصّب لفكرة ضالة قال تعالى طوإنَّ كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير 
علم 4 »١‏ وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منيري ". 

وإبداء الرأي في الإسلام يختلف حسمما إذا كان الراي متعلَقاً بأمر من الأمور 
الدنيويّة. أو متعلَّقاً بأمر من الأمور الدينية. 
والموعظة الحسنة. وهذا معناه ألا يكون قاذفاً أو ساباً أو داعياً لفتنة. 
الأسس العامة لهذه الشريعة. فقد جاء في الستة الشريفةء ان كل مجتهد مأجور: إن 
أخطا فله أجرء و إن أصاب فله اڃران. فالثواب على الاجتهاد سواء أڏی إلى خطا أو 
صواب إتما هو دليل على تقدير الإسلام للراي وإقراره بهذا الحق'. 
التشريع الأصليَّة ألا وهى القرآن والستة فقط. وإنما ايضاً في أعمال الخلفاء الراشدين. 
فإِنٌ وقائم التاريخ الإسلامى في ذلك متعدّدة كما بيتاه ونؤكده دائما . 


.٠۲١١ سورة النحل: آية‎ )١( 
.٠١۹ سورة النحل: آية‎ )۲( 
.۸ سورة الحج: آية‎ )۳( 
الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعيّة (المرجع السابق). ص۳۸.‎ )٤( 

الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم (المرجع السابق)». ص۲۸۱. 
)٥(‏ مثل ما ذكر عن عمر بن الخطاب أته قال مرَّة في إحدى خطبه «أيها الناس من رأى منكم في 
اعوجاجاً فليقوّمه. فقام رجل وقال: والله لو رأينا منك اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا. فقال عمر: 
الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوّم عمر بسيفه»ء. كذلك قول رجل إعرابي لعمر بن 
الخطاب اتّق الله يا عمر. فقال آخر: المثل أمبر المؤمنين يقال هذا الكلام؟ فاجاب عمر لا خير 
فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير ي إِنْ لم أسمعهاء. هذه الأمثلة وغيرها كثيرء للمزيد راجع الدكتور 
سليمان الطماوي: عمر بن الخطاب (المرجع السابق). 
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الفرع الثالث 
العدالة 
إذا كانت الشورى تعد فيما يرى علماء الفقه الإسلامي المبدا الأول الذي يقوم 
عليه نظام الحكم في الإسلام, فإِنٌ للعدالة فيما يرون, المكان الثاني . 
فالشريعة الإسلامية مبناها وأساسها العدلء ولهذا فقد شمل القرآن الكريم من 
الآيات ما زاد الكثير عن الآيات التى تعرّضت لبدأ الشورى. 
وقال لوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) "» وقال لفلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا» (. وقال إِنٌ الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» >»٠‏ وقال إن 
الله يأمركم بان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ي ٩‏ . 
فكل هذه الآيات وغيرها تحص على العدالة. ليست عدالة القضاء فحسب, بل عدالة 
الحكم. وعدالة الحكم فيما يعرفها علماء الفقه الإسلامي هي: الأحكام والتصرفات التي 
تعنى باسعاد الأمة» وتعمل على تحقيق مصالحها وفقاً لمبادىء الشريعة الإسلاميّة 
وأصولها العامة. غبر متاثرة بالأهواء والشهوات" . 


.1٦۲ص الدكتور عبد الحميد متولي (المرجع السابق).‎ )١( 
.٤٥١ص الدكتور حامد ربيع : سلوك المالك في تدبير الممالك (تحقيق).‎ 

.۸ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام: آية .۲٠١٠۱‏ 

. ٥۳١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

. راجع تفسير ابن كثير. الجزء الثاني» ص0۸۲‎ . ٩۰ سورة النحل: آية‎ )٥( 

(1) سورة النساء: آية .٥۸‏ 

(۷) الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء نظام الحكم في الإسلام (المرجع السابق). ص1۳۷ وانظر 
كذلك: 
الدکتور حامد ربیع: علم النظريات السياسيّة (مذگرات). ص ۰۱۹۸۰ ص۱۹۹. 
الدكتور حامد ربيم: سلوك المالك في تدبير الممالك (تحقيق). ص١١٦.‏ 


- ۱0۹ _ 


فعدالة الحكم إذن ليست شرطاً مرتبطاً بصلاحية الممارسة القياديّة فحسب» وإنما 
هي شرط أيضاً للبقاء فيها في جميع مراحلها. وهي ليست قاصرة على الحاكم. بل على 
من يختار هذا الحاكم» ألا وهم أهل الحل والعقد, أو كما يسميهم البعض بأهل 
الإختيار ”“. 


ويذهب الدكتور عبدالحميد متولي إلى أنٌ العدالة ذات صبغة نسبيّةء وأنّ معاييرها 
تختلف بإختلاف ظروف كل زمان ومكان» وإِنّ ما يعد موافقاً للعدل في زمانء قد يعد 
مخالفاً له في زمان آخر”؟. 

فمفهوم العدالة في ميدان القضاء يختلف عن مفهومه قي ميدان الحكم والإدارة. 
فهي في الميدان الأول مطلقة. اما في ميدان الحكم والإدارة. فهناك إعتبار هام ألا وهو 
المتصل بحسن سبرة أداة الحكم والإدارة. مما يجعل من مفهوم العدالة فيه أكثر 
نسبية" . 

وعلى أي حال» فإِنٌ الفكر السياسي الإسلامي ينظر إلى مبدأ العدالة على أته جوهر 
نظام القيم السياسية. وهو حقيقة كليّة تمثل النظام السياسي الإسلامي» وتسيطر على 
سلوك الحاكم والمحكوم» مسلمًا أكان الثانى أو غير مسلم. معاهداً أو عدواً (). قال 


)١(‏ في التفرقة بين أهل الحل والعقد وأهل الإختيار. انظر: المرحوم الدكتور محمود حلمي: نظام 
الحكم الإسلامي (المرجع السابق). ص١۷.‏ 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي (المرجع السابق). ص٠۲۷.‏ 

)١(‏ انظر عكس ذلك: الدكتور مصطفى كمال وصفي: مصنفة النظم السياسية (المرجع السابق). 
ص٤٤.‏ كذلك الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). 
ص1٩‏ . ويورد الدكتور عبدالحميد متولي مثلاً في التاريخ السياسي الإسلامي بشان نسبية 
العدالةء فيشر إلى ما ذكر عن الخليفة عمر بن الخطاب عندما أراد أن يقتضي من أحد الولاء 
لأته ضرب رجلا مائة سوطاً بغير حق. فقال للرجل قم فاقتض منه (أي من الوالي) فقام عمر 
بن العاص وبين لعمرء أته وإن كان ذلك الأمر بالقصاص مما يتفق والعدالة. إلا أنه لا يتّفق مع 
مقتضيات حسن سير أداة الحكم والإدارة» ثم قال لعمر بن الخطاب - دعنا فنرضه - فوافق 
عمر وتراضوا على مائتي دینار. 

)٤(‏ راجع في ذلك: الدكتور حامد ربيم: سلوك المالك في تدبير الممالك (تحقيق) المرجع السابق. 
ص۱٥1‏ . 
أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية (المرجع السابق)» ص۹٠".‏ = 


- ۱۹ 


تعالى ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو اقرب للتقوى» واتقوا الله 
إِنَّ الله خبير بما تعملون »١(‏ ويقول الرسول عليه السلام «من اذى ذميَاً فأنا خصمه 


يوم القيامة». 


الفرع الرابع 
المحساواة 

بل أصل هام من أصول العلاقات الإنسانية بصفة عامة فالناس جميعاً متساوون في 
الحقوق والواجبات ١‏ فرق بين أبیض وأسود» ولا غني ولا فقر» ولا حاکم ولا 
أبيض على أحمر إلا بالتقوى» »١‏ وقال «الناس سواسية كأسنان المشطء ولا فضل 
لعربّي على أعجميّ إلا بالتقوى». 

ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله اتقاكم ي " . 

وتقرير الإسلام لمبدا المساواة جاء مطلقاً. فهو يشمل المساواة أمام القانون 
والقضاءء المساواة في الحقوق والواجبات. كما يتناول المساواة أمام الله 


= الدكتور محمد يوسف موسى: الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة (المرجع السابق). ص١١١.‏ 
الإمام محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (المرجم السابق)» ص٥1 .٥‏ 

.۸ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) الترمذي: الجزء الخامس. ص۳۸۹. 

(۳) سورة الحجرات: آية .۳١‏ 

)٤(‏ الدكتور فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). ص1۷. ولمزيد من 
التفصيل راجع الدكتور عبد الحكيم العيلي: الحريّات العامة (المرجع السابق). ص*٠۲۷.‏ 
الدكتور القطب محمد القطب طبلية: الإسلام وحقوق الإنسان. دراسة مقارنة. »1۹۷1١‏ ص٥٤‏ . 
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ولكن المساواة بين الأفراد لا تعني المساواة المطلقة المجرّدة. فهي لا تعني وحدة 
المعاملة بقدر ما تعني تنظيمًا للفرص. ولهذا إذا كان هناك أمور تخرج عن معنى 
وحدة المعاملة. فليس معناه إخلالً بمبدا المساواة . 

یقول تعالی فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاء لا يستوون). 

هذا وبقيام نظام الحكم في الإسلام على تلك المبادىء الأساسية تتضح معالم هذا 
الدين العالمي وأهداف الدولة الإسلامية وواجبات الحاكم من خلالها وعلى ضوئها 
ووسائل ضمان تنفيذها. 


المطلب التالث 
وظائف ومهام الدولة الإسلامية 

الإسلام کما ذکرنا دين ودولهء عقيدة وشریعةء ومنهاج متکامل یحدد علاقة 
الإنسان بربه وعلاقة الإنسان ببني جنسه حاکمًا کان ام محکوماً. فهو كما يقول ابن 
تيمية «جماع للسياسة العادلة والولاية الصالحة» . 

ووظائف ومهام الدولة الإسلامية متعدّدة» والتعدّد مصدره كيفية نشاة هذه 
الدولة وأسسها وعناصرها وأهدافهاء وبصفة عامة ف طبيعتها. لکن المتتبم لهذه 
الدراسة يجد أن هناك وظيفة أساسيّة يجب على الدولة الإسلامية أن تؤديها وتحرص 
على ضمان أدائها وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد» وتوفرر التعليمء 
والعناية به» وإقامة العدل ورد الظالم» وتحقيق الأمن الداخلي والتكافل الاجتماعي. 
وهي في عموميتها تأاتى تحت مظلّة السياسة الشرعية التي تهدف إلى تدبير الشؤون 
العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح العامة ودفع المضار بما لا يتعدّى 
حدول الشريعه وأصولها الكلية. 
)١(‏ الدكتور نعيم عطية: مبادىء الحريّات العامة. ۱۹۷۸ ص1۳ . 
)١(‏ سورة السجدة: آية 1۸. 
(۳) إبن تيمية (تقي الدين بن تيمية). السياسة الشرعيَّة في إصلاح الراعي والرعيّةء دار المعرفة » 


بیروت. ص9 . 


۱۲ 


الفرع الأول 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يعترر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات وفروض الدولة 
الإسلامية لا يتضمَنه من جوانب وأبعاد رئيسيّة تتصل بوجود الإنسان وكرامته 
وعلاقته بغبره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. 

ولقد وردت الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة عامة شامله 
تحقق العلاج والصلاح للراعي والرعبّة سواء كانت هذه الدعوة مصدرها القرآن 
الكريم أو السنة النبويّة الشريفة ". 

قال تعالى بإولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واؤلئك هم المفلحون ي . 

وقال تعالى أيضاً الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ...) (. بل أنَّ الله سبحانه وتعالى ربط بين علو الأمة 
الإسلامية وتقويمها وصلاحها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيهما من معان 
عميقة ومؤتّرة في حياة الإنسانيّة الفرديّة والجماعية. قال تعالى مإكنتم خير أمَة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ي ©. 

وفي الحديث الشريف يقول رسول الله َة «أنٌ الله لا يعدب العامة بعمل الخاصة 
حتی يروا المنکر بین ظهرانیهم وهم قادرون على آن ینکروه. فلا ینکروه». 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتكز من مرتكزات التشريع والتنفيذ 
والقضاء تؤدّي مراعاته إلى صلاح العمل وإهماله إلى فساده. لأنه مرتبط كل الإرتباط 
ليس بسلوك الدولة كمجموعة. بل بسلوك الفرد أيضاً وإحساسه بالمسؤوليّة تجاه 


)١(‏ الأاستاذ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعيَّة أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية 
والخارجيَّة والمالية. مؤسسة الرسالة. بیروت. ٤۱۹۸ء‏ ص۷١‏ . 

(۲) سورة آل عمران: آية .٠٠٤‏ 

(۳) سورة الحج: آية ٠١‏ . 

.٠٠١ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 


۳ 


غيره وانعكاسه أيضاً على مفهوم الحق والحريّة في الدولة الإسلامية. ومدى إلتزام هذه 
الدولة تجاه الأفراد. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو مرتكز لتصرفات مختلفة تصلح 
بالأخذ به وتفسد بتركه» فهو أيضاً عمليّة مركبة ومستمرة ومتكاملة لا يجوز تبنيها 
في نشاط معي وتركها في نشاط آخر. لذلك يجب على الأفراد أن يختاروا من بينهم 
جماعة تسهر على تنفيذ هذا المبدأ وتوقف من يجاوزه عمداً أو تقصيراً“. 


الفرع الثانى 
الجهاد 

اتفق علماء المسلمين على أن الدولة الإسلامية إنما تعتمد في تكوينها على الوحدة 
السياسي الذي ينتمون إليه. فوحدة الدين هى الأساس. أما الإختلاف بين هؤلاء العلماء 
فكان قي أساس العلاقة بين الدولة الإسلامية وغبرها. 

فمنهم من يرى أن الإسلام يأمر بدعوة الغير إلى أن يدينوا به وهذه الدعوة لها 
صورتان» دعوة باللسان»› ودعوة بالستان. 

ومنهم من يرى أن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها لا تغاير ما تقرّره 
قواعد القوانين الدولية أساساً لعلاقات الدول المعاصرة"'. 


- الرأي الأول : 
يرى هذا الراي أن الإسلام دين عالمي أرسل للناس كافة ليدينوا به عن طريق 


الدعوة. هذه الدعوة تبدا باللسانء وإِنْ لم يتحقّق منها تنتهي بالسيف والقتال إلى أن 


)١(‏ الدكتور عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعيّة أو نظام الدولة الإسلاميّة (المرجع السابق). 
ض۲ 
(۲) الأستاذ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق). ص٥1.‏ 


۱1€ 


إلا للضرورة. وفي كل الأحوال يجب أن تقدر الضرورة بقدرها. ويحتج أصحاب هذا 

الرأي بالأدلة التالية : 

١‏ أن أمر الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالقتال جاء مطلقاً بغير شرط أو قيد. قال 
تعالی ل کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير 
لكم % .)١(‏ وقال تعالی ۆفليقاتل ف سبيیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة »١‏ وقال تعالى بط يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال (» وقال 
تعالى ل ... وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
a‏ . 0 

۲ إن الأمر بقتال الناس إنما جاء للدخول في الإسلام» وعليه يقول عليه السلام 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
بقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم وأموالهم». 

ذلك يرى أصحاب الرأي الأول أن الجهاد اساس السياسة الخارجية للدولة 
. وهو فرض إذا بد بالقتال» وفرض كفاية إذا لم يبدا القتال. وإذا لم يقم به 
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أي من أفراد الأمة كانت كلها آثمة(“ . 


- الرأي الثاني : 

يرى هذا الرأي أن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدولء لا يختلف 
عما تقرره قواعد القانون الدولي العام الوضعية. وإن الإسلام يجنح للسلم لا للحرب 
وإنه لا يجين قتل النفس لمجرد أنها تدين بغير الإسلام. ولا يجوز القتال إلا دفعاً 
لعدوان أو حماية للدعوة. 

ويحتج هذا الرأي بالأدلة التالية : 
)١(‏ سورة البقرة: آية .٠١١‏ 
() سورة النساء: آية .۷٤‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية ٦۳‏ 


.۳٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 
الأستاذ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق) ص1۸.‎ )( 


۱٦۵ ۔‎ 


١‏ - ان آيات القتال في القرآن الكريم مبينة السبب الذي من أجله أمر بالقتال وهي لا 
تخرج عن سببين: دفع الظلم أو قطع الفتنة وحماية الدعوة. قال تعالى لوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند 
السجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 
فإن إنتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) .٠(‏ وقال تعالى إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصيري. 

۲ - ليس القهر والإكراه وسائل دعوة. فالدين أساسه الإيمان وإعتقاد بالقلب وليس 
بالقهر والسيف. لهذا يقول سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تَبِينٌ الرشد من 
الغي). ویقول سبحانه وتعالی افانت تکره الناس حتی يكونوا مؤمنين). 

۳ - من المتفق أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال والرهبان والشيوخ والكبار لأنهم 
ليسوا من المقاتلين. وما دامت هذه الفئة قد استثنيت لعدم احتمالهم قتال 
المسلمين فإن قتال الغير مرتبط بالعدوان والفتنة دفعاً لعدوانه. ولو قيل أن القتال 
لاكراه الغير على الإسلام لما استثنيت هذه الفئة. 
وعلى ذلك يرى أصحاب الرأي الثانى أن أساس السياسة الخارجية للدولة 

الإسلامية مع الغير حتى مخالفيهم في الدين هو السلم وما الحرب إلا وسيلة تلجأ 
إليها الدولة الإسلاميةء عندما يعتدي عليها أو تعرقل دعوتها أو يفتن من تبعها. وإن 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام بها البعض 

سقطت عن الباقي. أما إذا لم يقم بها أحد من الأمة كانت كلها آثمة. 
وخلاصة الرأيين السابقين ان الأول منهما يرى أن الجهاد فرض على الكافة. لأنه 

طريق من طرق الدعوة الإسلاميةء وأن على غير المسلمين أن يدينوا بالإسلام طوعاً 

بالحكمة والموعظة الحسنة أو كرهاً بالغزو والجهاد. 


.)۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ .۱۹۰( سورة البقرة: الآیات‎ )١( 
.۳۹ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


۔- 1 


أما الرأي الثانى فيرى أن الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية» ودفع 
العدوان عن المسلمين» فمن لم يقاوم الدعوة أو يعتدى على المسلمين لا يحل قتاله. 
وتبدیل سکینته وإستقراره فوضی وإضطراباً ”. 

ونحن من جانبنا نؤيد الرآي الثانى القائل بان السلم أساس العلاقة بين الدولة 
الأسلامية وغيرها من الدول والجماعات. وأن القتال لم يفرض الا لصدَ عدوان أو منم 


قتنه. 


يقول إبن تيمية «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصوده هو أن 
يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق 
المسلمين. وامَّا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 
والشيخ والكبير والاعمى والزمن «المقعد الذي لا يستطيع أن يمشيء ونحوهم فلا يقتل 
عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» . 


الفرع الثالث 
توفير التعليم وتطويره وتنظيمه 
اهتم الإسلام بالعلم والتعليم اهتماماً ملحوظاًء وأولاهما عناية فاثقة. واكبر دليل 
على ذلك أن الآية الأولى التي انزلت من القرآن الكريم على النبي به كانت متضمنة 
الدعوة إلى القراءة. قال تعالى لإقراأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق إقرا 
وربّك الأكرم» الذي علَّم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم ي" . 
الكفيلة بانتفاع الجميع منهء بل جعله إلزامياً على الأفراد وحقاً لهم في مواجهة الدولة. 


.۷٠1ص الأستان عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجع السابق)‎ )١( 
تقي الدين ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّةء دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ )۲( 
. ۲۱۹٣ص ببروت»‎ 


() سورة العلق. 


۔ ۱۹۷ 


لا فرق بين أحد وآخر ولا بين رجل وإمراة. أو بين حر وعبد» أو بير وصغبر. يقول 
عليه الصلاة والسلام «طلب العلم فريضة على كل مسلم)» لذلك على الدولة الإسلامية 
أن تتول نشر الثقافة والعلوم المختلفة التي تؤدَّي إلى ازدهار الحضارة وزيادة 
العمران. 

وحيث ان الإسلام يتميز باه دين ودولةء فإِنّ ربط التعليم بالحضارة. وبقاء 
الدولة. وزيادة قوتها مرتبط بحفظ هذا الدين وضمان العمل بأحكامه ". 

وتحقيقاً للسياسة العلمية أقامت الدولة الإسلامية في شتى عصورها مراكز 
ومدارس للثقافة والعلوم تأكيداً لالتزامها بكفالة حق العلم ١‏ . 

والتعليم يرتبط بالمعرفة التي دعا الإسلام إلى الأخذ بها وتمكين الأفراد من 
تحصيلها في شتى صورها أيَاً كان مصدرهاء لا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم» 
أو بلد وبلد. أو بين ثقافة وأخرى. وني ذلك يقول النبي مه «الحكمة ضالة المسلم 
فيحث وجدها فهو أحقّ بها». ويقول «تعلموا العلم ولو في الصين»" . 

وإذا كان على الدولة الإسلامية الاهتمام بالعلم والتعليم وفتح باب المعرفة للجميع 
دون استثناء وتوفبر السبل الكفيلة بتحقيق ذلك فإِنْ للدولة تنظيم هذا 
التعليم. وتنظيم التعليم ليس معناه الانتقاص منه» بل اختيار الأصلح وإعطائه 
الأولوية واستبعاد المحظورات والعلوم المذمومة . 


.۲۹٤ص الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 

(۲) انظر الدكتور حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام. الجزء الرابم» ص٤۲۲.‏ 

(۳) عن عبدالحكيم حسن العيلي: الحريات العامة في الفكر والنظم السياسية في الإسلام» دار الفكر 
العربي» ۱۹۷۴٤‏ ص٤٥٤‏ . 

)٤(‏ أسباب الذم في بعض العلوم ثلاثة: أن يكون العلم مؤدياً إلى ضررء إمّا لصاحبه أو لغيره 
كالسحر. قال تعالى [إفيتعلمون منها ما يفرّقون بين المرء وزوجه). ان يكون العلم ضارا 
بصاحبه غالباً كعلم النجوم. أن يكون العلم غير مفيد مطلقاً. يقول عليه السلام «نعوذ بالله من 
علم لا ينفع». 


- ۱1A - 


الفرع الرابع 
إقامة العدل ورد المظالم 
يتو السلطة القضائية في الإسلام رجال القضاء. وقد احتلت هذه الوظيفة مكانة 
هامة في التاريخ الإسلامي بسبب المهمة الدقيقة اللقاة على من يتولاها من ناحية 
وخصائص القضاة المميّزين في تاريخ القضاء الإسلامي نظراً لروح العدالة التي 

إشرأبّت بها نفوسهم فأرسوا أعمق مبادىء العدالة والنزاهة والحيدة من ناحية أخرى. 
وقد عر رسول الله ية عن مدى دقّة وخطورة هذه الوظيفة في أحاديث متعدذدة. 

منها قوله عليه السلام «القضاة ثلاثة. واحد في الجنةء واثنان في النارء فامًَا الذي في 

الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» وأمّا الرجل الذي عرف الحق فجار به في الحكم 
فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» (). وقوله مَل «من جعل 

قاضیاً بين الناس فقد ذبح بغر سکین» ۳ 
والقضاء في الإسلام من الولايات العامة التي لا يصلح لمباشرتها إلا من استوف 

شروطاً معينة ذكرها الماوردي في سبعة: 

١‏ - الذكورة والبلوغ: أمّا الذكورة فلقوله تعالى إالرجال قوامون على النساءي» أمَا 
البلوغ فلأنّْ غير البالغ لا يؤخذ بقوله على نفسه» ومن باب أولى لا يؤخذ بحكمه 
على غیره. 

٣‏ التمييز والفطنة لا يتطلّب القضاء مَّمن يتولاه التمييز فقط بل يجب أن يتسم 
بالفطنة والذكاء ليستطيم إيضاح ما يشكل وفصل ما يعضل. 

۳ - الحرية. 

el 

٥‏ _ العدالة. 

٦‏ - سلامة الجسم والحواس بالقدر الذي يمكنه من أداء وظيفته. 

)۱( رواه ابو داود والترمذي 


(۲) رواه الترمذي. 
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۷- الاجتهاد بشروطه المعروفةء لأنَ القاضي مضطر للاجتهاد حتى يستطيع أن يفصل 
فيما يعرض عليه من أمور. ومع ذلك ونظراً لاه يصعب كثيراً أن تتوافر في 
المرشحين شروط الاجتهاد فقد أجاز البعض تول من لا تتوافر فيه شروط 
الاجتهاد لولاية القضاء ومنهم الإماح الغزالي ”. 
لقد روعي في الحكومات الدستورية المعاصرة أن يكون رجال القضاء غير رجال 

التشريع تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. إلا أن هذا المبدأ لم يكن معمولاً به في صدر 

الإسلام. حيث كانت السلطة التشريعية والسلطة القضائية مناطة بالخليفةء أو من 
يعهد له الخليفة بوظيفة القضاء. حيث كان رجال القضاء من المجتهدين الذين لهم 
السلطة التشريعية وكان دستورهم هو كتاب الله والسنة الصحيحة. والقاضي في 

الإسلام هو قاض عام النظر خاص العمل في منطقة وفترة معينة . 
فعمل القاضي العام لا يقتصر على الفصل في المنازعات بين الخصوم وإنما يشمل 

عمله إثبات الولاية على معدومي الإرادة وناقصيهاء والحجر على من يرى الحجر عليه 

لسفه أوإفلاس, والنظر في الأوقاف لحمايتها وإستثمارها وتنفيذ الوصايا والنظر في 
مسائل الزواج والطلاق والنسب وإقامة الحدود بطلب من الغير إذا كان الحق المعتدى 

عليه من حقوق العباد ومن غير طلب إذا كان من حقوق الله" . 
وإلى جانب القضاء العادي في الإسلام» نشا قضاء مميز حظي بأهمية كبيرة 

بسبب طبيعة المنازعات والمسائل الذي تمتَدَ ولايته إليها ألا وهو قضاء المظالم. 
وقضاء المظالم في الإسلام لم يتميّز بطبيعته المزدوجة. التي تجمع بين القضاء 

والتنفيذ فحسبب, بل أن أهم ما تميّز به هذا النظام بسط سلطان القانون على كبار 

الولاة ورجال الدولة مّمن قد يعجز القضاء العادي عن إخضاعهم لحكم القانون. لهذا 


)١(‏ الإمام أبو حنيفةء أجاز للمراة أن تقضي فيما تصح به شهادتها. اما ابن جرير الطبري» فقد اجاز 
قضاءها في كل الأحوال. انظر العمميد سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). 
ص۹٤۳.‏ 

(۲) الشيخ عبدالوهاب خلاف: السياسة الشرعية (المرجم السابق)» ص۹٤.‏ 

(۳) لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). 
ص ٤٤“‏ . 


الشبه إلى حد كبير من نظام القضاء الاداري بمدلوله الحديث "© 


الأمن الداخلي والتكامل الاجتماعي 
السياسة العادلة لأي أمَة هي تدبير شؤونها الداخلية والخارجية بالقوانين 
والأنظمة التى تكفل لأفرادها وجماعاتها الأمن والاسقرار والمساواة بينهم لتحقيق 
والدولة إذاً تقوم على مبادىء رئيسية ارساها القرآن الكريم» وفصّلها ووضّحها 
رسول الله ب وتلك الأحكام الشرعية التي تستقي من المصادر الشرعية المتفق عليهاء 
إنما توفر لكل فرد فيها الحياة الإنسانية الكريمة الآمنة. 
والأمن الذي تتكفل به الدولة الإسلامية ذو أبعاد مختلفة. 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »0»> وقال «إإتما المؤمنون إخوةي " . 
- وأمن اقتصادي مرتكزاته إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات بين الأفراد ودقع 
الضرورات. فاحل البيع والإجارة والرهن وغيرها من العقود. قال تعالى بيا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلء إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم ې (). ودعا الإسلام رعاياه إلى المساهمة بقسط معينَ من أموالهم مقابل تمتعهم 
بحقين: أحدهما أمانهم على أنفسهم وأموالهم» وثانيهما تمتعهم باستغلال مرافق 


)١(‏ الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). ص١٤٤.‏ انظر أيضاً الدكتور 
عبدالغني بسيونى: النظم السياسية: أسس التنظيم السياسي - الدولة الحكومة والحريات 
العامةء الدار الجامعية» بیروت. ۰.۱۹۸۵ ص۹١٠‏ . 

(۲) سورة النساء: الآية .٥۸‏ 

(۳) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۷ 


الدولة في سبيل تزكية هذه الأموال وتنميتها والمحافظة عليها. قال تعالى بإخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »١(‏ وقال لوالذين في أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم ي ”". 
وحيث تلتزم الدولة بضمان الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي بجوانبها 
الملتعدّدة. إتما تقيم نظاماً اجتماعياً متكاملاً ومتكافلاً يحقَّق العدالة الاجتماعية بين 
الناس. تلك العدالة التي أشار إليه المفكرون في معرض الحديث عن اشتراكية 
الإسلام“ . 
يتَبينَّ لنا مَّما سبق ايجازه عن بعض الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية أن 
حدود التزام هذه الدولة وواجباتها تجاه الأفراد من ناحية أولىء والدول الأخرى من 
ناحية ثانية. لا يفسرّها مذهب فردي أو اشتراكي وإتما الذي يفسرّها هو طبيعة 


الإسلام ومبادۇه وأهدافه على النحو الذي سبق بیانه ف هذا المبحث. 


.٠٠۳ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠۹ سورة الذاريات: الآية‎ )۲( 
والجزية فرضت على غير المسلمين كما فرضت الزكاة على المسلمين مقابل تمتعهم بحقهم في‎ 
الأمان على أنفسهم لأنهم ينتفعون كذلك بمرافق الدولة الإسلامية كما ينتفع بها المسلمون.‎ 
.٠۹۵۹ الدكتور مصطفى السباعي: إشتراكية الإسلام القاهرة.‎ )۳( 


Eh AE 


الخصل السادس 
الدولة القانونية 

توصف الدولة بالقانونية ما دامت تخضع للقانون بغض النظر عن شكلها 
الدستوري» وتبقى كذلك إلى أن يهدر مبدا الشرعية لتتحول إلى دولة بوليسية التي لا 
ضمان لبقائها إلا البطش واستمرار استسلام الشعب المحكوم'. 

ويقضي مبدا الشرعية (المشروعية) سيادة القانون وخضوع الحاكم والمحكوم له 
ليرد أي منهما إلى جادة الصواب كَلّما خرج عن حدوده عمداً او تقصيراً. 

هذا المبدأ بطبيعته مع ما يرتبه من آثار يختلف عن مشروعية السلطة التي يكفي 
لتحقيقها أن تسند السلطة إلى رضاء المحكومين وقبولهم إياهاء سواء كان مصدر هذا 
القبول التصور الآلهي وفقاً للنظريات الشيوقراطيةء أم إرادة الجماعة تبعاً منطق 
النظريات الديمقراطية ٠١‏ . 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: 
Jean Rivero: droit administratif, Dalloz. Dixieme ed. Paris, 1983, p. 14.‏ 
L. Duguit: Traite de droit constitutionnel. Tome I. Paris, 1928, p. 288.‏ 
الدكتور سليمان الطماوي: القضاء الاداري» الكتاب الأول. الإلغاء» دار الفكر العربي» القاهرةء 
.١‏ ص۳۲؛ الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجية التحررية واشرها على الإنظمة السياسية 
المعاصرة. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. حقوق عین شمسء العدد الأول» ۱۹۷۵ 
ص ۲۳۳؛ الد کتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). .۱۸١‏ 
(۲) الدكتور محمود حافظ: القضاء الاداري» دراسة مقارنة. لجنة التاليف والنشر. القاهرة. ١۱۹۰٩۲٩‏ 
ص۱۹ . 
الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)» ص۳٠.‏ 
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ورو خا اا مار الخاك الط مع ال الختر 
الآلهى الثيوقراطى كما عرضناه سابقاًء وبدت سلطته مطلقة وبلا حدود واختفى مبدأ 
الشرعية أو نظام الدولة القانونية. 
أمّا حيث تقوم السلطة على أساس قبول المحكومين. ورضاهم مع تقيّد الهيئات 
الحاكمة في الدولة بالقانونء فإننا نكون أمام مشروعية السلطة والدولة معا . 
ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع. سوف نعرض للنظريات التي تفس خضوع 


الميحث الأول 
النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون 
يتفق أغلبية فقهاء القانون والسياسة على ضرورة خضوع الدولة للقانون ليتقيّد 
به الحاكم مثلما يتقيّد به المحكوم. إلا أن هذا الإتفاق يقابله خلاف في تفسير وتبرير 
هذا الخضوع. هذا الخلاف تحمله لنا نظريات ثلاث: نظرية الحقوق الفرديةء ونظرية 
التحديد الذاتى» ونظرية التضامن الإجتماعي. 


المطلب الأول 
نظرية الحقوق الفردية 
Theorie de droit individuels‏ 
تقوم نظرية الحقوق الفردية على تمجيد الفرد وإعتباره أساس ومحور النظام 
السياسي. وبالتالي فالسلطة ما هي إلا إداة لخدمته وتحقيق وضمان حرياته. فالفرد 
بحقوقه وحرياته الطبيعية هو الغاية من كل نظام سياسي؛ لان الحقوق أصلية وسابقة 
على الدولة. 


. ٠٠١ص لمزيد من التفصيل انظر: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)»‎ )١( 
.٥ص الدكتور طعيمة الجرف: مبدا الشرعية (المرجم السابق)»‎ 
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اما إذا أرادت الدولة أن تنظّم الفرد وتحدَ من حرياته فيجب ألا تتوسّع في ذلك. 
وإلاً فقدت مبررات وجودها وهى حماية الفرد والحفاظ على حرياته. 

لقد وجدت هذه النظرية صدىّ واسعاً لدى كل من رجال الثورة الأمريكية 
والفرنسية فضمنوها إعلاناتهم. 

لقد تضمَنها إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام ٠۷۷١‏ 
عقب مؤتمر فيلادلفياء ثم صيغت في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 
۷. لقد تقَرّر في الإعلان أن «من الحقائق الثابتة أن كل الناس خلقوا متساوينء 
لهم منذ ميلادهم حقوق لا تسلب مثل الحق في الحياة. والحق في أن يكونوا أحراراًء 
والحق في التطلّع إلى السيادة. ولم توجد الحكومات إلا لضمان ممارسة هذه الحقوق». 

أمَّا الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر عام ١۱۷۸ء‏ فقد ردد نفس المعنى 
ليؤكد أن هدف النظام السياسي هو المحافظة على حقوق الأفراد الطبيعية والثابتة. 

فالدولة لا تخلق الحقوق الفردية لأنها حقوق طبيعية» ولصيقة بالفرد بحكم 
أدميته» وقيام الجماعة السياسية كان فقط لحماية تلك الحقوق والمحافظة عليها. 

لقد جاء في المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان بان «الأفراد يولدون 
أحراراً ومتساوين في الحقوق». وفي المادة الثانية أن «هدف كل جماعة سياسية هو 
صون حقوق الإنسان الطبيعية وغير القابلة للتقادم» وهي الحريةء والملكية ومقاومة 
1 ضطهاد». 


تقدير نظرية الحقوق الفردية : 

ظلّت نظرية الحقوق الفردية سائدة حتى أواخر القرن التاسع عشر حتى بات 
واضحاً ضرورة إعادة النظر في مفاهيمهاء وذلك لقصور هذه النظرية في مواجهة ما 
يستجدَ من تطوّر في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وما أن أطل القرن العشرون بتطوّراته المختلفة حتى غاب ذلك السمو والتقدير 
الذي صاحب هذه النظرية. وذلك لكثرة ما وججه إليها من انتقادات. 
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لقد عجزت هذه النظرية عن حماية حقوق الأفرادى وذلك لاصطدام الحرية 
الإقتصادية وما رتبته من احتكارات إقتصاديّة مع المساواة القانونيّة التي تبتتها هذه 
النظرية ‏ . 

لقد كانت هذه النظرية قائمة على أساس وتصورات خيالية بعيدة عن الواقع» 
خاصة ما بني منها على نظريات العقد الاجتماعي بعد أن تعرّضت هي ايضاً لانتقادات 


-. 


متعلدة. 

لقد أدّى الدور السلبي الذي فرضته هذه النظرية على الدولة وتحديد وظيفتها إلى 
الحيلولة دون التطوّر العام وذلك بعد ثبوت قصور قدرة (الفرد) في الإضطلاع بكافة 
الملسؤوليات التي تعتبر ضرورية وهامة لتقدم المجتمع وتطوره. 

إن الإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية لم تقف عن خياليتها وقصورهاء بل في 
تعديلها فيما يرب من علاقات بين الأفراد والمجتمع حدود مبدا الديمقراطيّة. وذلك لا 
ترّتبه نظريّة الحقوق الفرديّة من سلطان مطلق للفرد يتناقض مع أبسط قواعد 
الديمقراطية " . 


المطلب الثاني 
نظرية التحديد الذاتي 
Theorie de I'auto-Limitation‏ 
تقوم نظرية التحديد الذاتى - وهي نظرية المانية - على أن الدولة لا يمكن أن 
تخضع نفسها إلى آي قيد من القيود إلا إذا كان من صنعها ونابعا من إرادتها الذاتية. 


Perwit and Verba: Introdution to American Government. (op. Ci.), انظر : .557 .ص‎ )1( 
.٤١ص وأيضاً الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق).‎ 
انظر الدكتور ثروت الأسيوطى: نشأة المذاهب الفلسفية وتطوّرهاء مجلة العلوم القانونية‎ )١( 
: ص۳۸۳ وايضاً‎ .۱۹٩٩ والاقتصادية. العدد الثانی.‎ 
McKlosrez, H.: The political philosophy of liberalism. 1973, p. 4. 
Baradat, L.: Political Ideologies. (op. cit.), p. 55. 
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وتبرر نظريّة التحديد الذاتى هذا المسلك بقولها أنه ما دامت الدولة صاحبة 
السيادة. فإِته لا يتعارض مع تقرير هذه السيادة القول بوجوب خضوع الدولة 
للقانون ما دام القانون من صنعها. فسيادة الدولة لا تعني أن يكون سلطان الدولة 
مطلقاًء وإنما يمكن أن يحدّد ولكن بمحض إرادتها . 

لقد كان أول من تبتى ودعا إلى هذه النظريّة الفقيه الالماني اهرنج ١٤ط[‏ ثم 
تبعه في ذلك جلينك Jelinek)‏ الذي يقول بأنه «مالم تخضم الدولة للقانون الذي 
صنعته. فإِنٌ ما يعد قانوناً ملزماً للأفراد لن يكون قانوناً بالنسبة للدولة». 

وهذا بطبيعة الحال غير ممكنء لأن القاعدة إما أن تكون قانونية ملزمة للجميعء 
أو غير قانونية. إلا إذا أقيمت السلطة على اساس ديني'. 

لقد جاءت نظرية التحديد الذاتى لتبرير كثير من تصّرفات الحكومة والتي خرجت 
بمقتضاها عن حدود مبادىء الشرعية التي تقيّد به الفقه الفرنسي ورفض مرارا 
تجاوزها بحجَة الضرورة . 

ثم رر الفقه الالمانى هذا الإتجاه بالقول بان القانون ليس في حد ذاته غايةء وإنما 
هو وسيلة لتحقيق غاية. وهي ضمان أمن الدولة والمحافظة على بقائهاء وبغير ذلك 
تحل الفوضى وتتعرّض الدولة للانهيار ° . 

ولا يخل بمبداأ خضوع الدولة للقانون قدرة الدولة على إلغاء هذا القانون في أي 
وقت» فالمقصود هو التزام الدولة باحترام القانون طالما استمر قائمًَا ومطبَقاًء فإِن 
الغته الدولة وجب عليها أن تسن قانوناً آخر محله وتتقيّد به. وهذا كما ذکرنا لا 
يتناف مع سيادتها؛ لاه لا يأتيها من سلطة أعلى منها أو غريبة عنها. 
)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲۲۱. ' 
(۲) الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق). ص۷٠.‏ 

الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲۲۱. 

الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)» ص٠١٠.‏ 
(۳) انظر: .278 .ص Burdeau: Traite de science politique. (ouv. ci.),‏ 

وأيضا الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق). ص۹۸. 


.٠٦ص انظر الدكتور طعيمة الجرف: مبدا المشروعية (المرجم السابق).‎ )٤( 
وأيضاً الدكتور سامي جمال الدين: الرقابة على أعمال الادارة» ۱۹۸۲ ص۲۲.‎ 
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تقدير نظرية التحديد الذاتي : 

تعرَّضت نظرية التحديد الذاتى لانتقادات متعدَدة. أهمها تلك التي وجهها لها 
الأستاذ ميشو إل0ا 11. والأستاذ لي فير ۴٠٣‏ ع1 من ناحية» وتلك التي أوردها العميد 
ديجي gui‏ من ناحية أخری. 

لقد انتقد الاستاذان ميشو ولي فير نظريّة التحديد الذاتى لربط القانون بالدولة. 
وقالا بان فكرة القانون منفصلة عن فكرة الدولة؛ لان القانون سابق على الدولة. لذلك 
لا يصح بأنٌ الدولة هي التي تصنع القانون ثم تتقيّد به. 

ولكن يبدو أن اعتراض الاستاذين السابقين ضعيف؛ لاه يقوم أساساً على فكرة 
القانون الطبيعي الذي تعرَّض بنفسه للنقد. 

أمّا العميد ديجي فكان من أكثر المتحمسين لنقد هذه النظرية. وهو يقوم بذلك إنما 
يفضح مواضع الضعف فيها. 

فالدولة تتقَيّد بالقانون» والقانون هو من خلقها. فكيف لها أن تقيد نفسها بهذا 
القانون وهي تستطيع أن تسته وتعدّله وتلغيه. لذلك فالقيد الذي يترك أمره بيد 
الشخص للمراد تقييده لا يمكن أن يعتبر قيداً حقيقياًء كما أن السجن الذي يترك 
مفتاجه ا لشن ل خت هة © 

والحقيقة إنه وبرغم الإنتقادات السابقةء فن هذه النظرية تتميّز عن غيرها من 
النظريات بالواقعية حيناًء والمنطق حيناً آخر. 

فهي وإِنٌُ لم تكن كافية لحل مشكلة تحديد سلطان الدولةء إلا انها ساهمت 


بنصيب لا بمكن إنكاره في تدبير وتفسير خضوع الدولة للقانون. 


Voir: Duguit L.: Droit constitutionnel. Tome I, 3ed. p. 644. (۱) 
.٤ ٠ص وأيضاً: الدكتور محمد كاملة ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ 
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المطلب الثالث 
نظرية التضامن الإجتماعي 
Theorie de la Solidarite Sociale‏ 
تنسب نظرية التضامن الإجتماعي إلى الفقيه الفرنسي العميد ديجي اإاعد الذي 
كان له الفضل في إرساء أسسها وشرح مضمونها فيما يتعلق بأاصل نشأة الدولة 
ووظیفتها وتحدید سلطانها. 
لقد عبر ديجي من خلال نظريته في التضامن الإجتماعي عن مدى قوة الروابط 
الإجتماعية التى تربط الفرد بغيره من الأفراد والتى تدفعه وباستمرار إلى الشعور 
بالحاجة إلى العيش مع الجماعة وصعوبة استقلاليته عنها ". 
لقد أنكر العميد ديجى الشخصية المعنويّة للدولة وفكرة السيادة؛ لأته من حيث 
الأاساس يرى أن الدولة ليست سوى ظاهرة إجتماعية تحكمها فكرة الاختلاف 
السڀاسى Differenciation Politique‏ بين الحاكم والمحكوم بعد أن سيطر الأول على 
وسائل القهر المادي التي مكنته من فرض إرادته على الثانى في النهاية ". 
التضامن بالتشابه عi†udاSimi par‏ idariteاS0.‏ والتضامن بتقسيم العمل ate‏ 11dاSo‏ 
„par Division du Travail‏ 
- أما التضامن بالتشابه» فيترتّب نتيجة وجود حاجات ورغبات مشتركة بين الأفراد. 
الأمر الذي يدفعهم للتكتل والتعاون من أجل بلوغ الهدف العام وهي توفير هذه 
الحاجات والرغبات العامة. 
آمّا التضامن بتقسيم العمل» فسببه تباين واختلاف الأفراد في مدى حاجتهم لنوع 
معينٌ من الخدمات سواء المادية أم المعنويّة. وبالتالي فلا داعي لتكريس كل الجهود 
من أجل تحقيق هذه الرغبات المتفاوتةء بل يكفى أن تخصص كل مجموعة في أداء 


ټ 


مهمة هن ضهمات هده الجماعة. فختحقق النفخة العامة 


Duguit L.: Droit constitutionnel. (ouv. cit.), انظر:.8 .ص‎ (1) 
Duguit L.: Traite de droit constitutionnel, 3ed. Tome 1. لمزيد من التفصيل راجع: .165 .ص‎ )۲( 
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وهكذا فالتضامن بين الجماعة قد يتّخذ التكتل العام وتعاون المجموع لسد 
الحاجات المتماثة. وقد يتم عن تقسيم العمل بين الأفراد حسب حاجة وإجادة كل 
مجموعة من أفراد هذه الجماعة ۳ 

وبرغم الأهميّة التى يعطيها العميد ديجي لفكرة الإختلاف السياسي بين الحاكم 
والمحكوم في تعريفه للدولةء إلا أته يؤكد وباستمرار مظهر الإنفصال بين القانون 
وسلطان الحاكم. 

فالقاعدة لا تكتسب الصفة المازمة لانها صادرة بواسطة سلطة عامة» ولكن 
بسبب اتفاقها مع مستلزمات التضامن الإجتماعي والإحساس العام بعدالتها“. 

إن ثبات القاعدة القانونية عند ديجي لا يمنع تعديلها إذا اقتضى ذلك إحساس 
الجماعة بضرورة إعادة النظر فيهاء وذلك لتنوع البيثات والأجيال. وهي بهذا المفهوم 
تختلف عن قواعد القانون الطبيعى التى وصفت بالمثالية والازلية" . 

وهكذا فإِنٌ تأكيد العميد ديجى على مبدا الانفصال بين القاعدة القانونية وبين 
الدولةء واهتمامه بإحساس وضمرر الجماعة وقدرته على توجيه هذه القاعدة. هو فقط 


الذي يفسر - على رأي ديجي - تقييد الدولة وعدم انحرافها. 


تقدير نظرية التضامن الإجتماعى : 
تعرّضت نظرية التضامن الإجتماعى لإنتقادات كثيرة فاقت ما وجّهه صاحب هذه 
النظرية إلى نظرية التحديد الذاتى التي قال بها الفقه الالمانى . 
فمن ناحية أولى» نرى أن هذه النظرية قد أقامت النظام الإجتماعي على حقيقة 
)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲٤".‏ 
(۲) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٥أ٠۲.‏ 
والدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق)» ص١٠٠.‏ 


Caree de Malberg. (ouv. ci(.), لزيد من التفصيل وشرح هذه الانتقادات راجم: .202 .ص‎ )٤( 


~1۸4٩ - 


مقابلة وهي التنافس والتنازع بين الأافراد والتي ربّما تلعب دوراً يوازي في تأثيره 


حقيقة التضامن. 

ومن ناحية ثانيةء أخذ على هذه النظرية بأنها تنكر على الدولة قدرتها على خلق 
القاعدة القانونيةء ومن ثم انكارها للصفة الوضعية لهذه القاعدة. لان القاعدة القانونية 
كما يراها صاحب هذه النظرية العميد ديجي أكثر من إحساس عام رسخ في ضمير 
الجماعة. هذا التصوّر غير دقيق لأته لا يتصوّر اكتساب القاعدة القانونية الزاميتها إلا 
بتدحْل السلطةء لأنه كما يقول موريس هوريو 0اا .× «لا حكم للقانون في أي 
مكان بغير سلطة تحم4ı‏ )-0uض Nulle part le droit ne regne sans la secourse de‏ 
(voir‏ ° . 

ومن ناحية ثالثةء فإننا نرى مع الأستاذ ثروت بدوي بان راء العميد دنچ ف 
عدم ضرورة الجزاء للقاعدة القانونيّة. لا يمكن التسليم بها. لماذا..؟ لان الأاساس 
الإجتماعي الذي فس بمقتضاه خضوع الدولة للقانون ليس اساسأ قانونياً بقدر ما 


هو قید أخلاقي' . 


ومن هنا نستطيع أن نميّز بين مضمون القاعدة القانونية التي ترتكز على الضمير 
الإنسانى وشعور الجماعة بضرورتهاء وبين قوتها القانونية المترتبة على أفرادها من 
السلطة القائمة على صياغتها وسنها للأفراد فيلتزمون بها و إلا تعرّضوا للجزاء" . 
أي بين المصدر الرسمي القانونى للقاعدة وبين المصدر الإجتماعي المادي والمعنوي 
لها. 


)١(‏ والدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق). ص٠١۲.‏ والدكتور إبراهيم شي حا (المرجم 
السابق). ص١١٠‏ 
انظر: .253 .ص Hauriou, M. (ouv. cit.),‏ 

(۲) الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجم السابق). ص٣٠٠۲.‏ 

(۳) لمزيد من التفصيل راجع : الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق). 
ص۱۰۳۴ . 
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المبحث الثاني 
مقوّمات الدولة القانونية 
الدولة القانونية هى التى تخضم للقانون في جميع جوانب نشاطاتها التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. وعلى هذاء فهي كما يصفها جيركه #۲۸١‏ تلك التي تخضع 
نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون ٠‏ 
القانونية. نوجز أهّمها في المطالب التالية : 


المطلب الأول 
مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها 

تعدّدت وظائف الدولة الحديثة واتسعت تجاوباً مع تبتي أغلب الدول المعاصرة 
للمذهب الاجتماعى. سواء جاء هذا التبتى بالئض الصريح في الدستورء أو ضمنا 
بتقرير الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المختلفة. 

ومع هذا التعدّد والاتساع في نشاطات الدولة زادت مسؤوليات الحاكم. الأمر 
الذي لم يعد معه من الممكن إبقاء مظاهر السلطة ونشاطاتها في يد حاكم واحد. بل 
يجب أن تورْع هذه الاختصاصات والأنشطة على أجهزة وهيئات مختلفة ومتعددة 
لتتول كل منها ممارسة اختصاص مميّن عن غيره للقيام بالوظائف الأساسية داخل 
الدولة. ألا وهي الوظيفة التشريعيّة. والوظيفة التنفيذية» والوظيفة القضائية. 

لقد نادى الكتّاب والمفكرون السياسيون بضرورة الفصل بين الهيئات الحاكمة 
فصلا عضوياً. يجعل كلا منها تمارس بطريقة استقلاليّة لمنعها من الإستبداد أولاء 
ولضمان مبدأ الشرعية ثانياً. هذا بالإضافة إلى مزايا جانبية اخرى تتحقّق في هذا 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲۱۹. 
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الفصل» وبذلك نشا المبدأ المشهور بمبدأ الفصل بين السلطات ”. 
صياغته الحديثة في كتاب روح القوانين كذها كمل أأامء] للفيلسوف السياسي الفرنسي 
مونتسكيو باعتباره سلاحاً من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة التى كانت قائمة 
على تركيز السلطات» ووسيلة من وسائل التخلَّص من السلطة المطلقة للملوك“. 
ومع أن الفيلسوف اليونانى أرسطو قد لمح للفصل بين السلطات عن طريق بيان 
الوظائف الأساسية للسلطةء إلا أنْ المففهوم العام بهذا المبدا كقاعدة من قواعد الفن 
السياسي والتي تدعو إلى توزيع هذه الوظائف على هيئات مختلفةء إنما يرجم إلى 
مونتسکیو ' . 
وبعيداً عن المناقشات والخلافات التي ثارت بشأن بيان المقصود بمبدا الفصل بين 
ذكرناء هي توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى 


E. Wade and G. Phillip: Constitutionnal lawi Longmans Comp. London, 2 انظر: -ءل‌‎ )١( 
tion. p. 18. 
Cadart, J.: Institution politiques, et droit const. Tome Il. 2ed-L.G.D.J. Paris, 1980, p. 
297. 
لمزيد من التحليل راجع:‎ 
. ٤1۹-٤ الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)» ص1۸‎ - 
. ص۱۷۷‎ ۱۹۷٩ الدكتور محمود حافظ: الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري»‎ - 
الدكتور أحمد حافظ نجم: الفصل بين السلطات وتطوّر العلاقة بين السلطات التشريعية‎ - 
,٠۹۸۱ والتنفيذية في الدساتير المصريةء بحث منشور بمجلة العلوم الإداريةء العدد الأول لسنة‎ 
. ۸٩ص‎ 
Duguit, Leon: droit constitutionnel. (ouv. cit.), P. 406. انظر:‎ )۲( 
ãJlaall Commenndement !لأر‎ . delebarati0n الوظائف التى بينها أرسطو هي: المداولة‎ )۳( 
دنال فالاولى تقترب من وظيفة التشريع والثانية من التنفيذ. والثالثة من القضاء.‎ 
الدكتور محمود حافظ: الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق).‎ 
. ص۱۷۸‎ 
الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق). ص١0۸. وايضاً‎ 
Cadart, J.: Inst. Politiques et droit const. (OUV. cit.), p. 299. 
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بمباشرة وظيفتهاء بحيث يتحقّق داخل الدولة. سلطة تشريعية وظيفتها وضع القوانين. 
وسلطة تنفيذية مهمتها تنفيذ هذه القوانين» وسلطة قضائية مهمتها الفصل لي 
المنازعات والخصومات. بحيث تستقل كل هيئة من هذه الهيئات عن الأخرى في 
مباشرة وظيفتها ومنع الاستبداد والتحكم من قبل السلطة الأخرى “. 

وعلى ضوء مبدا الفصل بين السلطات جرى الفقه الدستوري إلى التمييز بين أنواع 
الأنظمة السياسية المعاصرة. 

فحيث يكون هذا الفصل من المرونة التي تسمح بالتعاون المتبادل بين السلطات 
نكون في صدد نظام برلانى. وحيث يتم الفصل بين هذه السلطات بالجمود والمغالاة 
نکون في صدد نظام رئاسي. اما النظام المجلسيء أو حكومة الجمعيةء فهو صورة يتنكر 
فيها النظام لمبدأ الفصل بين السلطات. ويهذب بدلا من ذلك إلى إدماجها وتركيزها في 
يد الهيئة التشريعية" . 

لقد وجهت إلى مبدا الفصل بين السلطات انتقادات تدور حول استحالة تطبيقه من 
ناحية وأنه وهمي من ناحية ثانية ويتناف مع مبدا وحدة الدولة من ناحية ثالثة. 

ولكن مؤيّديه ومناصريه هم الذين فهموا انه توزيع للسلطات اكثر منه فصلاً 
بينها. لقد دافعوا عنه من خلال ما يتميز به هذا المبدا وما يحققه من نتائج» وأهمها: 


: ضمان مبدأ الشرعبة‎ - ١ 


يقضي مبدا الشرعية خضوع الحاكم والمحكوم إلى القانون. فالسلطة بهذا المعنى 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). 
ص۸٦٤‏ . 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والدستور اللبنانى (المرجع السابق). ص۲۷۷. 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۷*. 
(۲) حول المناقشات والردود بشان معنى الفصل بين السلطات, راجع : 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص٠٠۳‏ وما بعدها. 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والدستور اللبنانى (المرجع السابق)» ص۴۷۱. 
وانظر كذلك: .7 .ص H. Zink and others: An. Government and Politics. (op. Ci(.),‏ 


1A 


خالفته» أو خرجت عن قواعده. وبالتالي فالأجهزة العامة في الدولة طبقاً لهذا المفهوم 
تبقى خاضعة للرقابة أيَاً كانت صورها وطبيعتها. رقابة سياسيةء وقضائية. وشعبية 
وغيرها. هذه الرقابات المختلفة تمارسها الهيئات المتعدّدة التي تتولى الوظائف الثلاث 
الرئيسية وهي التشريع والتنفيذ والقضاء. لهذا فمن الخطر أن تعطى سلطة التشريع 
وسلطة التنفيذ لهيئة واحدة. لأته بذلك يخلع عن القانون صفته الأساسية وهي 
العمومية والتجريد ويتحوّل إلى مجرّد حلول لمشاكل وحالات فردية محددة مما ينفي 
عن القانون حيدته وعموميته ويزعزع أركان الدولة الديمقراطية ” . 

وهكذا فكما يحقّق الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقاعدة 
القانونية صفة التجريد والعموميّة. فان الفصل بينهما وبين السلطة القضائية أيضاً 


ت : احترامها . لبيقم 1 


۲ منع الإستيداد وصون الحربة : 

يودي تجميع السلطات في يد واحدة إلى إساءة استعمالهاء وذلك لان طبيعة النفس 
البشرية تجنح إلى الاستبداد إذا استاثرت بالسلطة. لهذا يقول مونتسكيو «لقد أثبتت 
التجارب الابدية أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استعمالها. إذ يتمادى في هذا 
الاستعمال حتى يجد حدوداً توقفه. إن الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود» وللوصول 
إلى عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام قائمًا على أساس أن السلطة 


. «Le pouvoir arrete le pouvoir ةطludا ثَحدً‎ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). 
ص۷۳٤.‏ كذلك: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية. 1۹۷١‏ ص۲۳۷. الدكتور طعيمة 
الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق)» ص۹٥.‏ 

Vedel, L. : Precis de droit constitutionnel. 1949, p. 118. (1)‏ 
الدكتور طعيمة الجرف: مبدا المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانونء دار النهضة 
العربية. ۰۱۹۷۲ ص۹٠.‏ 

)"( يقول أحد السياسيين البريطانيين وهو اللورد اكتون ١0ء4۸‏ 0۲0ا أن كل سلطة مفسدة 
والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. انظر السيد صبري: حكومة الوزراة. القاهرة. 1۹٤١‏ ص١٤‏ . 
الدكتور ادمون رباط: الوسيط (المرجع السابق). ص۷۳ه. 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲۸۳. 


- 1A0 


٣‏ - يحقق مبدأ الفصل بين السلطات المزايا المترتبة على مبدأ تقسيم العمل: 

إِنَّ هذا المبدا يعمل على تقسيم الوظائف المختلفة للدولة على هيئات مستقلة. وهذا 
بدوره يودي إلى اتقان هذه الهيئات لعملها. وهذا يتفق ومبدا التخصّص ف العمل الذي 
يحقق الإجادة والإتقان. 

ومع ما تقدَّم يتبِينْ لنا أن مبدأً الفصل بين السلطات يبقى من أهم مقوّمات الدولة 
القانونية وضمانة هامة من ضمانات الحقوق والحريّات. 


المطلب الثاني 
الرقابة على دستورية القوانين 

سيادة الدستور أو علوه مبدأ مسلّم به في الدول الديمقراطية. سواء كانت ملكية 
أم جمهورية. لذلك قيل أنه حتى يصح القول بان هناك نظام دستوري ديمقراطي 
يجب أن يكون هناك قواعد عليا على الهيئة الحاكمة أن تحترمها وتراعيها في كافة 
تصّرفاتها تقريراً لمبدا الشرعيّة وتدرج القواعد القانونيةء وإلاً اصبحت الدولة 
بوليسية . 

والقاعدة الدستورية قد تكون مكتوبة وقد تكون عرفيةء والدساتير في وصفها 
من هذه الناحية» أمَا أن تكون مكتوبة - وأغلب دساتير الدول في الوقت الحاضر من 
هذا النوع - وأمَا أن تكون عرفية غير مكتوبة وقليل من الدساتير المعاصرة على هذا 
الحال وأهَمها في الوقت الحاضر الدستور الإنجليزي. ولا شك أن الدساتير المكتوبة 
اكثر وضوحاً من غيرها وأكثر ضماناً للشعب في مواجهة كافة السلطات". 


والقاعدة الدستورية أعلى مرتبة من القاعدة العاديةء لذلك تتميْن القوانين 


() ولا بد أن نشير إلى أن الرقابة على دستورية القوانين لا تثار إلا في البلدان التي تاخذ بالدستور 
المكتوب والجامد. لمزيد من التفصيل انظر: الدكتور عبد الحكيم العيلي (المرجع السابق). 
ص٤‏ 0۷. 

(۲) انظر: الدكتور عبد الحميد متوليء والدكتور سعد عصفور. والدکتور محسن خليل (المرجع 
السابق)ء ص٤‏ ۷. 
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الدستورية بالثبات وعدم التغيير المستمرء مما يضفي عليها احتراماً ووضوحاً يسهّل 
على السلطات العامة والقائمين عليها اتخاذ القرار في إطار الشرعيّة. الثبات لا يعني 
الجمود بل التعديل النادر والذي يتطلب اجراءات اكثر تعقيداً من تعديل القاعدة 
العادية. 

وطبةاً لمبدأ الشرعية واحتراماً لسم الدستور» يجب على القاعدة العادية الا 
تخالف. أو تتعارض مع القاعدة الدستورية وإلاً كانت غير مشروعة وباطلة. ولكن ما 
هي الجهة التي تقرّر هذا البطلان. وبمعنى آخر ما هي الوسيلة التي بموجبها 
نستطيع مراقبة دستورية القوانين أو شرعيتها؟ 

تختلف الدول في تبتيها لطريقة الرقابة على دستورية القوانين »١(‏ وكفالة احترام 
أحكام الدستورء وتقرير الجزاء على مخالفة مبدأ الشرعية. على أن هذا الاختلاف لا 
يخرج عن أسلوبين عامين : 
الأسلوب الأول : وهو الرقابة الوقائية. 
- الأسلوب الثانى: وهو الرقابة القضائية. 


الرقابة الوقائية : 
الرقابة الوقائية, أو كما تسمَى السياسية, تتم قبل إصدار القانون وصيرورته 
قابلاً للتنفيذ. وذلك عن طريق لجنة أو مجلس معين. فإذا ما رأى هذا المجلس دعم 
دستورية قانون قزر ذلك وامتنع بالتالي استيفاء بقية اجراءات اصداره» وغالباً ما 
تنصبَ على تصديق رئيس الدولة وإصداره. وقد أخذ بالرقابة الوقائية أو السياسية في 
كل من المانيا الشرقية والإتحاد السوفياتى سامقاًء والمغرب» وبلغارياء ويوغسلافيا. 
إلا أن أهم مثال يضرب على ذلك ما تبنته فرنسا في هذا المجال وإنشاء مجلس 
متخصّص دي طبيعة سياسية لیشرف على هذه الرقابة وهو المجلس الدستوري' . 
)١(‏ أهم ما يراجع في هذا الموضوعء. الدكتور علي الباز: الرقابة على دستورية القوانين في مصر. 
دراسة مقارنة» رسالة الدكتوراة. كلية الحقوقء› جامعة الاسكندريةء ۲ . 
(۲) يتشكل هذا المجلس طبقاً لا بیّنه دستور ۱۹۵۸ (م ٥1‏ م )٦۳‏ من رئيس يعينه رئيس 
الجمهورية من بين أعضاء المجلس ومن رؤساء الجمهورية السابقين - أعضاء مدى الحياة ومن 
تسعة أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس 
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وبالرغم مما يحسب لهذا النظام من مميزات أهمهاء إعدام القانون غير الدستوري 
في مرحلة ولادته دونما تحمل أعباء المطالبة بإلغائه في المستقبلء إلا أنه يؤخذ على هذه 
الرقابة عدم حيدتها وتاثّرها بالنزوات السياسيّة من ناحية اولى» وعدم إثارة عدم 
الدسشكورية هة إلا من اشخاض مفيثن كريس الذولة أو رئيش الخهة الختثصة بهذة 


الرقابةء أو رئيش السلطات التشريعية من تاحبة اخرى. 


الرقابة القضائية : 

تارشن الزقابة القضافة بواشنطة جهات الفضا الختصضة. و تخد هذه الرقابة 
صورتين هما: رقابة إمتناع» ورقابة إلغاء “. 

ومضمون رقابة الإمتناع هو أن يهمل القاضي حكم القانون غير الدستوري ولا 
يطبّقه على القضية المعروضة عليه دون حقه في الأمر بإلغائه. وهذا يعني نسبية هذا 
الموقف والذي لا يحول دون استمرار القانون وتطبيقه في قضايا أخرى. وتسمَى هذه 
الطريقة بالدفع بعدم دستوريًة القانون Le control par Voi dexcCepi0n‏ . 

اما رقابة الإلغاء فإنها تعطي القاضي حق الأمر بإبطال القانون المخالف للدستور. 
ويسري هذا الأمر في مواجهة الكافة. ويترتّب على هذا العمل القضائي إعتبار القانون 
كأن لم يكن من تاريخ صدور الحكم. 

وتمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بطلب إلغاء القانون 01٤0ء‏ ما 
par voie d'action‏ ? „. 


والرقابة الدستورية في الأردن لا تمارس بطريقة الدعوى الأصلية. وإنما فقط 


)١(‏ ونقصد هنا بالرقابة الموضوعية - أي الرقابة المنصبة على مطابقة القانون للدستور من حيث 
الموضوع - أما من حيث الشكل فاغلب الفقه يرى ان القانون الذي لم يستوفي شكلياته لا يعتبر 
قانون ومن ثم ليس للقاضي تطبيقه كمبدا عام. 

(۲) وقد أخذت الأردن بهذه الرقابة حيث عطي القضاء حق الامتناع عن تطبيق القاعدة غير 
الدستورية دون حقّه في الأمر بالإلغاء. انظر قانون محكمة العدل العليا الأردنية. رقم ۲١‏ لسنة 
۲ 

)١(‏ والآن تمارس هذه الرقابة في جمهورية مصر العربية بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا 
بقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ء ولي سويسرا وتشيكوسلوفاكيا واسبانيا. 
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عن طريق الدفع بعدم الدستورية أمام أي جهة من جهات القضاءء الذي لا يحق له 
بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ۲١‏ لسنة ۱٠١١‏ والقوانين الأخرى أن 
يامر بإلغاء القانون. أو أن يلزم غيره بذلك. فالسلطة هنا امتناع والحجة نسبية 
فقط ( . 

لقد باشرت محكمتا التمبيز والعدل العليا صلاحيتها في الرقابة على دستورية 
القوانين من خلال استقرارهما على مبدأ تطبيق القانون الأعلى فيما لو تعارض معه 
قانون أدنى. والقانون الأعلى في هذه الحالة هو الدستور,. والأدنى منه هو القانون 
العادي. وقد ايد هذا الإتجاه أغلب فقهاء القانون العام ودعموه دون حاجة إلى نص 
تشريعي صریح. 

إل أنّ المشرع الأردني وحلً للخلاف القائم في تقرير هذا المبدأ أو استقراره. ذهب 
ولأول مرَة في التاريخ التشريعي الأردنى إلى منح محكمة العدل العليا الحق في الإمتناع 
عن تطبيق أي قانون أو نظام يخالف الدستور. 

لقد ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة )٩(‏ من قانون محكمة العدل العليا 
رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ «الطعون التي يقدّمها أي متصّرر بطلب إلغاء أي قرار أو 
إجراءصادر بموجب أي قانون يخالف الدستور, أو أي نظام يخالف الدستور أو 


القانون» ۳ 


المطلب الثالث 
الرقابة على أعمال الإدارة 
يقضي مبداأ الشرعية. أو كما يطلق عليه مبدا سيادة القانون خضوع الحاكم 
والمحكوم للقانون ليرد أي منهما إلى جادة الصواب كلما خرج عن حدود القانون عمداً 
أو تقصبراً. وذلك عن طريق الرقابة على أعمالهم - خاصة الادارة باعتبارها سلطة 
عامة - وما يترتب على ذلك من بطلان تقرّره الجهة المختصة. 


. ١۳۷ص‎ ٠۳ انظر حكم محكمة العدل العليا رقم ۲۷/ 1۸ء سنة ١۱ء عدد‎ )١( 
ورد هذا النص ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا الواردة في قانون محكمة الحدل العليا‎ )۲( 
.۱۹۹۲ لسنة ۱۹۹۲. منشور بالجريدة الرسمية عدد ۳۸۳۱. تاریخ ۲۵ آذار‎ ١١ رقم‎ 
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وتمارس الرقابة على الإدارة بطرق أربع» هي الرقابة السياسيةء والرقابة 
الشعبيّة. والرقابة الاداريّة. والرقابة القضائية. 
الرقابة السياسية. ويتولاها البرلمان عن طريق توجيه الاسئلة والإستجوابات وطرح 
الثقة بالوزارة أو الوزير. كما يتم إجراء تحقيق بواسطة لجان معينة “. 
- أمّا الرقابة الشعبية. فيتولاها الراي العام والأجهزة المختصة المنظمة والمساعدة 
كالأحزاب والإعلام» وهي في عموميتها رقابة ملاءمة". 
أمّا الرقابة الإدارية. فتتم بمراقبة ذاتيّة - أي مراقبة الإدارة لنفسها بنفسها - إما 
تلقائياً بمراجعة مصدر القرار لنفسه فيلغى» أو يعدل» أو يستبدل عمله» وإِمًا 
بمراجعة الرئيس الإداري لاأعمال مرؤوسيه بإلغائها أو تعديلهاء وإِمَّا بناء على تظلَّم 
ذوي الشأن إلى مصدر القرار أو رئیسه أو لجنه خاصة 0 . 
الوقت. 
أمَا الرقابة القضائيّة فهى التى تتولاها الجهات القضائية. 
ولم تقف الدول موقفاً موحّداً حول جهة القضاء التي تتولن الرقابة على الإدارة. 
فالبعض منها أخذ بنظام القضاء الاداري المستقل إلى جانب القضاء العادي» كفرنسا 
وبلجيكا ومصر وسوريا (مجلس الدولة). ولبنان (مجلس شورى الدولة)» وحديثا 
والنواب أن يوجّه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات حول آي أمر من الأمور العامة. ولا يناقش 
استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله للوزير. إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق 
الوزير على تقصرر المدة المذكورة». أمَا المادة/ ٠۳‏ فتنص على أن «تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد 
الوزراء أمام مجلس النواب وإذا قرّر المجلس عدم الثقة بالوزارة المطلقة من مجموع عدد 
أعضائه وجب عليها أن تستقبل. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه 
(۲) لمزيد من التفصيل انظر: 
Welch, Susan and Comer: public opinion, Man field pub. co. CA. 1975.‏ 
(۳) لمزيد من التفصيل انظر: الدكتور سليمان الطماوي: القضاء الإداري (المرجع السابق). ص۲". 
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الأردن (محكمة العدل العليا) .. 
والبعض الآخر لم يأخذ بالقضاء الاداري المستقلء وإنما منح إحدى محاكم 

القضاء العادي سلطة الرقابة على أعمال الإدارة أو بعضهاء كالكويت وليبيا والأردن 

حتی عام ۱۹۸۹ . 
أمَا في الدولة الأنجلو سكسونيةء فإن القضاء العادي الذي يباشر الرقابة على 

أعمال الإدارة (قضاء موخد) لا يطبق على الإدارة قواعد القانون الإداري وإنما يراقبها 

ويطبق عليها القانون الخاص. وهذا ما يميزه عن القضاء في كل من الكويت وليبيا 

الذي يطبق القانون الإداري ۳ : 
ونظراً لتشكيل الجهات القضائية وطبيعة عملها واستقلاليتهاء فإنها تمل بحق 

اكمل انواع الرقابة واكثرها ضمانة ليس للأفراد فحسب بل للإدارة ايضاً نتيجة 

تبنيها وتطبيقها قواعد تراعى فيها مبدا الموازنة بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة. 
ومحكمة العدل العليا هي التي تولّت الرقابة على اعمال الادارة في الأردن منذ عام 

.۲١‏ ولكنها كانت رقابة ضيقة في نطاق الإختصاصات المحدّدة على سبيل الحصر 

في المادة العاشرة. فقرة/ ۳ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ۲١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ 

المعدَل. لذا دعونا المشرع الأردنى أن يجعل من محكمة العدل العليا محكمة للقضاء 

الإداري المستقل وذات الولاية العامة للمنازعات الإدارية وليكون حصنا لحماية 
الحقوق والحريّات كما هو عليه الآن مجلس الدولة الفرنسي ). فاستجاب المشرع لهذا 

)١(‏ وتعتبر فرنسا الام في تبتي هذا النظام» حيث يعتبر مجلس الدولة المثال الرئيسي للقضاء الاداري 
الستقل. كذلك الشأن في مجلس الدولة المصري المنظم بقانون ٤١‏ لسنة ۱9۷١‏ والمعمول به 
حاليأً. ومجلس الدولة السوري ومجلس شورى الدولة اللبناني. 

(۲) في الأردن كانت تتولى محكمة العدل العليا هذه المهمة وهي بتشكيلها آنذاك تتبع محكمة التمييز. 
في الكويت صدر قانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذي أنشا دائرة إدارية في محكمة الاستئناف. 
وكذلك الحال في ليبيا. 

(۳) لمزيد من التفصيل انظر: الدكتور ماجد الحلو: القانون الإداري (المرجع السابق). ص٤۲.‏ 
الدكتور محسن خليل: القضاء الإداري اللبناني» دار النهضة العربية» بیروت» .٠۹۸۲‏ 
الدكتور فؤاد مهنا (المرجع السابق)» ص۳٠۲.‏ 

(“( انظر أستاذنا الدكتور محمود حافظ: القضاء الاداري في الأردنء منشورات الجامعة الأردنيةء 
الطبعة الأولی» عمان. ۱۹۸۷ ص۹١١‏ وما بعدها. 
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النداء وأصدر في عام ۱۹۸۹ قانون مؤقت رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وجعلها محكمة 
مستقلّة عن محكمة التمييز. إلا آنه لم يمنحها الولاية العامة في المنازعات الإدارية . 

وي عام ۲ صدر قانون محكمة العدل العلا رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۲ الذي أكد 
على استقلالية هذه المحكمة ووسّع من اختصاصاتها ومنع تحصين القرارات الإدارية 
وأعطاها الحق في الأمر بوقف العمل بالقوانين المؤقّتة والإمتناع عن تطبيق القانون 
المخالف للدستور والحكم بالتعويض عن القرارات التي تلغيها. 

أمَّا مجلس الدولة السوري. فهو هيئة قضائية ألحق برئاسة مجلس الوزراء 
بمقتضى المرسوم التشريعي رقم ١‏ لسنة ۱۹١١‏ ليتولى دون غبره الفصل بالمنازعات 
الإداريّة المحدَدة على سبيل الحصر وبصفته قضاء كاملا (إلغاء وتعويض). وهو من 
خلال اختصاصاته (ولو كانت محدَّدة على سبيل الحصر) يستطيع أن يمارس الرقابة 
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الدقيقة على جهة الإدارة في سوريا" . 

أمَّا مجلس الدولة المصري الذي يعتبر ثمرة تجربة طويلة وعميقة في مجال رقابة 
القضاء المتخصص والمستقل على الإدارة. فكان وما زال صرحاً شامخاً لأهم مقوّمات 
الأخير رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وتحويله إلى جهة قضائيّة مستقلّة ذي ولاية عامة في 


المنازعات الإداريّة" . 


٠۳۸۳١ منشور في الجريدة الرسمية» عدد‎ ۱۹۹١ لسنة‎ ٠١ انظر قانون محكمة العدل العليا رقم‎ )١( 
.٩۱٦ص‎ ۰۱۹۹۲ اذار‎ ۲٢ تاریخ‎ 

(۲) انظر قانون مجلس الدولة الفرنسي (المادة .)۸٥١‏ ولمزيد من التفصيل راجع: الدكتور عدنان 
الخطيب: تاريخ القضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في سورياء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» .۱۹۷٤‏ 

(۳) تعاقب على مجلس الدولة المصري منذ نشاته بالقانون رقم ۲١١‏ لسنة ۱۹١١‏ قوانين أربعة 
أخرى هي: القانون رقم (۹) لسنة ۱۹٤۹‏ والقانون رقم )1٥١(‏ لسنة ١٠1۹ء‏ والقانون رقم 
)٥١(‏ لسنة ۱۹١۹‏ والقانون الأخير رقم )٤١(‏ لسنة ۱۹۷١‏ الذي جعل من القضاء الإداري في 
مصر صاحب الاختصاص العام بالفصل بالقضايا ذات الطبيعة الإدارية. لمزيد من التفصيل 
راجع : الدكتور سليمان الطماوي: دروس في القضاء الإداري» دار الفکر العربي» ۱۹۷۱» ص۸٦‏ 
وما بعدها. وايضاً : الدكتور عدنان العجلانى: الوجيز في الحقوق الإدارية. الجزء الثالث. مطبعة 
جامعة دمشق» ۱۹٦1٩‏ ص ٠°‏ وما بعدها. 
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القصود بالحكومة 


The Government 


تستخدم كلمة حكومة للتعبير عن عدة معان مختلفة : 
فقد تستعمل كلمة حكومة لتعني iلوزlرة ministry)‏ ,tereاminis)‏ فيقال أن الحكومة 
مسؤولة أمام البر لمان ويُقصد بذلك الوزارة. أي ان الوزارة مسؤولة أمام البرلمان. 
وعندما يقال بان رئيس الحكومة مسؤول أيضاً أمام البرلمانء فإن المقصود بذلك هو 
رئيس الوزراء. وهذه المعانى بطبيعة الحال لا تتردد إلا في النظام البرلمانى الذي 
یوجد فيه مجلس وزراء ' . 
وقد تستعمل كلمة الحكومة بمعنى أوسع» لتعني السلطة التنفيذية (ع1۷ااCع×ع‏ 
مم (رئيس الدولة والوزراء ومساعدوهم). أي اولئك الأشخاص الذين يعهد 
اليهم بتنفيذ القوانين وادارة مرافق الدولة. وهذا المعنى شائع ويستعمل كثيراً بسبب 
الاتصال اليومي والمتكرر لهذه السلطة بالناس ويتردد استعمال هذا الاصطلاح على 
ألسنة الجمهور" . 
- وقد بقصد بالحكومة مجموع السلطات الدستورية في الدولة. وهي بهذا المعنى 
تشمل السلطة التشريعية (إeس0مص (legislative‏ والسلطة التنفيذية (execulive power)‏ 
والسلطة القضائية (ءe‏ س0ص (judicial‏ . 


: )9۳( المعدل) اصطلاح الوزارة. حيث جاء في المادة‎ ۱۹١۲( استعمل الدستور الأردني الحالي‎ )١( 
تطرح الشقة بالوزارة أو باحد الوزراء امام مجلس النواب.‎ -١ 
اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها‎ -۲ 

ان تستقيل. 

۳- وإذا كان قرار عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه. 

(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية . الجزء الأول (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية. الجزء الأول ۱۹٦٤‏ ص 
.٩‏ الدكتور محمود حافظ: الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار النهضة 
العربية ۱۹۷۱ ص 1۹. 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسيةء جامعة دمشق .۱۹۸١‏ ص 
TYA‏ 
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فالحكومة بهذا المعنى ترمز الى مجموع الهيئات الحاكمة والمسيرة للدولة 
des organs directeurse de Lctat‏ eاensemb).‏ والتي بدونها لا تستطيع الدولة 
الاستمرار في التعامل مع عناصرها. لذلك توصف الحكومة هنا بانها القوة المنظمة 
القاهرة لما تتولاه من صلاحيات التشريع والتنفيذ وفض المنازعات وضمان احترام 
القانون ”“ . 

وأوسع معنى لكلمة حكومة يستعمل ليشير الى كيفية ممارسة السلطة والحكم. 
لذلك يقصد بالحكومة هنا نظام الحكم في الدولة - اي كيفية عمل السلطات وطبيعة 
نظام الحكم في الدولة. وبهذا المعنى نصت المادة الأولى في دستور ۱۹۲۳ المصري» حيث 
جاء فيها "مصر دولة ذات سيادة. وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأً ولا ينزل عن 
شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي " وهو نفس المعنى الذي جاء في المادة 
الأولى من الدستور الأردنى ٠۹١١‏ حيث جاء فيها "المملكة الأردنية الهاشمية دولة 
عربية مستقلة ذات سيادةء ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه» والشعب الأردنى 
جزء من الأمة العربيةء ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي " "“ . 

الدساتير العربية لم تتوحد في التعامل مع اصطلاح الحكومة. فمنها من استعمله 
ليدل على السلطة التنفيذية وبعضها ليدل على مجلس الوزراء. الأولى استعملت حكومة 
للدلالة على رئيس الدولة ومعاونيه من الوزراء» مثل الدستور التونسي الذي استعمل 
اصطلاح "أعضاء الحكومة" بدلا من مجلس الوزراء لأن نظام الحكم في تونس يميل 
الى النظام الرئاسي أكثر من النظام البرلمانى. اما النوع الثانى من الدساتير وهي التي 
تتجه انظمتها السياسية الى النظام البر انى فإن اصطلاح الحكومة يطابق أو يخالف 
مجلس الوزراء حسبما اذا كان رئيس الدولة يعتبر جزءاً من الحكومة أم لا. مثل ذلك 
دستور جمهورية مصر العربية ۱۹۷١‏ المعدل الذي ينص في المادة )۱١١۳(‏ منه على أن 
الحكومة تتكون من "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم" ولم يجعل 


)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (الدولة والحكومة) دار الفكر العربي (المرجع 
السابق) ص .۳٠۳‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٥٩۹‏ 
(۲) صدر الدستور الأردنى الحالي في ٠٠١١/١/١‏ وعدل حتى الآن تسع مرات شملت عدة مواد. 
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انش الدولة عضواً في الحكومةء لأن الحكومة مسؤولة سياسياً أمام مجلس الشعب. 
في حين أن رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً أمام مجلس الشعب. مثل ذلك ما 
جاء به الدستور المغربي الذي نص في الفصل الثامن والخمسين على أن "تتالف 
الحكومة من الوزير الأول والوزراء"» أما الدستور الأردنى فكما اكدنا لم يستعمل 
لفظ الحكومة. بل استعمل اصطلاح "الوزارة" وأطلق على رئيس الحكومة تسمية 
"رئيس الوزراء" مثه في ذلك الدستور اللبنانى ودستور السودان ”' . 

إن المعانى السابقة لكلمة الحكومة ترتبط بالقانون الدستوري والنظم السياسيه 
فقط. لأن كلمة الحكومة تستعمل أحياناً خارج هذا الاطار في مجال القانون الاداري 
لتحديد نوع معين من نشاط السلطة التنفيذية. والذي يتصل بالسياسة العليا للدولة 
خاصة في مجال علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والأمن الداخلي والخارجي 
وعلاقة الدولة بغيرها من الدولء والذي تسمى في الفقه والقضاء الفرنسي باسم (ءع|ا 
(actes gouvernment‏ أو أعمال السيادة. كما تطلق عليها التشريعات العربية وأحكام 
القضاء الاداري المقارن والفقه العربي )١‏ . ومثال ذلك ما تنص عليه الفقرة (ج) من 
المادة (4) من قانون محكمة العدل العليا رقم ٠١‏ لسنة ٠۱۹۹۲‏ حيث جاء فيها "لا 
تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة" "° 

وتبعاً لما تقدم وتحقبقاً للهدف المنشود من هذه الدراسة فإننا نقسم هذا الباب إلى 
أربعة فصول. نبين في الفصل الأول أشكال الحكومات ثم في الفصل الثانى الحكومة 
الديمقراطية. ثم في الفصل الثالث وسائل اسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية. ثم في 
الفصل الرابعم صور الأنظمة السياسية في ظل النظام الديمقراطي النيابي. 


)١(‏ لزيد من التفصيل راجع الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية 
المعاصرة وي الفكر السياسي الاسلامي. دار الفكر العربي. القاهرة .۱۹۷٩‏ ص ۲١۱‏ وما بعدها. 
وللمقارنة. أنظر موسوعة الدساتير العالمية. مجلس الأمة. القاهرة ٠۹٦٩‏ . 

Vedel, georges : droit administratife. Themis. 6 edition 1976.p.299, 300. (")‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع بحثنا بعنوان : محكمة العدل العليا بين نظام القضاء الموحد ونظام 
نقضاء المزدوج» منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, العدد الثانی عام 0۹۹۱. 

(۳) للمقارنة راجم المادة )۲١(‏ من قانون مجلس الدولة السوري رقم )٥١(‏ لسنة ۱۹١۹‏ والمادة 
)١١(‏ من قانون مجلس الدولة الملصري رقم (۷)) لسنة 1۹۷۲. 
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الفصل الأول 
أشكال الحكومات 


احتلت دراسة أشكال الحكومات مكاناً هاما ضمن دراسات الفكر السياسي القديم 
والحديث. وكان همها الأول ابراز أهم أشكال الحكومات» وبيان خصائص كل شكل 
من هذه الأشكال والمفاضلة بينها. 

وبداية يجب أن تذكر بضرورة التمييز وعدم الخلط بين اشكال أو أنواع الدول 
كما عرضناها في الباب الأول من هذا الكتاب وبين أشكال الحكومات موضوع بحثنا 
هنا بعد أن عرفنا الحكومة بمعناها الواسع من خلال الأجهزة التي تمارس بها الدولة 
سيادتها. فقد تتحد دول في شكلها على اأها بسيطة موحدة ولكنها تختلف في أشكال 
کو مانهاء 

فمثلاً المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. تتحد في أنها دول 
بسيطة موحدة. الا انها تختلف في أشكال حكومتها. فالحكومة في الأردن تاخذ شكلاً 
ملكياً بينما تاخذ في مصر شكلاً جمهورياًء والعكس صحيح» حيث يجوز ان تتفق 
دولتان في أشكال الحكومة وتختلفان في أشكال الدول» مثل ذلك حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تتفق في شكلها مع حكومة كل من سوريا ومصر وتونس 
والعراق. ولكن دولة الولايات المتحدة مركبة اتحادية» تختلف في شكلها عن شكل 
الدول التي ذكرناها لأنها بسيطة موحدة. 

ونظراً لكثرة الدراسات التي تناولت أشكال الحكومات. فقد وجدنا معايير مختلفة 
ومتعددة استعملت لبيان ذلك. الا اننا وسيراً مع أوضح هذه المعايير وأسهل هذه 
التقسيمات فإننا نرى بيان هذه الحكومات من خلال المعايير والزوايا التالية : 


- فطريقة اختيار رئيس الدولة تقسم الحكومات الى حكومات ملكية وحكومات 
جمهوریه. 

أما ومدى تركيز السلطة أو توزيعها على الحكام فيقسم الحكومات الى حكومات 
مطلقة وحكومات مقيدة. 

- أا مدى الخضوع للقانون فيقسم الحكومات إلى حكومات استبدادية وحكومات 

قانونية. 

- وأخيراً تقسم الحكومات من ناحية مصدر السيادة او صاحب السلطة الى حكومات 
فردية وحكومات اقلية وحكومات الشعب. 


الميحث الأول 
الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية 


يقوم تقسيم الحكومات الى حكومة ملكية وحكومة جمهورية استناداً الى طريقة 
اختيار رئيس الدولة. 


المطلب الأول 
التعريف بالحكومة الممكية والحكومة الجمهورية 
الحكوaة‏ llئكية (Monarchy) Royal Government‏ هي التي يتولى فیها رئيس 
الدولة منصبه عن طريق الوراثة ولمدة غير محدودةء باعتبار ان العرش حق ذاتى له 


بمقتضی نسبه (). سواء سمى رئيس الدولة ملكاً او أميراً او سلطاناً او اميراطوراً . 


)١(‏ تنص المادة (۲۸) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية 1۹١١‏ على ان "عرش المملكة الاردنية 
الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين. وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد 
الظهور وفق الأحكام التالية. كما تنص المادة )۲١(‏ من دستور المملكة المغربية على انه "ان 
عرش المفرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سناً من سلالة جلالة 
املك الحسن الثانى ثم الى ابنه الاكير سناً ... وهكذا". 


E 


أما الحكومة الجمهورية 60۷e۲۸"۴۸۲(‏ 4۸ءاطنام»۸) فهي الحكومة التي يجري 
اختيار رئيس الدولة فيها عن طريق الانتخاب ولمدة محدودة. 

ولهذا فإذا كان مفهوم الحكومة الملكية يقوم على فكرة الحق الذاتي لعائلة معينة 
في تولي العرش في دولة معينة. فإن مفهوم الحكومة الجمهورية يقوم على أساس مبداً 
المساواة بين المواطنين» بحيث يكون لكل واحد منهم ممن تتوافر فيه شروط معينة 
الوصول الى منصب الرئاسة بطريق الانتخاب. ويطلق على رئيس الدولة في ظل هذه 
الحالة رئيس الجمهورية. 


المطلب الثاني 
الفرق بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية 
توجد بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية عدة فروق أهمها : 
أولا - من حيث كيفية تولي منصب رئاسة الدولة 
- يتولى الملك رئاسة الدولة (العمرش) عن طريق الوراثة من أبائه وأجداده باعتبارها 
حقاأ ذاتياً لعائلته. وبالتالي تكون الرئاسة هنا لمدة غير محدودة ولايجون لأي جهة 
ان تحول دون توليه هذا المنصب. 
ومن أهم الأمثلة على ذلك : 
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية الحالي ۱۹١١‏ المعدل» نص في المادة (۲۸) منه على 
ما يلي : ( عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين. 

وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية : 

أ - تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سنا ثم الى أكبر أبناء ذلك 
الابن الأكبر» وهكذا طبقة بعد طبقة» واذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل اليه 
الملك. كانت الولاية الى أكبر ابنائه ولو كان للمتوف أخوةء على أنه يجوز للملك 
أن يختار أحد اخوته الذكور ولياً للعهد. وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من 


صاحب العرش إليه" 0 

ب - إذاً يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوتهء واذا لم يكن له اخوة فإلى 
اكبر أبناء اخوتهء فإن لم يكن لأكبر إبن فالى أكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب 
ترتيب سن الاخوة. 

ج - في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة. تنتقل ولاية الملك الى الأعماح وذريتهم على 
الترتيب المعين في الفقرة (ب). 

د - وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكرء يرجم الملك الى من يختاره 
مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. 

ه - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلمًا عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن 
أبوين مسلمين. 
ولا يشمل هذا الاستثثناء أعقاب ذلك الشخص. ويشترط في هذه الارادة أن تكون 

موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الاقل بينهم وزير الداخلية 
والعدلية. 
- دستور المملكة المغربية ۱۹۷١‏ المعدل ينص في الفصل رقم )۲١(‏ على أن : 
"عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الأكبر سناً من سلالة 
جلالة اللك الحسن الثانى. ثم الى ابنه الأكبر سناًء وهكذا ما تعاقبواء ما عدا اذا عين 
املك قيد حياته خلفاً له ولداً آخر من ابنائه غير الولد الأكبر سنا ... الخ ". 
- دستور دولة الكويت لعام ۱۹١١‏ ينص ف المادة )٤(‏ على أن : 
"الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح» ويعين ولي العهد خلال 
سنة على الأكثر من توليه الأميرء ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير 
)١(‏ عدلت هذه المادة بتاريخ ١‏ نيسان ۱۹٦١‏ في الجريدة الرسمية عدد ۱۸١١‏ حيث منحت الملك 


حق اختيار أحد اخوته ولياً للعهد. وفي حالة تسلم ولي العهد الملك فإن ولاية الملك الى أكبر ابنائه 
سنا (ابناء ولي العهد الذي يصبح ملكاً) 


ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف 
منهم المجلس ... الخ" . 
- دستور دولة قطر 1۹۷۲ء ينص ف المادة )۲١(‏ على أن : 
"حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثانى» ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من 
تاريخ صدور هذا النظام الاساسي المؤقت» ويكون تعيينه بأمر أميري بعد التشاور 
مع أهل الحل والعقد في البلاد» وموافقة اغلبيتهم على هذا التعيين ... الخ. 
- دستور البحرين ۱۹۷۳ ينص في المادة )١(‏ على أن : 
" حكم البحرين وراثيء ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة الى ابنه الأكبر ثم إلى إكبر أبناء هذا الابن ... وهكذا طبقة بعد طبقةء 
الا اذا عبن الأمير قيد حياته خلفاً له إبناً آخر غير الابن الأكير ... الخ ". 
- أما رئيس الدولة في الحكومة الجمهورية فإنه يصل منصب الرئاسة بطريق 
الانتخاب. ويبقى فيه لمدة محدودة. كأربع سنوات كما هو في الدستور الأمريكيء 
دستور جمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان وجمهورية الجزائر» وسبع سنوات 
ف الجمهورية السورية وجمهورية فرنسا" . 


طرق انتخاب رئيس الجمهورية 

اذا كان الانتخاب يمثل الطريق الوحيد لتولي رئيس الدولة منصب رئاسة الدولة 
في ظل الحكومة الجمهورية. فإن طرق انتخاب رئيس الجمهورية تتعدد وتختلف 
باختلاف الدساتير. فمن هذه الدساتير من جعلت هذا الانتخاب بواسطة الشعب ومنها 
من جعلته بواسطة البرلمان ومنها من جعلها مشتركة بين البرلمان والشعب. 


: لمزيد من النصوص ف دساتير عالمية ومختلفة راجع‎ )١( 
.٠۹٩٩ المجموعة العربية للدساتر العلمية. مجلس الأمة. القاهرة‎ - 
مجموعة الأحكام الدستورية للبلاد العربيةء نبيل الصايغ وآخرون؛ بيروت.‎ - 

(۲) لزيد من التفصيل راجم : الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص 
۲ وما بعدها. 


1 - انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب : 

تنص بعض الدساتير على انتتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب. سواء تم 
هذا الانتخاب على درجة أو درجتين (أي انتخاب مباشر او غير مباشر). ومن الدول 
التي اخذت بطريقة الانتخاب المباشر المانيا في ظل دستور فيمار ۱۹١١‏ والبرتغال في 
ظل دستورها الصادر عام ٠۹١۳‏ ومعظم دول امريكا اللاتينية. وكذلك بعض الدول 
العربية مثل الدستور التونسي ۱۹١۹١‏ والدستور الجزائري الدائم ۱۹۷١‏ والدستور 
المیریتانی ۱۹٩۱‏ . 

وبعض الدساتير تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب ولكن على 
درجتين (غير مباشر) ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية ودستور الارجنتين 
وبارجواي وفرنسا منذ التعديل الهام الذي اجري على المادة السادسة على دستور 
٨‏ والذي تم في اکتوبر ۱۹١۲‏ حيث جعل انتخاب الرئيس يتم بواسطة الشعب "“ 

بارغ من ديف راطا هذه الطريقة ف انتخاب رتس الجمه ور ة9 ائه يعات 
على هذه الطريقة في انها قد تؤدي الى استئثار الرئيس بالسلطة شعوراً منه بأنه 
منتخب من الشعب كله ومتمتع بتأييد شعبي كبير. وهذا بدوره يدفعه الى محاربة 
الرلمان والاعتداء على سلطاته. 


۲ - انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان : 


تنص بعض الدساتير على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق البرلمان 
سواء كان هذا البرلان مكوناً من مجلس واحد أو من مجلسين. ومن الدساتير التي 
تبنت هذا الاسلوب دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي الصادر عام ٠۸۷١‏ ودستور 


)١(‏ ينص الفصل )٤(‏ من الدستور التونسي ۱۹١١‏ على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة 
أعوام انتخاباً عاماً حراً مباشراً من طرف الناخبين". اما الدستور الجزاثري فقد نص في المادة 
)٠٠١(‏ على آنه "ينتخب رثيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر والسري". اما الدستور 
الموريتانيء فقد نص في المادة )۳١(‏ على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام 
المباشر ". 

Debbasch, Charles, et Pontier. Tean Marie, et Bourdon, Jacques, et Ricci, jean-claude : (") 


Droit constitutionnel, et institutions politiques. Economica. 1986, p. 550. 


۔ ۳ 


الجمهورية الرابعة ۱۹٤٩١‏ والدستور اللبنانی ۱۹۲١‏ والدستور السوري ۱۹٥۰‏ . 
أما الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة ۱۹١۸‏ فقد كان قد بين في مادته السادسة 
ان طريقة انتخاب رئيس الجمهورية تتم بواسطة اعضاء البر لمان واعضاء المجالس 
العامة واعضاء جمعيات اقاليم ما وراء البحار» وممثلي المجالس المحليةء الا أنه ولي 
عام ۱۹١۲‏ اجري تعديل دستوري هام جعل انتخاب الرئيس من اختصاص الشعب 
مباشرة كما بينا سابقاً" . 


ومما يؤٌخذ على هذه الطريقة أنها تضعف مركز رئيس الجمهورية وتجعله 
خاضعاً للبر لمان لأن البرلمان هو الذي يختار الرئيس في هذه الحالة. ولذلك بقي رئيس 
الجمهورية في فرنسا في ظل دستور ٠۹٤١‏ ضعيفاً في مواجهة البرلمانء الا ان تتحرر 
من تلك السيطرة بعد التعديل الذي تم عام ۱۹١١‏ على المادة السادسة من دستور 
(FT)‏ 
۸“ . 


۳ - انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان والشعب مشتركين : 


اتجهت بعض الدساتبر الى جعل انتخاب رئيس الجمهورية بيد البرلمان والشعب 
متا ولك قا ا رضن ال كل من اسلوب الشف فر دا ى الوت اران 
منفرداً ايضاً. فقد رأينا كيف ان انتخاب رئيس الدولة بواسطة الشعب يقوي من 
استقلال الرئيس ازاء البرلمان. بل يدفعه الى الاعتداء على بعض اختصاصات البر لمان 
وعدم مبالاة الأول والٹانى طا أن الأول وهو الرئيس بستمد سلطته من الشعب. 


)١(‏ تنص المادة ۷١‏ من الدستور اللبنانى على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري 
بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى» ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع 

(۲) الدكتورة سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصرة. دار النهضة العربية .1۹۷۲١‏ 
ص ۲٠١‏ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۳١١‏ 

Burdeau, George : Manual de droit constitutionnel et institutions politiques. L.G.D.J. () 

Paris 1984. p. 425 et p. 501. 

الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية - الدول - الحکومات» القاهرة ۱۹۸۲۱ ص ۲۹۵. 
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وبالمقابل فإن انتخاب رئيس الدولة بواسطة البرلمان يجعل من الأول خاضعاً للثانى 
وهو البرمان. مما يضعف من سلطة رئيس الدولة في مواجهة البرمان. 


ومن الدساتير التى أخذت بهذا الاسلوب المشترك دستور جمهورية مصر العربية 
١‏ المعدل ودستور الخ السورية ۱۹۷۲ ' . 

دستور جمهورية مصر العربية نص في المادة )۷١(‏ على أنه "يرشح مجلس 
الشعب رئيس الجمهوريةء ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. وينم 
الترشيع في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على 
الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين 
لاستفتائهم فيه. فإذا لم يحصل أحد من الزن على الأغلبية المشار اليهاء أعيد 
الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول. ويعرض المرشح الحاصل 
على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. 

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من اعطوا 
اصواتهم في الاستفتاء. فاذا لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية. رشح المجلس غيرهء 
ويتبع في شأانه الطريقة ذاتها. 

أما دستور الجمهورية السورية فقد نص في المادة )۸٤(‏ على أنه "يصدر الترشيح 
لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي. ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه › .. 
ويصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع اصوات 
المقترعين. فإن لم يحصل على هذه الأكثرية» رشح المجلس غيره. 


)١(‏ ومن الدساتير التي تبنت هذه الطريقة ايضاً دستور جمهورية السودان ۱۹۷۳ حيث نص في 
المادة )۸١(‏ على أنه "رئيس الجمهورية هو راس الدولة» ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك 
السلطة التشريعية. ويعمل بموجب تفويض مباشر من الشعب عن طريق استفتاء ينظمه 
القائون. ويقوم الاتحاد الاشتراكي السودانى بترشيحه وفقاً لنظامه الاساسي ". لزيد من 
التفصيل راجع مجموعة الأحكام الدستورية للبلاد العربية. 
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ثانياً - من حيث المسؤولية : 

تنص الدساتير الملكية على عدم مسؤولية الملك. ذلك بان ذات الملك مصونة لا 
تمس (ء[اهاهذ۷ہ! )ءاه ع1). ومن تلك الدساتير دستور المملكة الأردنية الهاشميةء 
حيث نص ف المادة )۳١(‏ على أن "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة 
ومسؤولية " ودستور دولة الكويت» حيث نص في المادة )٥٤(‏ على أن "الأمير رئيس 
الدولة. وذاته مصونة لا تمس ". أما دستور المملكة المغربية فقد نص في الفصل الثانى 
والعشرين على أن "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته". ونص دستور دولة 
البحرين في المادة (۳۳) منه على أن " الأمير رأس الدولةء ذاته مصونة لا تمس" " . 

وتعود قاعدة عدم مسؤولية الملك الى القاعدة الانجليزية القاظلة بان "اللك لا 
يخطٴ«ء "The King can do ı0o W018"‏ 

وعدم مسؤولية الملك مطلقة» بمعنى أن الملك غير مسؤول جنائياً سواء وقعت 
الجريمة منه اثناء قيامه بوظيفتهء أو أثناء حياته العادية. كما أن الملك غير مسؤول 
سياسياً عن اعماله في ادارة شؤون الحكم. فالمسؤولية السياسية تتقرر على عاتق 
الوزارة. وهذا ما قررته كافة الدساتير التي أخذت بالنظام الملكي. الدستور الاردنى 
ينص في المادة )٤۹(‏ على أن "أوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من 
مسؤوليتهم ". كما تنص المادة (1) من هذا الدستور على أن "رئيس الوزراء 
والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولةء 
كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارئه". والمسؤولية 
السياسية هنا تفضي الى الاستقالة او العزل. لذلك نصت المادة (0۳) من الدستور 
الاردتن غل ؛ 


.٠"‏ تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء امام مجلس النواب. 


Jeannings, Sir Ivor : The law anf the constitution. ELBS. 1979, p. 223. (") 
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.١‏ اذا قرر المجلس عدم الشقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه. 
وجب عليها أن تستقيل. 
۳. واذا کان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء» وجب عليه اعتزال منصبه" '. 
فالملك اذاً لا يسال جنائياً ولا يسال سياسياً عن جميع أعماله. 
أما رئيس الجمهورية فهو مسؤول جنائياً عن بعض افعاله المتعلقة بوظيفتهء 
وتتبع في محاكمته اجراءات تنص عليها الدساتير. 
وكما يسأل رئيس الجمهورية جنائياً عن بعض افعاله المتعلقة بوظيفته» وأخطر 
مسؤولية في ذلك الخيانة العظمى» فإنه يسال كذلك عن الجرائم العادية التي يرتكبها 
والتی لا تتعلق بشؤون مهامه ووظیفته. شانه في ذلك شأن بقية الافراد. 
المادة )۸٥(‏ من دستور جمهورية مصر العربية تنص على آنه : 
"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء 
اة فاعضا الجا" 
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام» ويتولى نائب 
رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. 
الاخلال بالعقوبات الأخرى. 
اما الدستور اللبنانى فقد قرر مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في حالتين : 
حالة خرقه الدستور» وحالة الخيانة العظمى. اذ جاء في المادة )1١(‏ منه ما يلي : 
"لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في 
حال الخيانة العظمى ". 


)١(‏ للمقارنة راجم الدساتير الملكية في مجموعة الاحكام الدستورية للبلاد العربية. 
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أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يمكن 
اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور او الخيانة الحظمى الا من قبل 
مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه» ويحاكم أمام 
المجلس الأعر " "'. 

الدستور الفرنسي لعام ۹١۸‏ نص في المادة (1۸) منه على أن : 

"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه 
الا في حالة الخيانة العظمى. ويكون اتهامه بواسطة المجلسين وبقرار موحد يصدر 
بتصويت علني وبالاغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان. وتجري 
محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا" "' . 

وقد أخذت دساتير قليلة بتقرير المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية. الى 
جانب المسؤولية الجنائية. ومنها دستور جمهورية المانيا الديمقراطية ۹٤۱۹ء‏ إذ بين 
في المادة )٠١۳(‏ منه على أنه "يجوز عزل رئيس الجمهورية بقرار مشترك يصدر من 
المجلس الشعبي» ومجلس الولايات» ويشترط ان يصدر هذا القرار» بأاغلبية ثلثي العدد 
لأعضاء كل من المجلسين. 


)١(‏ المادة )1١(‏ من الدستور اللبنانى ۱۹١١‏ المعدلة في ١١‏ كانون الثانى سنة .1۹٤۷‏ اما المادة 
)1١(‏ فقد بينت بأنه “يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرثاسة خالية 
الى أن يفصل في القضية من قبل المجلس الأعلى". اما المادة )۸٠(‏ فقد بينت أن المجلس الأعلى 
يتالف من سبعة نواب ينت خبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين ويجتمع 
رتاش أعن القاة ر فة وتضةر شرارات التجريم مقا عر أصبواة*. 

() تتكون المحكمة القضائية العليا من أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من بين 
اتات اعدد ماق لل مهما اكل ديد عام اى كر المجلسي وتي اكه 
رئيسها من بين اعضائها. 
ومن بعض الجرائم التي يعاقب عنها رئيس الجمهورية والتي يمكن أن تندرج تحت وصف 
الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري. العمل على تغيير النظام الجمهوري الى نظام 
ملكي ووقف الدستور كله او بعضه او تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والاجراءات التي 
قررها الدستور. ٠‏ 


المطلب الثالث 
تقدير نظام الحكومة اللكية ونظام الحكومة الجمهورية 
تشيع بعض الفقهاء للنظام الملكي وابرز مزاياه. بينما تشيع البعض الآخر للنظام 

الجمهوري. ودافع عنه وابرز مزاياه : 

رايا النجام اللكي ٠‏ 

١‏ - قيل بان النظام الملكي يؤدي !لى الاستقرار في شؤون الحكم» ذلك بسبب بقاء للك 
رئيساً للبلاد مدى حياته الأمر الذي يمكنه من اكتساب الخبرة الواسعة في شؤون 
الدولة الداخلية وعلاقاتها الخارجية. لذلك قال جلادستون "أن المملك بعد أن 
یحکم عشر سنوات يعرف عن نظام الدولة اكثر من آي زل آخر ق الاكة": 

۲ یتول املك منصب رئاسة الدولة بالوراثة. وهي طريقة بطبيعتها هادئة تجنب 
الدولة كثبراً من المنازعات والمعارك الانتخابية لرئاسة الدولة والتي تحدث في ظل 
النظام الجمهوري. 

۳ - إن طريقة تولي الملك لمنصب رثاسة الدولة بالوراثة تجنبه الانخراط في اي حزب 
فن الاحزاب. مما يكفل استقلال رئيس الدولة عن الاحزاب السياسية المتنافسة 
في البلاد ويبقيه فوق الاحزاب جميعهاء مما يضمن التوازن بين السلطات 
اللختلفة ف الدولة والتوفيق بين جميع الاتجاهات السياسية وتقديم النصح 
والتوجيه لها في اطار الصالح العام. ذلك بخلاف النظام الجمهوري الذي لا يصل 
فيه الرئيس الى منصبه الا من خلال ترشيح ودعم الاحزاب السياسية له. 
وبالتالي شعور رئيس الدولة بمديونيته لجميل حزب أو احزاب معينة وارتباطه 
بها وتبعيته لها. مما ينعكس على قراراته وكيفية ادارته لشؤون البلاد. 


مزايا النظام الجمهوري : 
لم يقتنع بعض الفقهاء بما دافع عنه انصار النظام الملكي ووجهوا اليه سهام 
النقد» وبينوا مزايا النظام الجمهوري من خلال : 


۳۱۷ راجع في ذلك الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
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١‏ - الادعاء بان النظام الملكي يتناف مع مفهوم الديمقراطية. وذلك لابعاد الشعب عن 
اختيار رئيس الدولة. لأن الملك يتولى العرش بالوراثة ولمدى الحياة. بعكس النظام 
الجمهوري الذي يوصل رئيس الدولة الى منصبه بواسطة الشعب سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر. 

۲ - كما قيل بان النظام الملكي قد يوصل ملوكا الى العرش. قد لا يستطيعون تحمل 
مسؤولياتهم. وبالتالي انتشار الفوضى والاضطراب والتخلّف في البلاد. 

٣‏ - انتقد النظام الملكي في أنه لا يحقق مبداأ المساواة بين الافراد. لأنه يفرض شخصاً 
معيناً لمجرد نسبه» بعكس النظام الجمهوري الذي يكفل المساواة بين الافراد الذين 
تتوافر فيهم شروط معينة لتولي منصب رئاسة الدولة وتنافسهم عليه. 

٤‏ - النظام الملكي يبعد رئيس الدولة عن الرقابة بشتى انوأعها بسبب توليه منصب 
رئاسة الدولة بالوراثة من ناحية وبقائه في هذا المنصب مدى الحياة من ناحية 
أخرى» وعدم جواز مساءلته من ناحية ثالثة. اما النظام الجمهوري فيوفر رقابة 
شديدة على الرئيس من خلال تأاقيت مدة الرئاسة وجواز عدم انتخابه ثانية. 
بالاضافة الى جواز مساءلته الجنائية واحياناً السياسية ” . 


.٠١١ لزيد من التفصيل راجع : الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١1( 
.٠۹۳ ص‎ ۱۹۸٩ الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسيةء المكتبة القانونية‎ 
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المبحث الثاني 
الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة 
تنقسم الحكومات من حيث تركيز السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة. أو 
توزيعها على هيثات متعددة الى حكومات مطلقة وحكومات مقيدة. 


المطلب الأول 
الحكومة الحطلقة 

الحكومة المطلقة uا0ئطA‏ ۸۲عouvernmتü‏ هى الحكومة التى تتركز السلطة فيها في 
السلطة الى القانون. وهذا النوع من الحكومات يختلف بهذا الوضع عن الحكومة 
الاستبدادية. التى لا تخضع في ممارسة سلطاتها للقانون. وقد كان للحكومات المطلقة 
تطبيقات في الأنظمة الملكية القديمة عندما كان الملك يجمع بيده كافة السلطات 
التنفيذية» والتشريعية. والقضائية. 

ظهرت الحكومات المطلقة بشكل واسع في دول اوروبا في العقود التي سبقت ثورة 
۸ ف انجلتراء والثورة الفرنسية ٠۷۸۹١‏ في فرنسا ‏ . 

وغالباً ما كانت تقترن الحكومات المطلقة بالملكيات المطلقةء التى كانت تستند في 
ممارسة سلطاتها ( كما تدعي) الى مشروعية إلاهيّة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشر. فالمصدر الالهي للسلطة تفرض على الشعوب الخضوع المطلق للحاكم. الذي 
يجمع بيده كافة السلطات في الدولة. ولذلك فقد تلاشت الحكومات المطلقة مع اختفاء 
الملكيات المطلقة في اوروبا. 

وبحاول بعض الفقهاء التمييز بين الحكومات المطلقة. والحكومات الاستبداديةء 
لأن الحكومة المطلقة يخضم فيها الحاكم للقانون رغم أنه يجد بذاته السلطة التنفيذية 
Duverger, Maurice : Institutions politiques et droit constitutionnel. Themis 1980, p. (1)‏ 
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والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هذا بعكس الحكومة الاستبدادية التي لا 
يخضع فيها الحاكم لأي نوع من القانون . 


المطلب الثاني 
الحكومة المقيدة 
الحكومة المقيدة 1"¡eا Gouvernmen)‏ هى الحكومة التي توزع فيها السلطات 
على هيئات مختلفة. تتمكن من خلالها كل سلطة من مراقبة السلطات الأخرىء» فتحد 
من امكانية مخالفتها للقانون او الانحراف عن مقاصده» مجسدة في تطبيقاتها مبدأ 
الفصل بين السلطات. الذي نادى به الفقيه الفرنسي مونتسكيو ومحقَقة الغايات 
والاهداف المنشودة من الاخذ به على أساس السلطة تراقب وتوقف السلطة وتمنعها 
من أن تعتدJ ‘Le Pouvoir arrete le pouvoir lqıle‏ . 
وتتخذ الحكومة المقيدة تطبيقات متعددة من خلال الأنظمة السياسية القائمة على 
والجمهوري. لهذا فإن الحكومات الملكية الدستورية والتي تتوزع فيها السلطات 
السياسية بين الملك والبرلمان تعتبر امثلة للحكومات المقيدة" . 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ هذا ويضرب الفقه امثلة 
للحكومة المطلقة من واقع انظمة الحكم التي وجدت في مصر منذ عام ۱۸٠١‏ في عهد محمد علي 
ومن خلفه حتی صدور دستور ۱۹۳۲ء حيث تجمعت جميع السلطات في يد محمد علي. لمزيد 
من التفصيل راجم الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۴٤١‏ 

Houriou, Andre : droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 208. (Y) 

الدكتور عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲١۱‏ 

(۳) الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۲۳ الدكتور عبدالغني 
بسيونى عبدالله: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۱۸۷. ولعل نظام الحكم في الاردن كما 
هو مبين في دستور الممملكة الاردنية الهاشمية ۱۹١١‏ يمثل نموذجاً واضحاً للحكومة الملكية 
المقيدة في الوقت الحاضر. حيث عمل هذا الدستور على توزيع السلطة وعدم تركيزها في يد الملك. 
فاوجد مجلس الامة بمجلسيه النواب والاعيان ليكون سلطة تشريعية ومجلس وزراء مسؤول 
امام البرلمان يمثل المحور العامل للسلطة التنفيذية التي يرأسها الملك. ثم السلطة القضائية والتي 
انيطت بالمحاكم على اختلاف انواعها. 


® 


الميحث الثالث 
الحكومة الاستيدادية والحكومة القائونية 
أما من حيث عدم خضوع الحكومة الى القانون او خضوعها له» فإن الحكومات 
تنقسم الى حكومة استبدادية وحكومة قانونية. 


المطلب الأول 
الحكومة الاستيدادية 

الحكومة الاستبېدادıة Gouvernment despotique‏ هي الحكومة التي لا تخضع في 
ممارستها للسلطة للقانو ن ايا كان مصدره. فالمحدد الأول والأخير لوسيلة الحكم 
وعلاقة السلطة بالفرد هو الحاكم صاحب السيادة الوحيد. ولذلك قيل بأنه في ظل 
الحكومة الاستبدادية لا يوجد حريات حقيقية. لان الاستبداد يودي الى انقاص بل 
إهدار الحريات. 

لقد كانت معظم الحكومات اللكية القديمة او اوروبا وبشكل خاص فرنسا 
وانجلترا حكومات مستبدة واستمرت على ذلك الحال لشعور الافراد بعدم جواز 
مخالفة الحاكم او الاعتراض على حكمه بحجة القدسية التي تتجسد فيه لعلاقته 
بالسماء والآلهة. فكانت تلك الحكومات لا قانون لها الا ارادة الحاكم ومشيئته. 

واذا كانت ارادة الحاكم في الحكومة الاستبدادية قانون ومشيئته نظام فإن 
الصالح الشخصي للحاكم غالباً ما يطغى على الصالح العام ويتقدم عليه. لذلك فقد ميز 
بعض الفقهاء بين الحكومة الاستبدادية والحكومة البوليسية على اعتبار ان الحكومة 
الاستبدادية لا تسعى في غالب الاحيان الا لتحقيق الصالح الشخصي للحاكم. بينما 
نجد الحكومة البوليسية وان كانت غير مقيدة في تصرفاتها بحكم القانون. الا أنها 
مقيدة من حيث الغاية. لان حريته في اختيار الوسيلة مقيدة بتحقيق الصالح العام 
وليس الصالح الشخصي ‏ . 


.٤٠١ انظر الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
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والحكومة الاستبدادية كما ذكرنا تختلف عن الحكومة المطلقة. لأن الأولى لا 
تخضع في حكمها لأي قانون أو نظام» ولا يحد من سيادتها شيء» بل ان القانون في 
تلك الحكومة هي ارادة الحاكمء بينما الحكومة المطلقة وان كانت تتجمع فيها السلطات 
بيد الحاكم. الا أنها تخضع للقانون. 

لقد ندد بالحكومات الاستبدادية مفكرون سياسيون في شتى البلاد التي كانت 
اة ها و راجت طك الكي مات حملا مار الان اط بك الأنظة 
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المطلب الثاني 
الحكومة القائونية 

الحكومة القانونية أaةعع] Gü0uverne "e۸۲‏ هى الحكومة التى تخضم للقانون 
النافذ آياً كان مصدره سواء كان ذلك المصدر الدستور أو القانون العادي» أو الأنظمة 
(اللوائح)ء أو القرارات المشروعة. ومعنى ذلك امتثال كافة السلطات العامة في الدولة 
فيما تقوم به من أعمال لاحكام القانون شانها في ذلك شأن الافراد. لذلك يجب على 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية أن تلتزم وتخضم للقانون 
كما يلتزم به الافراد. لذلك يقال ان الحكومة الديمقراطية هى التي يخضع فيها الحاكم 
والمحكوم للقانون. 

والخضوع للقانون لا يعني وحدة القانون المطبق على الجميع سواء كان حاكمًا أم 
محكوماء بل يعني تطبيق القواعد القانونية تبعاً لموضوعها ومرتبتها" . 

فموضوع القاعدة القانونية يختلف باختلاف العلاقة التى تحكمها تلك القاعدة. 
فهناك قواعد قانونية تحكم السلطة التشريعية واخرى تحكم السلطة التنفيذية واخرى 
تحكم السلطة القضائية. وكلها قواعد قانونية ملزمةء مثلما القاعدة القانونية العادية 
)١(‏ لمزيد من التفصيل راجم : الدكتور محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون 


Hauriou, Andre : droit const. et inst. politiques (ouv.cit) p. 253. (¥) 
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ملزمة للافراد. لا يميزها عن بعضها البعض الا مدى آمريتها )12٥۲3)1۷٤(‏ أو عدم 
آمريتها (القاعدة التكميلية y٣ة٤٣ء!امصهدء)‏ من ناحيةء او كونها قواعد عامة ااام 
awا‏ او قواعد خاصة private law‏ ”° . 

من جهة ثانية فان القواعد القانونية تختلف عن بعضها البعض باختلاف قوتها 
وتدرجها علواً من القاعدة الدستورية الى القاعدة العاديةء الى الانظمة ( كما تسمى في 
النظام القانونى الاردنى) 0١8‏ ناةااع۸, بالاضافة الى التعليمات والقرارات التي 
تقررها السلطة التنفيذية. 

ان خضوع الحكومة للقانون لا يعني حرمان تلك الحكومة من حقها في تعديل او 
الغاء القانون» بل ان سلطة الغاء او تعديل القوانين واجب على الحكومة حينما تشعر 
بان تلك القوانين لم تعد تحقق الصالح العام. لأن الخضوع للقانون يعني احترام 
وتطبيق القانون طالما كان مطبقاً. أما الغاء القوانين او تعديلها فهو جائز طالما اتبعت 
الحكومة الاصول والاجراءات المنصوص عليها في الدستور اى القانون الأساسي كما 
یسمی في بحعض الدول. 

إن الحكومة القانونية او خضوع الحكومة للقانون لا يتناف مع مبدأ سيادة 
الدولة. طالما ان القانون الذي تخضم له الحكومة غير مفروض عليها من سلطة 
اجنبيةء وانما هو من صنعها ومن صميم ارادتها. ولذلك فإن اغلب الفقه يؤكد دائما 
بانه لا يوجد تعارض بين فكرة السيادة وخضوع الدولة للقانون " . 

لقد كان خضوع الحكومة للقانون محل اهتمام الفقه القانونى باستمرار وذلك لا 
يمثله هذا المبدا من ضمانة هامة وحقيقية لحقوق الانسان والحريات العامة للافراد. 

أن احترام مبدأ خضوع الحكومة للقانونية واستمرار مفهوم الحكومة القانونية 
يتطلب باستمرار المحافظة على مبدا الفصل بين السلطات» والأخذ بالرقابة على 
Wade, Edward and Phillip, G : constituional law. longmans company. London. (1)‏ 

3edition.p.19. 


الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۹‏ 
(۲) الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۳۲١‏ 
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دستورية القوانين والقرارات الادارية. فتلك هي المقومات الرئيسية لمفهوم الحكومة 
القانونية. وأسس لازمة وضرورية لبناء الديمقراطية وضمان استمراريتها . 


المبحث الرابع 
الحكومة الفردية» والحكومة الأقلية 
والحكومة الديمقراطية 
تنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى حكومات فردية وحكومات أقليةء 
رماع فقا 
والسيادة هى احدى خصائص الدولة. وهي التي تعني أن تكون للدولة الكلمة 
العليا لا يعلوها سلطة أخرى. فتصبح منبع السلطات جميعها التي تمارس حسبما 
بينه الدستور. 
وإذا كانت السيادة لصيقة بالدولة وخصيصة جوهرية من خصائصها التي 
تعطيها الصفة الآمرة العليا الأصلية التي لا تتجزاء فقد ثار تساؤل حول مصدر هذه 
السيادة . آي إلى من ترجع هذه السيادة ومن هو مصدرها ؟ 
هل تعود السيادة الى فرد فتسمى "الحكومة الفردية" أو تعود الى مجموعة 
محدودة من الافراد " حكومة الاقلية" او قد تكون السيادة لمجموع أفراد الشعب 
فتسمى " حكومة الشعب» أو الحكومة الديمقراطية ". 


Carr, R. and bernstein, M. : American Democracy. : و أيضاً‎ 
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المطلب الأول 
الحكومة الفردية 

الحكومة الفردية هي الحكومة التي تنحصر وتتجمع فيها السلطة في يد فرد 
واحد» قد يكون ملكاًء وقد يكون دكتاتورياً وني كلتا الحالتين فان الحاكم لا يصل الى 
منصبه بواسطة الشعب» بل من ذاته وشخصه. 

ونظام الحكم الملكي 1373۲۲1۷ قد يكون مطلقاً فتسمى الحكومة هنا الملكية 
المطلقة. وقد يكون استبدادياً فتسمى هنا الملكية الاستبدادية. والصورتان هنا تختلفان 
عن الملكية الدستورية التي يكون فيها الملك مقيداً بمجلس منتخب من الشعب ويخضع 
في جميع صلاحياته لأحكام الدستور الذي يبين السلطات في الدولة ويوذع 
الصلاحيات عليها. 

الملكبة المحطلقة عءuامsاة‏ ا2و وهي الحكومة التي تنحصر فيها السلطة في 
يد الملك الذي يتولى رئاسة الدولة عن طريق الوراثة باعتبارها حقاً ذاتياً له. الا انه في 
هذا النوع من الحكومات الملكية يكون مقيداً بالقوانين النافذة وان كان يستطيع 
تعديلها او الغاءها حسبما يريد وحيثما يريد لأنه يجمع في يده كافة السلطات ” . 

وترجم اصول اللكية المطلقة الى النظريات الثيوقراطية القديمة -0ع11 ءع امعم 
عم التي اضفى من خلالها بعض الملوك على انفسهم الطبيعة الالهية "2۷۲٤‏ 14 
ir‏ وزعم اليعض الآخر بأنه وان کان من البشر. الا ان الله اختاره بطريق مباشر 
او غير مباشر لتملك السلطة ومباشرتها دون اية حدود او مسؤولية. 

ولا يخفى على أحد ان الملكية المطلقة بهذا المفهوم تتناف مع مبدأ السيادة الشعبية 
سو ريطت لك الادة تنظرنة سلاد الأمة او اتظربة ستادة الشعب* ‏ : 
Duverger, H.:Institutions politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 402. (1)‏ 
Burdeau, Georges: droit constitutionnel, et institutions politiques. (ouv.cit) p. 94. (¥)‏ 

Duverger, M. : (ouv.ci) p. 408.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص ۲۳. 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 


الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجم السابق) ص .٠١‏ 
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واذا كان التاريخ قد بين لنا ان بعض الملوك في اوروبا كانوا يتشبثون بالسيادة 
المطلقة بسبب تنشئتهم الخاصة وحرصهم على المحافظة على عروشهم وتقديم 
مصالحهم الخاصة على مصالح الشعوب. فان اغلب الملكيات المعاصرة قد تخلت عن 
هذه الصورة واصبحت تميل مراعاة مصالح وحقوق الشعوب وتسعى الى المحافظة 
عليهاء بل ومشاركة هذه الشعوب في السلطة حتى اصبحت الأمة كما تعبر عنها 
الدساتير مصدر السلطات. ومن هنا تتحول الملكية المطلقة الى ملكية مقيدة 
ودستورية “ . 

الفكية الایستبدادıة Monarchie despotique‏ وهي اللكية التي لا يتقيد فيها 
املك باي قانون قائم» ولا يعترف بالخضوع لأي سلطة تعلوه. وهو بالتالي لا يكترث 
بحقوق وحريات الافراد لأنها لا تساوي اي ثمن أو وزن عنده. 

ونظراً لعدم تقبل الشعوب لهذا النوع من الحكومات. فقد تنكرت لهاء ولم تعد 
التعايش معها. ولذلك فقد تلاشت تقريباً ولم يعد لها وجود" . 

الحلكية الدستورية Monarchie Const اui 0٣٣٤1‏ وهي الملكية التي توزع فيها 
السلطات على هيئات مختلفة تملك كل واحدة منها صلاحيات محددة بينها الدستور 
ويحدد العلاقة فيما بين هذه السلطات. يكون فيها الملك رأساً للدولة. في بعض الدول 
يملك ولا يحكم كما في بريطانيا وني البعض الآخر يملك ويحكم» ولكن صلاحياته 
محددة في الدستور وتصرفاته مقيدة بالقانون الدستوري. وأذا كان الملك في الحالة 
الشانية غير مسؤول فالذي يتحمل المسؤولية عنه هي الوزارة التي ترضى المشاركة في 
الحكم معه. ولا شك ان هذا النوع من اللكيات هو اكثرها شيوعا وتقبلا شعبيا في 
الوقت الحاضر"“ 


)١(‏ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .1٠١١‏ وللمزيد من التفصيل راجعم 
jenning, Sir Ivor : The law and the constitution (op.cit) p. 280.‏ 
Duverger, Maunice : Institutions politiques, et droit constituionnel (ouv.cit) p. 414. (Y)‏ 
(۳) يفضل بعض الفقهاء اطلاق تسمية الملكية البرلانية ءع۲أة)١ء»ءاa۲م‏ sمmonarchi‏ على هذا النوع 
من الحكومات. والامثلة التي تضرب على ذلك بريطانيا والسويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا. 
Duverger, Maunice : (ouv.cit) p. 411.‏ 
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الحكومة الدكتاتورية. تقوم الحكومة الدكتاتورية كالملكية المطلقة على اساس 
انفراد شخص واحد بالسلطة» ولكنه الدكتاتور لا يتولى الحكم بالوراثة. بل يصل اليه 
بفضل كفايته وجهوده الشخصيةء واحياناً عن طريق ما يتمتع به انصاره من قوة 
ونفوذ. ولذلك فاننا غالباً ما نجد الدكتاتور يستمد سلطاته وقدرته في السيطرة على 
الغير من مقومات شخصيتةه المتميزة. بخلاف ما كان يركن اليه الملوك في اوروبا من 
نظريات إلهية ثيوقراطية للبقاء على العرش وتوارثه. 

وم وود خصضائض عامة للد كتاتو رة فق حاول مخض الفقة متم الكو نات 
الدكتاتورية الى حكومات دكتاتورية مذهبية عا٩1ع٥[٥ءع‏ ل1 اذا كانت تستند الى 
ايديولوجية معينة كالنازية الهتلرية. او الفاشية المىسولينية» وحكومات دكتاتورية 
تجريبية 0۴٩۲1أم"۳ع‏ عندما لا تقوم على مذهب او فكر معين. وانما على تجارب عملية 
في الحكم الفردي لاثبات صحة قناعة فردية معينة (. ولكن الدكتاتور في كل الاحوال 
يحاول بذل كافة جهوده لتحقيق الصالح العام حتى يضمن رضاء الشعب عنه ويشبع 
غريزة العظمة والمجد لديه "' . 

والحكم الدكتاتوري عادة ما ينشا عقب اضطرابات داخلية او ازمات سياسية او 
اقتصاديةء أو هزائم عسكرية او كوارث تثير حفيظة الشعوب لعدم قدرة أنظمة الحكم 
القائمة على معالجتها والتصدي لها والقضاء على أسبابها. فيكون ظهور الحكومة 
الدكتاتورية كرد فعل محبب لدى الشعوب» بما يستطيع هذا النوع من الحكومات ان 
يخلقه في النفوس من أمال وطمأنينة بعد الفقر والبؤس والانقسام مثلما حدث في كل 
من روسيا القيصرية وادى الى ظهور الدكتاتورية البلشفية بزعامة لينين عام 1۹۱۷. 
وايطاليا وادى الى ظهور الدكتاتورية الفاشستية بزعامة موسوليني بعد عام ۱۹۲۰ء 
والمانيا عقب الحرب العالمية الأولى وما عاشته من خراب ودمار وذل نتيجة معاهدة 


. ٥۲۲ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجم السابق) ص‎ )١( 
وقد كان موسوليني يحاول اقناع الناس داثمًا بانه اذا كان يتعذر وصف النظام الدكتاتوري‎ )۲( 
الفاشستي بانه نظام ديمقراطي شعبي» فانه على الاقل لا يعمل الا لمصلحة الشعب والوطن.‎ 
: لمزيد من التفصيل راجع‎ 
.۳۲۸ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
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فرساي والذي ادى الى تقبل الشعب الالماني لدكتاتورية هتلر النازية. حدث ذلك ايضاً 
في كل من النمسا وتركيا واسبانيا وبولندا ويوغسلافيا وغيرها ‏ . 


خصائص الدكتاتورية : 
تشترك الحكومات الدكتاتورية بخصائص عامة نجملها بما يلي : 
)١(‏ الدكتاتورية حكومة شخصية : 
تتميز الحكومة الدكتاتورية بشخصية السلطة. فهي كما يقال حكومة الفرد القوي 
وعلى الرغم من شخصية السلطة في الحكم الدكتاتوري» فان الدكتاتور يسعى 
وباستمرار الى اضفاء بعض الصفات الديمقراطية على حكمه من خلال اجراء 
الاستفتاء من حين لآخرء ولكنه استفتاء ليس على القوانين والتشريعات القائمة. بل على 
الشعبى داخل البلاد وخارجها" . 


(1) الدكتاتورية نظام حكم عارض ومؤقت : 

تعرف الحكومات الدكتاتورية بأنها حكومات ازمات» تدفع بها حوادث وظروف 
وكوارث ومصاعب مختلفة تواجهها الشعوب فتظهر في ظروف استثنائية لتنتهي 
بانتهائهاء فهي كما يعبر عنها دائمًَا بنظام عارض ومؤقت يستهدف اعادة الاحوال إلى 
طبيعتها . 


jennigs, Sir Ivor: The law and the constituion (op.cit) p. 281, 282. (۱( 
Duverger, H. : Institutions politique et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 420. 
Baradat, leon : Political ideologies. Their Origins and Impact. Prentice-Hall, Inc. N.J. (") 
1979, p. 243. 
.٠١١ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية ( المرجع السابق ) ص‎ 
.٠١١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
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رها ما يكن ملا حظقه هن خلال نع ظهو ربكن الكو مات الد اتور ی کل 
من المانيا وايطالياء أثر الازمات التى عاشتها تلك البلاد وتلاشت واختفت هذه 


(۳) الدكتاتورية نظام حكم بقدم على الصالح الخاص : 

تمتاز الحكومات الدكتاتورية بأانها تقدم الصالح العام ومصلحة الجماعة على 
الصالح الخاص ومصلحة الفرد. وبالتالي فهو نظام يناهض الفكر الفردي الذي يقدس 
الفرد ويمجده. فالفرد قي ظل الحكم الدكتاتوري مسخر لخدمة الجماعة وليس 
الجماعة مسخرة لخدمة الفرد ” . 


: الحكم الدكتاتوري يؤدي الى اهدار الحقوق والحريات‎ )٤( 

يتذرع الحاكم الدكتاتور دائمًا بسعيه الى تحقيق الصالح العام بشتى الطرق 
والوسائل ولو أدى ذلك الى اهدار حقوق وحريات الافرادء استناداً الى تقديم الصالح 
العام على الصالح الخاص. وهذا الوضع يرتب الغاء حرية الرأي والاجتماع والصحافة 
والتعليم وانشاء الاحزاب السياسية أو السماح بوجود اي نوع من المعارضة”' . 


(°) الحكومة الدكتاتورية تجمع بندها كافة السلطات : 
تقوم الحكومة الدكتاتورية على تركيز السلطة بكافة مظاهرها قي يد الدكتاتور 
والتنكر الى توزیع السلطة بوجهها السياسى والاداري. فيجمع الحاكم بيده السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى النشاط الاداري فإنه يضعه تحت إمرته 
وسيطرته التامة. ولذلك فلا مجال للحديث عن اللامركزية ق ظل الحكومة 
الدكتاتوريه. 
)١(‏ الدكتور عبدالحميد متولي : نظرات في انظمة الحكم في الدول النامية. منشأة المعارف 
بالاسکندرية ۱۹۸٩‏ ص ."٤۲‏ 
Baradat, Leon : Political ideologies (op.cit) p. 269.‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۳‏ 
(۲) الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية . أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية. دار 
الفکر العربی ۱۹۸٩ - ۱۹۸۴٤‏ ص ۱۸۸. 
Duverger, M. : Institutions Politiques (ouv.cit) p. 431.‏ 
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: الحكومة الدكتاتورية غير مسؤولة‎ )١( 

تركيز السلطة في يد الدكتاتور يعني انفراده باتخان القرار الذي يناسب دون اي 
حرج او مسؤولية طالما لا يوجد سلطة تقابله قوة او صلاحية. ولهذا تتميز الحكومة 
الدكتاتورية بان الدكتاتور فيها لا يسال عن تصرفاته امام اي جهة فتنعدم مظاهر 
الرقابة المعروفة في انظمة الحكم الأخرى. 


)۷( الحكومة الدكتاتوربة تعتمد القوة والاكراه : 
على الرغم من الطابع الشعبي الذي يحاول أن يضفيه الدكتاتور على حكمه من 
حين لآخرء الا ان سياسة العنف والقوة هي المعتمدة في ظل الحكم الدكتاتوري. 
فالدکتاتور ان لم يات الى السلطة باستعمال العنف والقوة أحياناً مثلما تولى هتلر 
الوزارة عام ۴۳., فان الحكم الدكتاتوري لا يمكن ان يستمر الا باستعمال القوة 
والتهديد والعنف والتعذيب وشتى الوسائل التي تضمن سيطرة الدكتاتور على كافه 
مقاليد السلطة. 


(۸) الحكومة الدكاتورية شمولية : 

توصف الحكومة الدكتاتورية بأنها حكومة شمولية ١1۲ه)10۲31‏ حيث يمتد 
سلطان الدولة الى كل جوانب حياة الفرد. فالفرد في ظل هذا النظام لا يساوي شيئاً 
امام مصلحة المجتمع. وليس له الادعاء باي حق او حرية امام المجتمع الذي تسيطر 
الدولة على كافة مقدراته. وما على الفرد في هذه الحالة الا كما يقال - الركوع أمام 
سلطان الدولة والسجود اليه " . 
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تقدير الحكومة الدكتاتورية : 

لقد تشيع لنظام الحكومة الدكتاتورية نفر قليل من الاشخاص وحاول ابراز 
بعض مزايا ذلك النظام من خلال الاشارة الى الجوانب الايجابية فيه. 

فقيل ان الحكومة الدكتاتورية قادرة على انقاذ الشعوب من اكبر واخطر الازمات 
التي تواجهها لاي سبب والوصول بهذه الشعوب الى بر الأمان والنهوض بها 
واستقرار دولها ودفعها الى مصاف الدول المتقدمة. كل ذلك بفضل حزم وشدة 
الحاكم الدكتاتور. فموسوليني هو الذي انشا ايطاليا المتقدمةء وهتلر هو الذي خلق 
من المانيا دولة عظمى تخيف الدول الأخرى. 

اما الغالبية ممن تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتقييم فقد انتقدت 
الحكومة الدكتاتورية انتقاداً مراً وشديداً لما يسفر عنه هذا النظام من عداء صارخ 
للديمقراطية التي احتضنتها امم الارض ورضيت بها نظاماً محبباً لهاء وعلقت عليها 
آمال تقدمها وازدهارهاء وما يمثه من انتهاك کبیر وخطیر لحقوق وحریات الافراد0 
اما الادعاء بان كلا من موسوليني وهتلر قد خلقا ايطاليا والمانيا وشيداهما في اعلى 
القمةء فالرد عليه ان كلا من الدکتاتوریین قد هدما ما شیداه قبل مماتهما. 

وان الاستقرار والتقدم لا يعد ميزة او نعمة الا اذا كان استقراراً او تقدماً شاملاً 
قائثمًا على الحرية والعدالة والنزاهة لا استقراراً للاستبداد والفساد ” . 


المطلب الثاني 
حكومة الأقلية 
حكومة الأقلية هي الحكومة التي تكون فيها السلطة في يد عدد محدود من 
الأفراد. 
قد يطلق على حكومة الأقلية اسم حكومة الارستقراطية ٤ا۲۵ ٥‏ ءاھ اذا كانت 
السلطة في يد طبقة مميزة من الافراد من حيث الاصل او الثروة او العلم . 


.٠٠١ الدكتور عبدالحميد متولي : نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
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وقد يطلق على حكومة الأقلية اسم حكومة الاوليجارشية عاطءءهع:ا0 اذا كانت 
السلطة في يد طبقة الأغنياء. علمًا بان هذين الاصطلاحين كانا قد استعملا قديمًا عند 
الاغريق بمعانى تختلف عما هو عليه الحال الآن. فقد كان يقصد بالارستقراطية 
الحكومة التي يشكلها اصلح الناس» بينما كان يقصد بالاوليجارشية حكومة الاقلية 
غير الصالحة ‏ . 

لهذا فإن حكومة الأقلية لا ينفرد بها شخص واحد كما هو الحال في الحكومة 

الملكية المطلقة او الحكومة الدكتاتوريةء ولا تستند الى ارادة الشعب كما هو الحال في 
الحكومة الديمقراطية. لذلك قيل بأن حكومة الأقلية هي مرحلة متوسطة تقع بين 
الحكم الفردي والحكم الديمقراطي. 

ففي انجلترا كانت السلطة في بداية الأمر في يد املك دون أن يشاركه فيها أحد. ثم 
ما لبث أن تطور الحال الى حكم الارستقراطية من أعضاء البرلمان بجانب الملك0 
فتكوين البرلمان نفسه كان قائمًا على مجلسين. مجلس اللوردات (مجلس ارستقراطي) 
حتى الآن. أما مجلس العموم فكان ينتخب ولكن الانتخاب كان يقوم على اساس 
الاقتراع المقيد الذي يشترط في الناخب نصاباً مالياً معيناً. وبقي هذا الوضع على ذلك 
الحال حتى عام ۸١١‏ بصدور قانون الاصلاح الانتخابي والتحول من نظام الاقتراع 
المقيد الى نظام الاقتراع العام الذي لا يشترط في الناخب اية شروط خاصة تتعلق بالمال 
او العلم. مما أحدث توسعاً كبيراً في مفهوم الشعب السياسي في انجلترا. 

وفي انجلترا وبالرغم من أن مجلس اللوردات يطلق عليه اسم المجلس الأعلى 
per n1‏ [1. الا أنه وبمرور الزمن وحدوث بعض الاصلاحات التشريعية في أمور 
ومسائل الانتخابات.» تضاءلت اختصاصات وصلاحيات مجلس اللوردات لصالح 
مجلس العموم الذي اتسعت صلاحياته باعتباره ممثلاً للشعب خاصة بعد صدور 
قانون البر لمان he Act of Parli2me۸۲‏ عام ۱۹۱۱ء حتی انتھی التطور إلى أن أصبح 
Baradat, Leon : Political Ideologies, (op.cit) p. 51. (1)‏ 
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نظام الحكم في انجلترا نظاماً نيابياً برلمانياً ديمقراطياً. ليؤكد ما قلناه سابقاً بان 
الحكومة الارستقراطية ليست نظام حكم دائم. وانما مرحلة انتقالية من حكم الفرد إلى 
حكم الشعب أو كما تسمى الحكومة الديمقراطية ” . 


المطلب الثالت 
الحكومة الديمقراطة 
الحكومة الديمقراطية 60۷e” e1۲‏ ةاصع( هي الحكومة التي يسند فيها 
مصدر السلطة الى الشعب. فالشعب في هذه الصورة من الحكومات هو مدن 
السيادة والسلطان وهو صاحب السلطة الحقيقية. 


والحكومة الديمقراطية لا تظهر لنا فقط في انظمة الحكم الجمهوري بل يمكن ان 
تطبق كذلك في انظمة الحكم الملكي اذا ما كنا في صورة النظام الملكي الدستوري الذي 
يتولى فيه رئيس الدولة (الملك) منصبه بالوراثةء ولكن السيادة تبقى في يد الشعب 
الذي يمارسها بنفسه بطريقة مباشرة وتسمى في هذه الحالة (الديمقراطية المباشرة) او 
عن طريقة انتخاب نواب عنه ليمارسوا السلطة نيابة عنه» وتسمى في هذه الحالة 
(الديمقراطية النيابية). وقد ينتخب الشعب برلاناً لممارسة السلطة يكن بمشاركته 
وتسمى في هذه الحالة (الديمقراطية شبه المباشرة). 

وانسجاماً مع ما بيناه ونظراً لأهمية الديمقراطية فإننا سنتناول هذا المىضوع 
بشيء من التفصيل في الفصل الثاني. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول تطور النظام السياسي في انجلترا ودور الفليسوف السياسي الانجليزي 
جون لوك eء)kء0 Joh”‏ في ذلك راجع : .57 .ص Baradat, leon : Political Ideologies (op.Ci)‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۹۳‏ 
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الفصل الخاني 
الديمقر اطيسة 


تعود كلمة ديمقراطية (رة۲٥0ء0)‏ إلى اصل اغريقي تعني حكم الشعبء او 
سلطة الشعب. فهي في اللغة اليونانية تتكون من مقطعينء الأول وهو (ك0"ع() 
ومعناه الشعب. والثانى (۸۲۵۲1۴۸) ومعناه حكم أو سلطة. 

والديمقراطية كلمة محببة إلى قلوب وأفئدة الشعوب قاطبة ولانها ليست مجرد 
شكل من أشكال الحكم فحسب. بل هي نظام من نظم المجتمع كذلك ” . 

وإذا كانت الديمقراطية كلمة غير عربية أصلاًء الا أن الحضارات المختلفة قد تبنتها 
أو على الأقل أومأت اليها. قال تعالى إوأمرهم شورى بينهم# وقال تعالى 
إوشاورهم في الأمري. وللرسول عليه السلام مواقف كثيرة عبر من خلالها في سننه 
اللختلفة عن هذا المعنى وهذا الطريق في الحكم. قال عليه الصلاة والسلام "لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق" ثم جاء حديث شريف آخر في قوله ية " ان افضل الجهاد 
عند الله كلمة حق عند سلطان جائر ". حتى الصحابة رضوان الله عليهم مارسوه 
قولاً وعملاً. قال عمر بن الخطاب لشخص اراد ان يمنع اعرابياً من انتقاد الخليفة 
العادل عمر" دعه يقولها فلا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير تي ان لم اسمعها". 
)١(‏ يصف لويل ااء۷٠]‏ الديمقراطية بأنها فقط تجربة في الحكم. بينما يهرفها أحد الرؤساء 

الامريكيين السابقين لنكولن ا0ء« بأنها " حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب". 


اما سيلي راءع؟ فانه يوسع من معنى ذلك الاصطلاح ويعطيه وصفاً واسعاً في عرف 
الديمقراطية بانها "النظام الذي يملك فيه كل فرد نصيبا ". اما اللورد بريس عء٥را8‏ 10۲4 
فيعتبر الديمقراطية "شكلاً من أشكال الحكم". بعض المفكرين السياسيين يعطون هذا 
الاصطلاح تعريفا بسيطا فلا يعتيرون الديمقراطية اكثر من طريقة لاتخاذ القرار ئه روس ۾ 
صdecisio‏ akingص.‏ لزید من التفصیل راجع : 

Baradat, Leon : Political Ideologies (op.cit) p. 48. 
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والديمقراطية اصطلاحاً او وسيلة في الحكم او منهجاً في. التعامل الاجتماعي لا 
تعني نفس المستوى من المشاركة الشعبية في كل الأزمنة والأمكنة. 

ففي المجتمع اليونانى القديم الذي ظهرت فيه الديمقراطية ومورست وانتقلت منه 
الينا عبر تطورات ومعانى مختلفةء كانت الديمقراطية تمارس بطريق ابعد ما يكون عن 
الديمقراطية بمعناها المعروف وهو حكم الشعب. لأن المفهوم اليونانى للشعب كان 
هة اران الهين الى ع تن و اا و ار ر اف ر 
كانت تمثل نسبة عالية من المجتمع. فكان الحكم اقرب الى الارستقراطية منه الى 
الديمقراطي. وكان اليونانيون يبررون موقفهم ذلك بان الرقيق لا يعتبر مواطنا 
citizen‏ وبالتالي لا يجوز له أن يتمتع بالحقوق السياسية ‏ . 

لقد عبر افلاطون عن الديمقراطية بقوله "ان الارادة المتحدة للمدنية هي مصدر 
السيادة". كما بين ارسطو بان "السلطة يجب ان تنبع من الجماعة وليس من شخص 
الحاكم» وان خير الحكومات هي الحكومة التي يسود فيها القانون "° 

والديمقراطية في المجتمع الاوروبي ليست وليدة زمانها او مكانها وانما جاءت عبر 
تطور متواصل لعلاقة المحكومين بالحكام وصراع شديد بين السلطة الزمنية التي 
كانت يمثلها الملوك والسلطة الدينية التي كانت تمثها الكنيسةء وانتقال هذا الصراع 
بين اطراف السلطة الزمنية ممثلة بالملوك والحكام اصحاب السلطان المطلق من جهة 
والشعوب من جهة اخرى »"١‏ حتى استطاع مفكرون سياسيون وفلاسفة مميزون 
بفكرهم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر امثال جون لوك في انجلترا وجان 
جاك روسو في فرنسا ان يمهدوا لانقلاب جذري في فكر الشعوب شارعين اسلحتهم 
المختلفة في أوجه الحكم المطلق آنذاك بهدف تقييد السلطة والحد من صلاحياتها. 


)١(‏ الدكتور يحي الجمل : الانظمة السياسية المعاصرة. دار النهضة العربية. القاهرة (دون تاريخ) 
ص ۱۳۲. 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠١۹‏ 
(۲) الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص 
Duverger, Maurice : Institutions Politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 370. (")‏ 
الدكتور محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص 
۰. 
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فكانت الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ التي نادت بحرية الشعوب ومساواة الناس 
والحفاظ على ملكياتهم وحقهم في مقاومة الطغيان الواقع عليهم. وكان فكر جان جاك 
روسو بمثابة الفلسفة السياسية الاجتماعية لتلك الثورةء حتى قيل بأن كتاب "العقد 
الاجتماعى" لجان جاك روسو كان "انجيل الثورة الفرنسية ". وكان اعلان حقوق 
الانسان الفرنسي الذي صدر عام ٠۷۸۹‏ الوثيقة الانسانية السياسية الأاولى التي نقلت 
هذه المفاهيم من جانبها النظري الى الجانب الواقعي التطبيقي. حيث جاء في المادة 
الثالثة من هذا الاعلان على أن "السيادة كلها للأمة ولا يجوز لاي هيئة او شخص 
ممارسة السلطة الا على اعتبار انها صادرة من الأمة. كما أن المادة الأولى قد نصت 
على أن "الافراد يولدون ويعيشون احرارا متساوين أمام القانون دون أن يكون بينهم 
اي تفاوت الا على اساس المصلحة العامة ". بل ان الدستور الفرنسي لعام ۱۷۹۱ اعتیر 
ان وثيقة اعلان حقوق الانسان الفرنسي سالفة الذكر مقدمة له وجزء لايتجزا منه “١‏ 

الدستور الامريكي الصادر عام ۷ وقپله اعلان مبدا الاستقلال الصادر عام 
٩٢‏ كانا قد ابرزا واكدا على عدة حقوق وحريات الاعتداء عليها او الانتقاص منها 
الدستور الامريكي الذي تم اقرارهما عام ۱۸٦۸‏ وعام ۱۸۷١‏ متضمنان تأكيدات على 
حماية حفقوق وحريات المواطنين في موأاجهة اي سلطة مهما کانت (۲). ثم تلت هذه 
الدساتير دساتير دول متعددة حتى سادت الديمقراطية اغلب انظمة الحكم المعاصرة. 

لقد تزامنت الديمقراطية وتطور مفهومها وتغير بتطور وتغير الفكر السياسي في 
الشرق والغرب على السواء . 


Hauriou, A. et Gelard : droit constitutionnel el institions politiques (ouv.ciD) p. 17. (1)‏ 
(۲) جاء في الفقرة الأولى من الشعديل الرابع عشر الذي تم اقراره عام ۱۸١۸‏ ما يلي : "جميع 
الاشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة الامريكية يصبحون من مواطنيها ويخضعون 
لسلطتها .. ولا يجوز لولاية ان تضع قانوناً من شانه ان ينتقص من المزايا والحصانات التي 
يتمتع بها سواطنو الولايات المتحدة. ولا يحل لاية ولاية ان تحرم شخصاً الحياة او الحرية او 
الملكية والمساواة امام القانون. كما نصت الفقرة الأولى من التعديل الخامس عشر على أنه "لا 
يجوز ان تنكر أي ولاية من الولايات على اي مواطن حق الاقتراع ولا تنتقص منه بسبب 

الجنس او اللون او حالة الاستعباد السابقة. 
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فالديمقراطية كممارسة سياسية او تصور اخلاقي او حالة اجتماعية تأثرت 
بانتشار المذهب الفردي في اوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر وتقديسه للفرد. 
ففسرت الدور السلبي للدولة الحارسة ومفهوم سيادة الأمة الذي اعتبر في فترة زمنية 
معينة الإطار القانونى للمارسة الشعبية وتوجيهها للسلطة الحاكمة وجهان لعملة 
وأحدة. 

فالقول بان دولة من الدول هي ديمقراطية. وان نظام الحكم فيها يقوم على مبدا 
سيادة الأمة. انما هو تعبير عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين مختلفتينء او ان 
الديمقراطية ومبدا سيادة الأمة وجهان لعملة واحدة. فحيث تكون الديمقراطية تعبيراً 
عن النظام السياسيء فان مبدأ سيادة الأمة يكون التعبير القانوني ‏ . 

وما أن تراجمع وغاب بريق المذهب الفردي بسبب الانتقادات التي وجهت له نتيجة 
خيبة امل الشعوب له لما ترتب عليه من نتائج» حتى ظهر وانتشر الفكر الاشتراكي 
الماركسي وارسى مفهوماً خاصا للديمقراطية يعارض مفهوم الديمقراطية الغربية 
أنذاك واصفاً اياها بديمقراطية الطبقة او ديمقراطية الاغنياء. فالديمقراطية الماركسية 
لا تتحقق الا بانتصار الطبقة الكادحة وسيطرتها على كل وسائل الانتاج لضمان الغاء 
التفرقة بين الطبقة التي تملك والطبقة التي لا تملك. فالجانب الاقتصادي هو المحرك 
للجانب الاجتماعي المتصل بنظام سياسي معين . 

إلا أن المففهوم الاقتصادي وأثره المطلق في توجيه كل العلاقات الانسانية 
والاجتماعية, قد انحسر مع فقدان الشعوب الثقة به وميلهم الى تبتي مفهوماً اجتماعياً 
للعلاقات الانسانية والسياسيةء يقوم على مجتمع الكفاية والمساواة والعدالة والحرية. 
هذا المجتمع لن يقوم الا على الوسطية في تعامل الدولة مع الفرد. فالدولة مطلوب منها 
ان تتدخل في شؤون الفرد» ولكن دون مغالاة. فيتحقق عنصر التوازن بين مصلحه 
)١( ٠‏ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠١‏ 


الدكتور محمود حافظ : الوجين في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص 
.٩۱‏ 

٠‏ والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .٤١‏ الدكتور أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر 
الفردي والفكر الاشتراكيء (المرجع السابق). ص۲۸۳. 
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الجماعة ومصلحة الفرد في آن واحد. هذا التوازن نجده في اطار للمذهب الاجتماعي او 
التدخلي الذي ساد اغلب الدساتير العالمية المعاصرة. فاضفى على الديمقراطية معنى 
اجتماعياً آخر ” . 


ومستقرة. فإننا نقسم دراستنا لهذا الفصل الى مبحئين. المبحث الأول وأخصصه 
لعرض وبيان خصائص الديمقراطية؛ والمبحث الثانى وأاخصصه لصور الديمقراطية. 


المبحث الأول 
خصائص الديمقراطصة وتقدىرها 
إعتاد الفقه الدستوري على ذكر مزايا الديمقراطية التقليدية فقطء عند تناولهم 
موضوع خصائص الديمقراطية. الا اننا وسعياً منا الى اتمام الفائدة فاننا نرى ان 
نضيف الى تلك الدراسة الانتقادات التى وجهت الى الديمقراطية التقليدية. لأن معرفة 

الخصائص لا تقتصر على المزايا فقطء بل يجب ان تشمل السلبيات والانتقادات كذلك. 

وطرق دعم المزايا وتجنب السلبيات وصولً الى تطبيق امثل للديمقراطية مذهباً ونظاماً 

للحكم .)١(‏ ولذلك فاننا نرى ان تقسم دراستنا لهذا المبحث الى ثلاثة مطالب. المطلب 
الأول ونتناول فيه خصائص الديمقراطية التقليدية. والمطلب الثانى ونتناول فيه نقد 

٠۹١۸ وعام‎ ۱۹۲۲٩ من أدلّ وأشهر الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور الفرنسي لعام‎ )١( 
واغلب دساتير الذول العربية التي ذهب قسم منها‎ ۱۹١۹١ والقانون الاساسي لا لمانيا الاتحادية‎ 
٠١۹۷۲ الى تبنیه مذهباً وشعاراً صریحاً کالدستور المصري ۱۹۷۱ والعراقي ۱۹۷۰ والسوري‎ 
والجزائري ١۱۹۷ء بينما لم تنص القسم الآخر من الدساتير العربية على المذهب الاجتماعي‎ 
والاشتراكي صراحة. وانما اوردت حقوق المواطنين والتزامات الدولة في صراحة.‎ 

(۲) يذهب بعض الفقهاء الى التمييز بين المذهب الديمقراطي والنظام الديمقراطي على اعتبار ان 
المذهب الديمقراطي يعتبر الامة مصدر السيادة والسلطان» بينما النظام الديمقراطي هو الذي 
يحول المذهب الى نظام حكم يكفل المشاركة الشعبية الحقيقية في الحكم ويضمن احترام حقوق 
وحريات الافراد. الا ان هذه التفرقة تعرضت لعدة انتقادات قللت من اهميتها. لمزيد من 
التفصيل راجع : الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجمع السابق) ص .٤١‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠٠١‏ 
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المطلب الأول 
خصائص الديمقراطية 
إذا كانت الديمقراطية الغربية تعرف بأنها حكم الشعب بالشعب ومن اجل 
الشعب. فإن الخصيصة الجوهرية لهذه الديمقراطية تتركز على اعتبار الشعب مصدر 
السيادة يمارسها بنفسه او بواسطة نواب عنه او بالطريقتين مجتمعتين. 


وتتميز الديمقراطية الغربية التقليدية بعدة خصائص نوجزها بما يلي : 


١‏ - الديمقراطية التقليدية مذهب سياسي 

تتميز الديمقراطية الغربية التقليدية بأنها مذهب سياسي يقوم على اعتبار الشعب 
مصدر السيادة وصاحب السلطة الحقيقية يمارسها بالطريقة التي تناسبه وتحقق له 
الحرية والمساواة. 

والديمقراطية الغربية التقليدية بهذه الصفة تختلف عن غيرها من الديمقراطيات 
الحديثة سواء منها الديمقراطية الماركسية او الديمقراطية الاجتماعية التي تهدف 
وتسعى كل منها الى التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المساواة 
الاجتماعية بين الافراد قبل تحقيق الحرية والمساواة السياسية. 

ومع ذلك فقد بدات انظمة الديمقراطيات الغربية تميل الى تطعيم نفسها ببعض 
مظاهر الديمقراطيات الاشتراكية إيماناً منها بأهميتها وضرورتها لتحقيق الحرية 
الحقيقية للفرد وانشاء جسر من الثقة بينه وبين النظام السياسي. لأنها دون ذلك تبقى 
الديمقراطية الغربية ديمقراطية تقليدية معنوية روحانية فقط. 
- الديمقراطية التقليدية تقرس الغرد 

نشأت الديمقراطية الغربية التقليدية وترعرعت وانتشرت في ظل الايديولوجية 


التحررية او كما تسمى المذهب الفردي. ولذلك كان طبيعياً ان تتوافق وتتفق مع ذلك 
المذهب على تقديس الفرد باعتباره اساس كل نظام اجتماعي او سياسي. وان الدولة 
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والسلطة ما هى الا اداة لخدمة الفرد وتحقيق مصالحه وضمان حرياته “. 


۳ - الديمقراطية التقليدية تقرر المساواة 

تقوم الديمقراطية الغربية التقليدية على تقرير المساواة بين الافراد. ولكن المساواة 
التى نقصدها هنا هى المساواة القانونية لا المساواة الحقيقية الفعلية“ . 

والمساواة التي تهدف الديمقراطية التقليدية الى تحقيقها هي تمكين الفرد من 
الملساهمة ف ادارة شوۇون الحكم بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أي لاتا إل طب أو زك اختماعي معي 


٤‏ - الديمقراطية التقليدية تهدف الى تقرير الحقوق والحريات العامة 

قامت الديمقراطية الغربية اول ما قامت بهدف محاربة استبداد الملوك والحكام 
ني اوروبا ووضع حد لسلطانهم المطلق وطغيانهم وتقرير الحقوق والحريات 
الشخصية للافراد ومنع الحكام من الاعتداء عليها او انتهاكها . 

فقد قامت الثورة الفرنسية لوضع حد للحكم المطلق الذي كان يمارسه الملوك في 
والمواطن الفرنسي مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يجوز الاعتداء عليها او 
الانتقاص منها (. وانه اذا كانت هناك قيود قد تحد من النشاط اى الحرية الفردية. 
فان الهدف منها في كل الاحوال يجب الا يتجاوز تنظيم هذه الحريات وضمان التمتع 
بھا. 


)١(‏ لقد تجسدت هذه الصفة وتم صياغتها في اعلان استقلال الولايات المتحدة الامريكية الصادر 
عام ۱۷۷١‏ حيث جاء فيه بان " من الحقائق الثابتة ان كل الناس قد خلقوا متساوين لهم منذ 
ميلادهم حقوق لا تسلب مثل الحق في الحياةء والحق في ان يكونوا احراراًء والحق في التطلع الى 
السيادة» ولم توجد الحكومات الا لضمان ممارسة هذه الحقوق. انظر : 

Perwit and verba : Introduction to American Government. Harper and Pow, New York. 
1977. p. 224. 

(۲) الدكتور يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجم السابق) ص ."٠١‏ 

(۳) فقد جاء في المادة الثانية من هذا الاعلان أن " هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق 
الانسان الطبيعية التي لا يمكن ان تسقط عنه. هذه الحقوق هي حق الماكية والأامن ومقاومة 
الطغيان". 


۲ 


لهذا فقد بقيت وظائف الدولة في ظل مفهوم الديمقراطية التقليدية محصورة في 
الحفاظ على الأمن الداخلي وتأمين الدفاع عن الدولة وحل المنازعات بين الأفراد. ولذلك 
سميت الدولة في تلك الفترة بالدولة الحارسة. 

وانسجاماً مع مفهوم الدولة الحارسة واطار الديمقراطية التقليدية وفلسفة المذهب 
المذهب الفردي فقد عرفت حريات فردية تقليدية فالحريات الشخصية كحرية الأامن 
وحرية التنقل وحرمة المسكن وسرية المراسلات وبعض الحريات الفكرية مثل حرية 
الراي وحرية التعليم والتعلم والحريات الاقتصادية كحرية التملك وحرية التجارة 
وحرية الصناعة. والأهم من ذلك الحرية السياسية “. 


المطلب الثاني 
نقد الديمقراطية 
على الرغم من المكانة المرموقة التي احتلتها الديمقراطية في أذهان وقلوب الناس في 
كافة المجتمعات. الا انها تتعرض من حين لآخر لمجموعة انتقادات مختلفة الطبائع 
والاهداف. أجملها الدكتاتوريون "بأن الديمقراطية معول هدم واداة تخريب. وعلى 
ذلك يجب على الدكتاتورية اصلاح ما افسدته الديمقراطية " ". 


ومن مجموع الانتقادات التي وجهت للديمقراطية نبين اهمها فيما يلي : 


. ٠١٤١ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۲٠٠ الدكتور عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۳١۷ الدكتور يحيى الجمل : الانظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) ومما جاء على لسان موسوليني في خطبة القاها عام ۱۹۲۹ "اصلاح الأحوال من جديد اصلاحاً 
شاملا يتناولها من أساسهاء ويجب ان تتكتل الجهود وتتجه انى ما هدمته الديمقراطية في الفترة 
التي سيطرت فيها ... وكانت السبب في هدم صروح امجاد الوطن ... ارضاء لشهوة المتعطشين 
للسلطة ". لمزيد من التفصيل راجمع : 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٤۸۸‏ 
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١‏ - الديمقراطة هى الوجه الآخر للسيادة الشعبيةء التي تعرضت لمجموعة من 
الانتقادات منها : 

- فكرة السيادة الشعبية فكرة غير ثابتة وغير قابلة للاثبات لأن ما قامت عليه هذه 

- السيادة الشعبية غير مفيدة لأنها لا تتطلب من حيث المبدا الاخذ بنظام الاقتراع 
العام (قلب المساواة والحرية السياسية). 

- اذا كانت السيادة الشعبية تمثل الوجه الآخر للديمقراطيةء فان المقصود في ذلك 
السيادة الشعبية التى ترتبط بالامة كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة والتي تمثلها 
الارادة العامة. تلك الارادة. قد تميل الى الاستبداد المشروع عن طريق الاقلية المنتخبة 
والممثة في البرلمانء والذي يطلق عليها الفقه الاستبداد البرلاني المخيف عاطا٣0۲ا]‏ 
r0ute de !'omnipotance parlementaire‏ والذي حذر منه العمید دوجی ااuاعu‏ 0 


لأنه وفق نظره اكثر استبداداً وخطورة من استبداد الملكية المطلقة. 


۲ - الديمقراطية ليست حكم الشعب كله : 

فالديمقراطية كنظام للحكم ليست ممارسة الشعب للسلطة كما يدعي انصارهاء 
وانما هي في الواقع حكم الاقلية المنتخبة. اما القول بان الديمقراطية ما هي الا حكومة 
الشعب بواسطة اغلبية الشعب فهو ليس الا سراباً خداعاًء تنقاد اليه الشعوب ثم ما 
تلبث ان تعرف حقيقتها ومدى سيطرة الزعماء عليها وتوجيهها كيفما يريدون. 


٣‏ - الديمقراطية تفضل الكم على الكيف وتسلم مقاليد السلطة لمجموعة من 
الجهلاء : 
ان طبيعة الديمقراطية واساليب انتقاء اجهزة الحكم في الدولة واصحاب الفرار 
فيها لا تستند الى معيار الكفاءة والخبرة. لان الشعب بنفسه لا يملك المؤهلات التي 
تمكنه من ذلك. لذلك قيل بان الديمقراطية حكومة غوغاء تفضل الكم على الكيف 
وتقدم العدد على الكيف متجاهلة مبدا الكفاءة والتخصص. 


ا 


: الديمقراطية لا تحترم الاقلية‎ - ٤ 

وحتى اذا تم التسليم بان الديمقراطية هي حكم الاغلبيةء فإن هذه الاغلبية هي 
التى تستاثربالحكم المطلق دون اي اعتبار للاقليّة ووجهات نظرها. ففي أغلب الاحيان 
تصدر الاغلبية قراراتها البرلانية في مواضيع لا تقبلها الاقلية ولا تسلم بها وهي 
َة ايشا غن الشعب ٠‏ 


۵ه الديمقراطية مصدر ضعف وحدة الدولة : 
الحزبى يتضمن اختلافات واسعة بين تنظيمات سياسية واقتصادية واجتماعية قد 
تؤدي الى مجابهات قد تعطل مصالح الدولة وتفتيت وحدتها. 


: الديمقراطية توزع المسؤولية‎ - ٦ 

بما أن الديمقراطية تقوم على اشتراك مجموعة من الاشخاص باتخاذ القرار فإن 
ما يترتب على ذلك القرار من مسؤوليات لا يتحدد بشخص وانما يتوزع على المجموع. 
ولذلك بدلا من ان يقول النائب "قد اخطات" فإنه يقول عادة "لقد اخطأنا". وهو 
نفس الموقف الذي يتكرر في الوزارة كذلك. الأامر الذي يتعذر من خلاله تحديد 
اللسؤول وتصويب الخطا. 


۷ الديمقراطية عاجزة عن مواجهة الازمات : 


ينسب الى الديمقراطية بأنها تعمجز عن مواجهة الازمات والكوارث والاوقات 
وجود حاكم حازم وقوي ليتمكن من المحافظة على كيان الأمة ويرعى مصالحها بقرار 


)١(‏ لهذا يرى الفقه بان البلاد التي استقر فيها الحكم الديمقراطي تشهد احتراماً من الاغلبية للاقلية 
وتقدير ميولها وآرائها. ففي انجلترا تعتبر المعارضة في البرلان الانجليزي خدمة هامة وجليلة 
تؤدي للحكم الديمقراطي. لذلك فإن زعيم المعارضة هناك يتمتع بمزايا مادية ومعنوية تمكنه 
من حمل رسالته على اكمل وجه. انظر العميد سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون 
الدستوري (المرجع السابق) ص .٠٤١‏ 
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فردي وسريع. وهذا الأمر لا ينسجم مع الديمقراطية . 

۸ - واخيراً قيل بان الديمقراطية خطرة جداً لكونها تضع طلاءٌ من الذهب 4ا0ع 
4مم على القيود والاغلال التي يُقيد بها الناس» فتجعلهم اقل ميلا الى 
التمرد والثورة ضد قيود وظلم النظام القائم". 


المطلب الثالث 
مبررات الديمقراطية وشروط نجاحها 
اذا كان من الممكن ‏ كما يقول العلامة الفرنسي بارتلمي barthelemy‏ ان تحب 
الديمقراطية وكان من الممكن ان نعاديهاء فانه يجب التسليم بها وعدم الهروب من 
واقعيتهاء لأن الاستمرار في نقدها لا يجدي كما لا يجدي التذمر من عودة الشتاء 

بزمهریره . 
وحتى لا ندع المتشائمون من الديمقراطية واعوانهم يعتقدون بأننا قد استسلمنا 

لانتقاداتهم فإننا سنحاول الرد على بعض ما يرددونه من انتقادات واسلفنا عرضه في 

المطلب السابق : 

١‏ - ان ما نسب الى مبدأ سيادة الأمة وهو الوجه الآخر للديمقراطية لم يكن سببه ذلك 
المبدأ بما حمله من معانى المشاركة الشعبية ومحاربة الحكم المطلق» وانما كان 
سببه اخفاق المذهب الفردي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية للافراد بسبب 
فهم ذلك المذهب ايضاً وإساءة تطبيقه. 

: لمزيد من التفصيل حول أزمة الديمقراطية التقليدية راجع‎ )١( 


Barthelemy, Joseph et Dues, paul : Traite de droit constitutionnel. Economica. par- 
is.1985. p. 259, 260. 
.۳۸۲ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
٠٤١١ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 
وما بعدها.‎ 
وما بعدها.‎ ٤۸۸ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
Barthelemy (ouv.cit) p. 262. (Y) 
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- ان الديمقراطية المنشودة والمرغوبة هي الديمقراطية الراشدة التي تضمن اسناد 
السلطة للشعب الحقيقي وليس الصوري» فتمارس بكل معانيها وصورها الممكنة 
التي تكفل مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات خاصة الحاسمة والهامة منهاء 
وبالتالي خضوع الحاكم لرقابة الشعب باغلبيته وأقليته» بناخبيه وغير الناخبين 
فيه. فيصبح الشعب في هذه الديمقراطية مسيراً للحكومة وليس مكبلا بقيودها “ 

٣‏ - تمارس الديمقراطية بشکل مباشر او بشكل غير مباشر وني كل الاحوال لا يشترط 
في الديمقراطية الحقيقية ان يمارس الشعب الحكم بادواته واجهزته الرسمية 
المبينة في الدستور, وانما يستطيع الشعب الواعي ان يكون مشاركاً للحكومة 
بشكل فعال ومؤثر عن طريق الرأي العام public opini07‏ فھو - کما یقول 
الأاستاذ المرحوم محمد كامل ليلة "السلاح البتار الفعال الذي يحتفظ به الشعب. 
والذي يستطيع بمقتضاه ان يسقط الحكومات على الرغم من تمتعها بثقة 
الرلمانات" ‏ . 

٤‏ - أن اساليب ممارسة الديمقراطية غير محددة» وبالتالي يمكن تبني أنظمة مختلفة 
يمكن من خلالها انتقاء الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية التي يفوضها له 
الشعب. وهذا أمر ممكن وسهل التحقيق بسبب زيادة الوعي الثقاني لدى الشعوب 
بعد انتشار التعليم وتقدم التكنولوجيا وكلها تؤدي الى جعل الديمقراطية حقيقة 
لا خیالاً ویقیناً لا شکاً او ظناً. 

٥‏ هناك كثير من البلاد تحترم فيها الاقلية مما تحترم الاغلبية. فيخصص للاقلية 
(او حزب المعارضة) كافة الظروف التي تمكنها من اعتبارها شريكاً في رسم 
السياسة العامة وليس الخصم المنبوذ. 

- ان ارتباط الديمقراطية بالتعدد الحزبي والتنافس السياسي بين مجموعات حزبية 
مختلفة لا يؤدي - كما قيل - الى ضعف الدولة وتفتتها. ان الذي يؤدي الى تفتيت 
الدولة هو جمودها وعدم السماح للرأي العام بالتعبير عن افكاره ووجهات نظره. 


.٠٤١ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.٠٤۹ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية ( المرجع السابق ) ص‎ )۲( 
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صحيح ان للاحزاب أحياناً سلبيات. لكن هذه السلبيات ليست هي أوجه ملازمة 
للأحزاب وانما هي نتائج عارضة لممارسة غير صحيحة لبعض التنظيمات. 
فالتجربة الحزبية اثبتت نجاحها لدى اغلب الشعوب وكانت مصدر قوة وتعاون 
وليس مصدر ضعف وتفتت . 

۷- اذا كانت الديمقراطية تزيد من فرص اشتراك الشعب في ممارسة السلطة وبالتالي 
توزيع الصلاحيات على أفراد الشعب الامر الذي يتبعه توزيع المسؤولية ايضاً 
عليهم فيصعب معرفة المسؤول عن الخطاء فإن ما تقدمه الديمقراطية من شعور 
وانتماء وولاء لدى أفراد الشعب» يقلل من اخطائهم ويزيد من شعورهم أايضاً 
بمسؤوليتهم ورفع مستوى درجات الفضيلة لديهم. 

۸ أما ما نسب الى الديمقراطية من انها عاجزة عن مواجهة الأزمات بسبب افتقارها 
للقرار الحازم والحاسم. فان ذلك المنسوب غير دقيق لأن الحزم اللازم غير 
مقترن بالقرار الفردي فقطء بل ان الحزم والحسم الجماعي المدروس التابع من 
ا لفت کل ما او غر دار هو اكت فاع وشات لقع 
الصالح العام وليس الصالح الخاص. فالديمقراطية خاضت الحربين العالميتين 
الأولى والثانية وخرجت منها منتصرة واكثر قوة. 
وهكذا استطاع مؤيدو الديمقراطية ان يدفعوا الانتقادات ويزيلوا الغموض 

والسلبيات التي قد تعلق بالديمقراطية. الا ان هذا الدفاع وهذا التوضيح لا يبر 

الديمقراطية من كل ما نسب اليها سواء ما نسب اليها كخصيصة منها او ما نسب الى 
كيفية ممارستهاء لأن الكمال الذي لا نجده في الديمقراطية لا نجده ايضاً في النظم 

الأخري. 
فالديمقراطية كمذهب وكنظام تبقى أكثر النظم تحقيقاً للعدالة الانسانية واقربها 

العقل وا لمنطق واهدأها ممارسة واسلمها وادقها نتائجاً. هي فكر وحدث وممارسة لا 

يمكن الاستغناء عنها او تجاهلهاء بل يجب الأخذ بكل اسباب استقرارها وتوفير كافة 

شروط نجاحها. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع مؤلفنا : الاحزاب السياسية ودورها ف أنظمة الحكم المعاصرة. دار 
الثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة ۱۹۸۳. 
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شروط نجاح الديمقراطية 
الغالبية العظمى من شعوب الارض تؤمن بالديمقراطية كمذهب» ولكن هذه 

الغالبية تتضاءل بشكل متفاوت ومختلف من شعب الى آخر بشان الديمقراطية 

كاسلوب في الحكم. وسبب هذا التضاءل والاختلاف هو كثرة التجارب التي عاشتها 
الجماعات السياسية. هذه التجارب منها ما كان ايجابياًء دفع الشعوب الى الايمان 
المطلق بالديمقراطية وفدائها باغلى ما يملكون حتى ارواحهم. ومن هذه التجارب ما 
كان سلبياً دفع الشعوب الى الكفر بالديمقراطية والدعوة الى تركها ومحاربة رموزها 

وأساليبها. 
وما دمنا ننشد في الأحوال كلها الوصول الى خير الشعوب وتحقيق الصالح العالم 

لهم والرقي بهم الى مصاف الأمم المتقدمةء ولا كان الحكم الديمقراطي الناجح يساهم 

في ذلك كله فلا بد من العمل على توفير بعض الظروف وتحقيق بعض الشروط لخلق 

بيئة صالحة لنجاح النظم الديمقراطية. وأهم هذه الظروف والشروط : 

١‏ - رفع المستوى الثقافي لدى أفراد الشعب. وهذا يأتى بداية من خلال توفير التعليم 
الصحيح البتاء لدى كافة أفراد الشعب دون تكليف أي منهم رسوماً أو مصاريف 
قد تقعده عن التمتع بهذا الحق. فالحديث عن حق التعليم لا ينفضهم اطلاقاً عن 
جميع الوسائل والظروف التي تمكن أي شخص من التمتع بهذا الحق. لأن 
الانتقاص من هذه الوسائل أو عدم توفيبرها تحت مظلة تبريرها بعدم القدرة 
المالية أو تحت مظلة التنظيم إنما يؤدي بالنتيجة الى حرمان فئات متعددة من هذا 
الحق. وكما قيل بانه لن يكون مستقبل الديمقراطية مشرقاً ما لم تتخذ الخطوات 
السريعة للقضاء على الأمية . 

- خلق روح المواطنة الصالحة لدى الفرد وتنمية الشعور بضرورة احترام القانون 
ونبذ الخارجين عليه مهما كانت صفتهم. فالمجتمع وخبراته ملك للجميع والتعدي 
على أي جانب من جوانب المجتمع الايجابيةء إنما هو اعتداء على جميع الأفراد. هذا 
الأمر يتطلب من كل فرد أن يكون يقظاً على حقه وحريته مثما يتطلب أن يكون 
يقظا على الديمقراطية وحقه في الحفاظ عليها واستمرارها. 


Duverger, Maurice : institutions politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 354. (1) 
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۳ - الدقة في اختيار الأساليب التربوية القادرة على خلق جيل واع متحضر متفهم 
لحاجات مجتمعه ومتناسب مع قيم وتراث أمته لضمان الانسجام المستمر بين 
أفراد الشعب الواحد. وتجنب الصدامات المستمرة التي تشغل الأجهزة المعنية عن 
متابعة هذه الرسالة التربوية الهامة. 

- تعميق الاعتقاد باسس ومبادة الديمقراطية وخاصة المتضمنة منها الاحترام 
والتقدير لكل كائن بشري مهما كانت طاقاته ومؤهلاته» مع القدرة على التعامل 
معه في كل الظروف ' . 

٥‏ - العمل على تقارب المستوى الاقتصادي بين الافراد ومراعاة البعد الاجتماعي بينهم 
قدر الامكانء لأن ذلك كفيل بتجنب الصراعات والاحقاد المتبادلة التي تقضي على 
جو الحب والتعاون والاحترام المتبادل بين الأفراد. 

- احترام مبدا تكافؤ الفرص وتوفير الجو المناسب للتنافس الشريف البعيد عن كل 
وسائل الكذب والنفاق والتحايل وتطوير النظام الانتخابي بشكل دائم يتناسب 
مع مستوى أفراد الشعب. 

۷ ضرورة اطلاع الشعب على كافة المعلومات الصحيحة الواضحة عن شؤون الدولة 
الداخلية والخارجية. وهذا يتطلب وجود وسائل اعلام صادقة ونشيطة توفر 
للرأي العام كافة متطلبات الرأي الحر القائم على معلومات صحيحة بتاءة تساعد 
في خلق مواطن قادر على ممارسة الحرية السياسية بأمان. 

۸- تقوية وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث. لأنه لا يحد من السلطة الا 
السلطة. وبالتالي يجب العمل وباستمرار وبكل الوسائل المشروعة على دعم هذه 
السلطات والمحافظة على كرامة اعضائها ودعمهم بشكل متسا حتى لا تطغى 
سلطة على أخرى فتميل الى الاستبداد والانحراف” . 


٩‏ - مراعاة ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند اختيار النظم 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع : الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص 
A‏ 


jennings, Sir Ivor : The law and the constitution (op.ciD p. 282. (۲( 


ت 


الدستورية والسياسية التي تحدد علاقة السلطات ببعضها من جهة وبالافراد من 
جهة أخرى. وهو موضوع هام يتعلق بالحق والحرية مما يقضي على أي تناقض 
بين السلطة والحرية. ويجمعها معاً لبناء مجتمع متحضر يكفل تطوير شخصية 
المواطن على نحو يثري حیاته ویکفل سعادته ویحقق آماله (. 


الميحث الثانى 

ممارسة الشعب للسلطة“' . 

فقد يتولى الشعب ممارسة السلطة بنفسه دون وساطة أو إنابة أحد» وهنا نكون 
في صورة أو حالة الديمقراطية المباشرة. 

وقد يتولى الشعب ممارسة السلطة عن طريق انتخاب نواب لممارسة السلطة نيابة 
عنه باسمه ولحسابه. وهنا نكون في صورة ما يعرف بالديمقراطية النيابية. 

وقد تتم مباشرة السلطة عن طريق الجمع بين الطريقتين السابقتين المباشرة 
والنيابية. حيث يقوم الشعب بانتخاب من يمه من النواب لمباشرة شؤون السلطة مع 
احتفاظ هذا الشعب بحق الاشتراك مع نوابه في مباشرة بعض مظاهر السلطة في صور 
ونشاطات معينة يحددها الدستور. وهنا نكون أزاء الصورة الثالثة للديمقراطية وهي 
الديمقراطية شبه المباشرة " . 


Duverger, M. : Institutions Politiques et Droit Constitutionnel (ouv.cit) p. 380. (۱)‏ 
الدكتور يحبى الجمل : الانظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق) ص .۳٠۸‏ 
الدكتور محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص 
9۱. 

(۲) المقصود بالشعب هنا الشعب السياسي الذين يحق لهم ممارسة السلطة سواء بطريقة مباشرة او 
بطريقة نيابية (الانتخاب) او بالطريقتين معاً. بعد أن تتوافر فيهم بعض الشروط التي يحددها 


)"( الدكتور مصطفی أبوزيد فهمي مبادیء الانظمة السياسية. منشأة المعارف بالاسکندرية؛ 
٤‏ ص ۱٤٤‏ . 


ا 


الديمقراطية فانهم يوردونها في ثلاث : الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية 
والديمقراطية شبه المباشرة. 

لذا فإننا سنخصص لكل صورة من صور الديمقراطية مطلباً مستقلاً لنلقي 
الضوء على أهم جوانب كل صورة من هذه الصور. 


المطلب الأول 
الديمقراطية المباشرة 
La democratie directe‏ 

الديمقراطية المباشرة هي التي يتولى فيها الشعب السياسي ممارسة شؤون السلطة 
بنفسه وبشكل مباشر دون وساطة أحد. ففي هذا النوع من الديمقراطية يباشر الشعب 
جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالشعب الذي يسن القوانين 
والتشريعات وهو الذي ينفذها ويدير المرافق العامة وهو الذي يحسم الخلافات بين 
الخاسن 7 : 

وتعد الديمقراطية المباشرة إء۲4٥0.عل‏ اءعءإزل الصورة المثلى للديمقراطية. طالا 
يباشر بنفسه شؤون الحكم وكافة مظاهر السلطة. دون ان ينيب أحداً عنه لممارسة 
السلطة. هذه الصورة هي التي طبقت واخذ بها في المدن اليونانية القديمة مثل مدينة 
اثيناء حين كان الشعب يجتمع عدة مرات في العام الواحد لمناقشة المواضيع العامة 
والتشريع فيها وتنفيذ ما يتطلب التنفيذ بشكل مباشر او تعيين موظفين للقيام بذلك. 

لقد كان الفليسوف الفرنسي جان جاك روس ۸055831 .[.[ من أشد المتحمسين 
للديمقراطية المباشرة. لأنها هي المثل الأعلى للنظرية الديم قراطية الحقيقية والنتيجة 
الحتمية لبد سيادة الأمة.لهذا فإن جان جاك روسو كان يرى ان أي نظام لا يتبنى 


baradat, Leon : political ideologies (op.cil) p. 51. (۱)‏ 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ١٠١١‏ . 


٤ 


الديمقراطية المباشرة لا يعد نظاماً ديمقراطياً .٠(‏ لقد عبر روسو عن ذلك في كتابه 
"العقد الاجتماعي" اثناء هجومه على الحكومة النيابية في انجلترا واصفاً اياها بأنها 
تتناف مع الحرية ..." السيادة لا يمكن تمثيلها لأنها لا تنتقل فهي تكمن في الارادة 
العامة والارادة لا يمكن تمثيلها ... ونواب الشعب لا يمكن أن يكونوا ممثلين له فهم 
ليسوا الا مجرد مندوبين عنه» ولا يمكنهم ان يقرروا شيئاً ... وكل قانون لم يوافق 
عليه الشعب بنفسه فهو باطل ولا يكون قانوناً أبداً. قد يظن الشعب الانجليزي أنه 
حر. ولکنه واهم في ظنه» فهو ليس حراً الا في أثناء فترة انتخاب أعضاء البرلمان» حتى 
اذا ما تم الانتخاب. فان الشعب يعود عبداً لا حول له" " . 

الا أنه وبالرغم من مثالية الديمقراطية المباشرة. الا آنها بدأت تختفي وتتلاشى 
حتى في عصرها الذهبي في مدينة اثينا عندما تحولت بعض اختصاصات الجمعية 
الشعبية ءءء (التي كانت تضم جميع المواطنين الاحرار في اثينا) الى مجلس 
منتخب صاحب القرارات النهائية فيها. ولم يعد لها تطبيقات الا لي ولايات محدودة في 
سويسرا اهمها ولاية اوري الا التي كانت آخر ولاية تخلت عن الديمقراطية المباشرة 
عام ۱۹۲۸. 

واذا كان الفقه الدستوري يشير الى بعض الولايات السويسرية كأمثلة على بعض 
الأنظمة التي تبنت الديمقراطية المباشرة. فإنه حتى في تلك الولايات لم تكن 
الديمقراطية تمارس بشكل مباشر وكامل لانها كانت مقتصرة فقط على ممارسة جرْء 
من مظاهر السيادة المتمثلة في التشريم". 

فجان جاك روسو نفسه وان سلم بأن الديمقراطية المباشرة تحتم بأن يمارس 
الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائيةء الا أنه كان 


Gicquel, Tean et Hauriou, Andre : droit constitutionnel et institutions politiques (۱)‏ 
(ouv.cil) p. 185.‏ 
(۲) لزيد من التفصيل راجع : الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۳‏ 
(۳) الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠٤١١‏ 
الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية . اسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية. 
دراسة مقارنة. الطبعة الأولی ۱۹۸۲ ص .۲٠١‏ 


HE 


مقتنعاً بانه يستحل ذلك. ولذلك اكتفى بتولي الشعب وضع القوانين وممارسة السلطة 

والواقع أن تسليمنا بان الديمقراطية المباشرة لا يمكن أن تمارس الا من خلال 
الوظيفة التشريعية حيث يقوم الشعب بنفسه وبطريق مباشر يوضع القوانين اللازمة 
للمجتمع. لا يبتعد كثيراً عن واقع الديمقراطية المباشرة التي كانت تمارس في المدن 
اليونانية التي كانت تعمهد بالتشريع لمجموع الشعب السياسي الحر وتترك الوظيفه 
الادارية والقضائية الى موظفين معينين . 


مزايا الديمقراطية المباشرة 

تعمل الديمقراطية المباشرة الى تجسيد السيادة الشعبية بارقى صورها وأدقها 
وا فقا نها لا قل أنه وساظة بن الشتعت ية ضاخب الساطة وين الارادة 
العامة. 

كما تعمل الديمقراطية المباشرة ايضاً على الارتقاء والارتفاع باحساس المواطن 
وشعوره بقيمة نفسه ورأيه ومدى تاثيره في رسم السياسة العامة للجماعة. 

واذا كانت الديمقراطية المباشرة تعمل على رفض أي وساطة بين الشعب وبين 
وجدت هذه الأحزاب فإن الديمقراطية المباشرة تخلص الفرد من الدعايات الحزبية 
اللمضالة. 

والديمقراطية المباشرة ترتقي بالمجتمع عن الخلافات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي قد تظهر في المجتمع بترتيب بعض الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية 
او بتأمر منها تحقيقاً لمصالح خاصة وأهداف محدودة. فالديمقراطية المباشرة هي 
احساس مباشر ووجهة نظر مباشرة وقرار واقعي عام. 


."٠٠ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
Baradat, Leon : political ideologies (op.cit) p. 65. 


= 


عيوب الديمقراطية المباشرة 
بالرغم مما قيل بالديمقراطية كصورة من صور ممارسة الشعب للحكم إلا أنها 

تعرضت كنظام للحكم. الى عدة انتقادات نذكر اهمها : 

١‏ - استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة بشكل كامل» وذلك لزيادة عدد اأفراد الشعب 
الذين يحق لهم ممارسة السلطةء وزيادة مساحة الدول في الوقت الحاضر. 

- إن اتساع وظائف الدولة وتعددها واختلاف طبائعها ودقتها يتطلب خبرات 
ودرايات متعمقة ودقيقة لا يوجد في الدنيا نظام يستطيع أن بوفرها لكافة أفراد 
الشعب الذين يوكل اليهم اتخاذ القرار في الديمقراطية المباشرة 3 
يمكن الارتكاز عليه والاطئمنان الى صحته دائما. 
فكثيراً ما يسوق لنا الفقه مثالا للتدليل على عدم دقة القرار الشعبي العام من 
الولاية مجموعة كاملة للقانون المدنى قي جلسة وأحدة. 

٤‏ - قيل في انتقاد الديمقراطية المباشرة بأنها تعرض الدولة لمخاطر كبيرة بسبب ما 
تصرح به علناً في امور قد تتطلب السرية. 

٥‏ - وأخيراً فإن ما تعرَّضت له الديمقراطية المباشرة بانها تؤدي الى تاثير كبير من 
بعض الشخصيات على عامة الشعب ودفعهم ال الخضوع لرغبات محددة 

. ٠٤١ الدكتور مصطفى ابوزبد فهمي : مبادیء الأنظمة السباسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
."٠° الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) لمزيد من التفصيل في مزايا وعيوب الديمقراطية المباشرة. انظر : 
الدكتور محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص 
.٠‏ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ٠١١‏ . 


الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص ."٠٠١‏ 
الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 


€0 


وني راينا انه مهما قيل في الديمقراطية المباشرة من مزايا وانتقادات فإنها تبقى 
الانموذج الأمثل لمشاركة الشعب في حكم نفسه بنفسه» الا أن هذه المثالية لا يمكن أن 


المطلب الثاني 
الديمقراطية الذيابية 
Le democratie representative‏ 

الديمقراطية النيابية صورة من صور الديمقراطية يقوم من خلالها الشعب 
بانتخاب من يمثله من النواب لممارسة السلطة باسمه ونيابة عنه. 

ففى الديمقراطية النيابية لا يمارس الشعب السلطة بنفسه ومباشرة ولكنه ينيب 
غيره في ممارستها. لهذا فالديمقراطية النيابية تفرق بين صاحب السلطة (الشعب أو 
الأمة) وبين من يمارسها وهم (النواب) ممثلين في برلمان منتخب يمارس صلاحيات 
تشريعية تتجسد في سن القوانين وصلاحيات مالية بالموافقة على الموازنة العامة 
الصلاحيات والاختصاصات التى يمارسها البرلمان نيابة عن الشعب ليست واحدة او 
متطابقة في كل الدول» بل تختلف باختلاف مظاهر الدساتير وفلسفاتها بسبب 


ظهور وتطور الديمقراطية النيابية 

لم تتكون الديمقراطية النيابية وتنشا على أساس ايديولوجي معينء او بناء على 
نظرية معينة اوجدتها طفرة واحدة. وانما جاءت نشأتها مرتبطة بتطورات تاريخية 
معينة وبشكل خاص ف انجلترا التي تعد مهد الديمقراطية النيابية» ومنها انتقلت الى 
غبرها من الدول وقننت مظاهرها في دساتير العديد من الدول وقوانينها الاساسية . 


Burdeau : droit constitutionnel et institutions politiques, 1977. p. 165. (1) 


۲٤ 


ففي انجلترا مبداأ هام ومحترم من قبل الجميع افراد وسلطات» وهو مبدأ سمو 
udlرjll Supe macy of parlioment‏ صاحب السلطة العليا خاصة في ظل غیاب ` 
الدستور المكتوب وتبنيها لنظام الدستور غیر اتوب unwritten consti(ui0¬‏ “<„ 

والبر مان في المملكة المتحدة يتكون من مجلس اللوردات ومجلس العموم بالاضافة 
الى الملك اذا اردنا ان نعبر عن التركيب الوظيفي له على اعتبار ان التشريع وهو أهم 
وظيفة للبرلان انما يتم بواسطة الملك والبر لمان بمجلسيه. 

إن الديمقراطية النيابية المطبقة في المملكة المتحدة في الوقت الحاضر لم تتم بواسطة 
دستور مكتوب يحدد كيفية ممارسة الشعب للحكم وانتخابه لنوابه وسلطات البرلمانء 
وانما جاءت نتيجة لتطور كبير خلال فترة زمنية واسعة ابتداء من العهد الذي كانت في 
تلك البلاد مكونة من عدة ممالك صغيرة ما لبثت ان اتحدت في مملكة واحدة بسبب 
انتشار المسيحية وتوجيهات الكنيسة. الا ان هذه الوحدة لم تفقد الممالك القديمة 
كيانها بشكل مطلق وانما ابقت لها بعض الصلاحيات المحلية التي تشرف عليها جمعية 
شعبية بزعامة شخص يتم اختياره ممن يشهد لهم بالقوة والعزيمة. أما المملكة 
الكببرة فكانت لها جمعية عمومية تسمى مجلس الحكماء ذي اختصاصات واسعة 
اهمها مشاركة اللك في وضع القوانين وتعيين رؤساء المقاطعات والاساقفة وفرض 
الضرائب واعلان الحرب بالاضافة الى الاختصاصات القضائية التي کان یمارسها 
باعتباره محكمة عليا. ولكنه ومع اتساع نشاطات مجلس الحكماء» الا ان أهميته كانت 
تتضاءل أمام اختصاصات وسيطرة اللك علبه. 

کان بجانب ملك بریطانیا یوجد وباستمرار مجلس استشاري عال O۹۲ €01٩-‏ 
اأ مكون من كبار الأعيان وملاك الأراضي ورجال الكنيسة والنبلاء. وظيفته تقديم 
المشورة الى الملك عندما يطلب منه بالاضافة الى اختصاصات قضائية في بعض المسائلء 
حتى ان قضاة المحاكم العليا في تلك البلاد كانوا يختارون من هذا المجلس. 


Jennings, Sir Ivor : The law and the constitution (op.ci) p. 137. (1) 
." لهذا يقول سير ايفور جننجز " القوانين تعمل بواسطة الملكة في البرلمان وليس من الحكة‎ 
"law are made by the Qween in parliamnt, not by the Qween the House of lords and 
the House commons ". Jennings (op.cit) p. 137. 
انظر ايضاً : الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۳ 


۷ 


الا انه وبالرغم من وجود مثل هذه المجالس بجانب المملك الا ان وظائفها كانت 
استشارية فقطء ولم يكن لقراراتها اي صفة تنفيذية لدى اي جهة» خاصة اذا ما وُجد 
ملك قوي يستطيع ان يتجاهل تماماً وجود هذا المجلس او ذاك مثل الملك هنري الثانى 
(١ ۱۸۹-1 ۱(‏ والملك جان تيبر (۱۹۹ (۱۲١۱-1‏ اللذين مالا الى الانفراد الكامل 
بالحكم دون الرجوع الى اي مجلس خاصة في الأمور المالية وفرض الضرائب. مما اثار 
حفيظة كبار اعضاء المجلس خاصة رجال الكنيسة والاشراف الذين ثاروا واجبروا في 
النهاية املك جان على اصدار العهد الاعظم عام 138٣3 ٥2۲١4 )١١١١(‏ او كما يسميه 
البعض he Great Charter‏ وهو أول وثيقة قانونية مكتوبة في بريطانيا الزمت الملك 
بضرورة أخذ موافقة المجلس الكبير على اي تشريع يتضمن فرض اي ضريبة. ومنه 
استمدت الدساتير الحالية مضمون بعض نصوصها الخاصة بفرض رقابة السلطة 
التشريعية على واردات ونفقات الدولة وضرورة اصدار موازنتها بقانون . 

وني عهد الملك هذري الثامن استقر المجلس الكبير he Gea €0u Ci‏ واصبح 
يتولى اختصاصاته كسلطة مستقلة "بر لان" خاصة في التشريع واقرار الاعمال 
القانونية المتعلقة بالأمور المالية وخاصة الضرائب بالاضافة الى بعض الاختصاصات 
القضائية في بعض المسائل التي يحيلها اليه الملك. 

استمر التطور الديمقراطي بابراز دور المجلس الكبير الى جانب الملك في ممارسة 
السلطة حتى جاء عهد حكم الملك ادوارد الثالث الذي امتدت سلطة البر لمان (المجلس 
الكبير) الى البحث والفصل في بعض الاتهامات التي توجه الى كبار موظفي الدولة - 
خدم جلالة املك واصبح لقب لورد 10۲١‏ يطلق على عضو المجلس الكبير» وتغير اسم 
هذا المجلس ليصبح اسم مجلس اللوردات 0۲4 ٥f‏ ما0 8. ومنذ عام ۱۹۱۱ فقد 
مجلس اللوردات اختصاصاته المتعلقة بالمسائل المالية واحتفظ باختصاصاته التشريعية 
والقضائية. جاء ذلك انسجاماً مع التطورات الاصلاحية في انظمة الحكم وترجيح كفة 
مجلس العموم المنتخب على كفة مجلس اللوردات. 
Jennings, Sir Ivor : The law and the constitution (op.cit) p. 12. (1)‏ 


الدكتور انمار علي حمود : التكييف القانونى للميزانية بين الفقه والتشريع. بحث منشور في 
مجلة كلية الادارة والاقتصاد. العدد الأول ۱۹۸۷؛ بغداد» ص ۳۳۹. 
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كان المجلس الكبير ومنذ عهد اللك هنري الثالث يتكون بالاضافة الى الاشراف 
وكبار رجال الدين من فارسين عن كل مقاطعة وممثلين للحضر والريف بواقع اثنين 
عن كل منطقة جغرافية محددة. 

ان وحدة المجلس تعرضت الى الانقسام إلى مجلسين بسبب اختلاف تركيبه. 
مجلس يمثل اللوردات الذي يتكون من الاشراف والاساقفة وتكتسب عضويته 
بالوراثة. ومجلس النواب الذي يشكل بالانتخاب ويطلق عليه اسم مجلس العموم 
House of Commons‏ وغدا البرلماني البريطانى مكونا من مجلسين هما مجلس 
اللوردات ومجلس العموم. 

ولهذا فإن بر لان" التي اصبحت تجسد الديمقراطية النيابية أول ما 
استعملت في القرن الثالث عشر في انجلترا للاشارة الى ذلك التجمع الذي يساهم مع 
الملك في ممارسة السلطة. وهي وان کانت قد استعملت في وقت مبکر في انجلترا الا ان 
اصلها يبدو لاتيني فرنسي مشتق من الفعل ۲۲1١‏ والذي يعني بالفرنسي يتكلم.ولهذا 
فهو اصطلاح شبه معروف بل واصبح عالمياً. حیثٹ يطلق عليه الانجلیز ۴2۲112٤۸٤‏ 
والفرنسيون ”۴١۲‏ ء۶۲1 والعرب برلان .. وهكذا. وأحيانا يطلق على المكان الذي 
تجتمع فيه السلطة التشريعة الحالية . 

واذا كانت البرلمانات وليدة التاريخ الدستوري في انجلترا الذي انشاها 
ارستقراطية التكوين» الا ان اشتداد التيار الديمقراطي وانتشاره غير من مفهوم 
الرلمانات وكيفية تكوينها حتى غدت هذه البرلمانات حجر الزاوية للنظم الديمقراطيةء 
بعد ان اصبح نكوينها يتم بالانتخاب وصلاحياتها تتسع وتكبر خاصة مع تغليب 
مجلس الماتخب من الشعب على المجلس المعين في الأنظمة التي تأخذ بنظام المجلسين 
التغايرين مثل بريطانيا والاردن ٠‏ . ۰ 


)لد اسمين ام الجلسين متا نظام الجلسي التفيرين تمي عن تظام الجلسين الول ي 
في الكونغرس هما مجلس النواب ومان الشيوخ وکلاهما یشکل بالانتخان: وكذلك ف فرشا 
حيث يتكون البرلمان هناك من الجمعية الوطنية ءاة«0ن)ةN‏ ععاbصmعءءA‏ و مجلس الشيوخ 1a‏ 
1 وكلاهما يشكل بالانتخاب المباشر بالنسبة للجمعية الوطنية وغير المباشر بالنسبة مجلس 
الشيوخ. لمزيد من التفصيل راجع الدكتورة سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر 
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ففي بريطانيا يتكون البرلان من مجلسي اللوردات والعموم ولي الاردن من مجلسي 
الأعيان والنواب. 

مجلس اللوردات كان اللبنة الأولى للنظام النيابي على الرغم من عدم اتباع 
الديمقراطية في تشكيلة واستمر حتى هذه الأيام مجلساً من مجلسي البرلمان الانجليزي. 
رغم ما يوجه له من انتقادات على اعتبار أنه مؤسسة رجعية من مؤسسات النظام 
السياسي الانجليزي الديمقراطي. 

ويرجع الفقه الدستوري والسياسي اسباب تمسك الانجلين بهذا المجلس 
الارستقراطي الى النفسية المحافظة للشعب الانجليزي» بالاضافة الى الخبرة الواسعة 
ووجهة النظر الثاقبة لأغلب اعضاء مجلس اللوردات الذين يحافظون على ايديولوجيات 
واعتبارات معنوية قد لا يتمكن منها النواب في مجلس العموم بسبب طبيعة تشكيلة 
وكثرة اعبائه. 

أما مجلس العموم فهو كما يقال الصورة الديمقراطية التقريبية للشعب 
الانجليزي. فهو صورة ديمقراطية لانه يتشكل بالانتخاب» ولكن هذه الصورة 
ديمقراطية كاملة او مطلقة لأن طريقة الانتخاب توسع وتضخم أهمية الحزب المنتصر 
طبقاً لقاعدة الفائز يأخذ الكل ااجإء)ة) امممiس‏ م11 وقاعدة التكعيب الذي صاغه كل 
مù Stuart yg Kendall‏ . 

والواقع ان مجلس العموم هو العنصر الفعًّال في البرمان البريطانى بسبب 
صلاحياته الواسعة في التشريع والرقابة المالية والرقابة السياسية على الحكومة. 

الحياة النيابية في الاردن بدات في مجلس واحد في ظل القانون الاساسي لشرق 
الاردن 1۹۲۸ وهو المجلس التشريعي الذي كان يتكون من اعضاء بحكم وظائفهم 
وهم رئيس الوزراء والوزراء وممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان 
يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات"' . ٠‏ 


.٠١ الدكتورة سعاد الشرقاوي ( المرجع السابق) ص‎ )١( 
.٠۹۲۸ المادة (۲۵) من القانونى الأساسي لشرق الاردن‎ )۲( 
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أما في ظل دستوري المملكة الاردنية الهاشمية ۱۹۲۱ و ٠۹٥۲‏ فاصبح مجلس 
الأمة يتكون من مجلس الأعيان والنواب. اما مجلس الأعيان فانه يشكل بالتعيين 
بارادة ملكية من فئات محددة من الشعب» وأما مجلس النواب فانه يتألف من ممثلين 
منتخبين من الشعب على اساس الاقتراع العام السري والمباشر وفقاً لقانون الانتخاب. 
الذي يجب ان يكفل سلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية 
وعقاب العابثين بارادة الناخبين. وفي كل الأحوال يجب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس 
الاعيان بما فيهم رئيسه على نصف عدد أعضاء مجلس النواب . 

هذا وبالرغم من المكانة التي يحتلها مجلس الاعيان بسبب طبيعة تشكيله 
والخبرات والكفاءات التي يحويهاء الا ان مجلس النواب يبقى الأكثر صلاحية وفاعلية 
في الحياة النيابية. خاصة في مجال علاقة السلطة التشريعية بالحكومة في مجال 
الاسئلة والاستجوابات واعطاء الثقة وطرح الثقة واتهام الوزراء بما ينسب اليهم من 
جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم”. 

واذا كتا في حديثنا عن الديمقراطية النيابية قد خصصنا نظام المجلسين بشيء من 
الاهتمام الا ان ذلك لا يعني ان نظام المجلس الواحد يتلاءم مع هذا النوع من 
الديمقراطية. بل العكس هو الصحيح. خاصة اذا ما كان المجلس النيابي يشكل بالكامل 
عن طريق الانتخاب العام والسري» مما يجعله ناطقاً حقيقياً باسم الشعب ومثلاً 
صحيحا لممارسة الديمقراطية النيابية. خاصة اذا تبنى الدستور والقانون الاساسي 
لنظام التمثيل النسبي Proportional Representation‏ . 


)١(‏ المادة (۳۳) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية, والمواد (1)و (1۳) من دستور المملكة 
الاردنية الهاشمية ۱۹١١‏ المعدل. 

(۲) مجلس النواب حق اتهام الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ولا 
يصدر قرار الاتهام الا باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء. اما المحاكمة في هذه الاحوال فتتم امام 
المجلس العالي. انظر المواد )0٥۹-٠١(‏ من الدستور الاردنى الحالي. 

(۳) لعل نظام المجلس الواحد هو الاكثر انتشاراً في العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص. 
لزيد من التفصيل راجم الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص 
1۰0 وما بعدها, 


أركان الديمقراطية النيابية (النظام النيابي) 
يقوم النظام الديمقراطي النيابي على الأركان الأساسية التالية : 
- وجود برلمان منتخب من الشعب. 
- ممارسة البرلمان لسلطة فعلية. 
- تأقيت عضوية البرلمان بمدة معينة. 
- استقلال البرلان اثناء مدة نيابته عن هيئة الناخبين. 
- النائب في البرلمان يمثل الأمة جميعها. 


أولاً - برلمان منتخب من الشعب : 

إن أهم ما يتميز به النظام النيابي هو قيامه على وجود برلمان منتخب من الشعب. 
سواء کان هذا الانتخاب بطريق مباشر او بطريق غير مباشر» وسواء تكون البرلان من 
مجلس واحد او مجلسين. طالما بقي المجلس المنتخب يمثل عصب الحياة النيابية 
وآليتها الفعالة بسبب انتخابه الشعبى وصلاحياته الحقيقية. وفي هذه الحالة يفترض 
ان يكون عدد اعضاء البرلان المنتخبين اكثر من عدد الاإعضاء المعينين سواء كانوا في 
و ا 


فالنظام الدستوري المصري الحالي ممثلاً بدستور جمهورية مصر العربية ٠۹۷۱‏ 
المعدل تبنى نظام المجلس الواحد ممثلاً بمجلس الشعب الذي بين في المادة ۸۷ منه على 
أنه : 

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة وعدد أعضاء مجلس 
الشعب المنتخبينء على أن لا يقل عن ثلاثماية وخمسين عضواً تصفهم على الأقل من 
العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين 
القانون تعريف العامل والفلاح. 

ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد 


على ی oR‏ 


بجلسة ۳۰ ابریل ۱۹۸۰. 
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أما النظام الدستوري الاردنى فقد اناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. 
اما مجلس الأمة (البرلمان) فانه يتالف من مجلسي الأعيان والنواب. 

ويتأالف مجلس الأعيان من رئيس وعدد من الأعضاء يعينهم الملك ممن استوفوا 
الشروط التي بينتها المادة )۷١(‏ من الدستور. 

أما مجلس النواب فيتالف من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً. 

ولي كل الأحوال يجب ان لا يزيد عدد أعضاء مجلس الأعيان بما فيهم الرئيس 
على نصف عدد أعضاء مجلس النواب. 

وطالما روعيت نسبة الأعضاء المعينين في المجلس البرلمانى الى الأعضاء المنتخبين. 
وبقيت في حدها المعقول الذي لا يخل بالصفة الشعبية النيابيةء فانه من الخطاً استبعاد 
الصفة النيابية عن اعضاء مجلس اللوردات او الاعيان في كل من بريطانيا والاردنء او 
عن الاعضاء المعينين في مجلس الشعب في مصر والدول التي أخذت بمثل هذه النظه © 
ثانياً - ممارسة البرلمان لسلطة فعلية 

إذا كان البرلمان المنتخب الأاساس الرئيسي للنظام النيابي وبدونه لا يكون هذا 
النظام سوى مجرد مسألة صورية؛ فان النظام النيابي الديمقراطي يتطلب ايضاً ان 
يباشر البرلمان سلطة فعلية وحقيقية. 

وتكون السلطة فعلية وحقيقية اذا كان قرار البرمان نهائياً وتنفيذياًء بمعنى ان 
يملك ممارسة السلطة المنوطة به دون الرجوع الى شخص او هيئة أخرى لاقرار ما 
يتم التوصل اليه ضمن صلاحياته. 


)١(‏ الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة (المرجع السابق) ص 
وما بعدها. الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص 
ومن الدساتير التي اخذت بنظام التعيين الى جانب نظام الانتخاب في البرلمان دستور الكويت 
حيث جاء ف المادة )۸٠(‏ منه "يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتشخبون بطريق 
الانتخاب العام السري المباشر ... ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في المجلس 
بحكم وظائفهم. انظر كذلك المادة )٤۳(‏ من دستور دولة البحرين. الأحكام الدستورية للبلاد 
العربية. الموسوعة السابقة الذكر. 
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ولعل التشريع واقرار الموازنة العامة ومراقبة السلطة التنفيذية هي اهم 
صلاحيات البرلان الحالية بوجه عام وفي أغلب دساتير العالم ان لم يكن كلها. 

أما اذا اقتصرت وظائف اي مجلس على مجرد الاقتراح او ابداء الرأي او تقديم 
المشورة تلقائياً او عندما يطلب منهء فإن ذلك لا يجعله بر لمانا نيابياً يجسد 
الديمقراطية النيابيةء ولو كان ذلك المجلس يتالف كلياً او جزئياً بالانتخاب» بغض 
النظر عن تسمية البرلمان. لأن التسميات تختلف وتتنوع والعبرة في هذه الحالة كما 
ذکرنا بتکوینها واختصاصاتها ' . 

ومن التسميات المعروفة للبرلانات في الدول العربية : 

مجلس الأمة كما هو في الاردن والكويت وتونس 
- ومجلس الشعب في كل من مصر وسوريا 
ومجلس النواب في لبنان والمغرب 
- والمجلس الوطني في العراق ودولة الامارات العربية والبحرين 
- مجلس الشورى ف اليمن وقطر 
المجلس النيابي في موريتانا . 


ثالثاً - انتخاب البرلمان لمدة محددة 

وجد البرلمان ليعبر النواب فيه عن ارادة الأمة وتوجهاتها ويعملون من أجل 
تحقيق سياساتها بالوجه الذي ترضاه وتعتقد انها تلبي رغبات وحاجات مجموع 
افراد الشعب وتطور الدولة. ولضمان تحقيق هذا الهدف لا بد من ضرورة ايجاد آلية 


قانونية شعبية تراقب هؤلاء النواب تدعم من يثبت اهليته وقدرته على ذلك» وتلفظ 


)۱( أما مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية فهو ليس برلاناً او جزْءاً من بر لمان وانما هو 
مجلس استشاري فقط يؤلف من مائتين وعشرة أعضاء. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع 
السري والعام على ان يكون نصف هذا العدد من العمال والفلاحينء ويعين رئيس الجمهورية 
الثلث الباقي. اما اختصاصات هذا المجلس فتنحصر بابداء الراي وبالاقتراحات الخاصة بتعديل 
الدستور او القوانين الاساسية وخطط التنمية ومعاهدات الصلح والتحالف ومشروعات القوانين 
وما يحيله اليه رئيس الجمهورية. راجع المواد (۱۹4) و )۱۹١(‏ من دستور جمهورية مصر 
العربية» وقانون مجلس الشورى رقم )۲٠١(‏ لسنة .1۱۹۸١‏ 
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وتخلع من لا يستجيب لمسؤولياته ويعمل على تقديرها واحثرامها. لذلك تشترط 
الديمقراطية النيابية وطبيعة النظام النيابي تحديد مدة الفصل التشريعي اي المدة التي 
يقضيها نواب الأمة في البرلمان منذ الانتهاء من اجراءات انتخابهم وظهور نتائج 
الانتخابات النيابية. 

لهذا يجب داثمًا ان يكون انتخاب البرلمان لمدة محددة» يجري بعدها اجراء 
انتخابات عامة لانتخاب برلمان جديد. 

ولا شك ان مثل هذا الركن في النظام النيابي يوفر للديمقراطية النيابية وسيلة 
رقابة شعبية ناجعة عن طريق الناخب الذي لا يعيد انتخاب النائب الا اذا اثبت قدرته 
على تحمل مسؤوليته وتمثيل الأمة على خير وجه. وبالتالي فإن تحديد مدة نيابة 
البرلان بأجل معلوم يؤدي الى شعور النواب باستمرار بالمسؤولية» ويجنب الشعوب 
خطر الاستبداد البرلمانى الذي عانت منه في حقبات تاريخية متباينة. 

اما المدة التي يجب أن تتحدد بها اعمار البرلمانات» فقد اختلفت من دستور الى 
آخر. منها من وقتها باربع سنوات كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب الامريكي 
والبلجيكي والاردنى ومجلس الشعب السوري» ومنها من وقتها بخمس سنوات كما 
هو الحال بالنسبة لمجلس الشعب في مصر مجلس الأمة في تونس ومجلس العموم في 
بريطانيا . بل ذهبت بعض الدساتير الى تحديد هذه المدة بست سنوات كما هو الحال 
بالنسبة لمجلس النواب المغربي» اذ تصنف هذه المدة بالمدة الطويلة التي قد تفقد 
البرلان طابعه التمثيلي. 

لذلك فإن معظم الدساتير الحالية تحدد مدة نيابة البرلمان بفترة تتراوح بين اربع 
وخمس سنوات» حيث يعتبر أغلب الفقه المدة بالفترة الوسيطة التي تجمع بين مبدا 
استقرار الحياة النيابية من جهة وفاعلية الرقابة الشعبية من جهة اخرى . 


لذلك قيل بأن الانتخابات الدورية العامة للبرلمان وفي فترات زمنية معقولة توفق 


)١(‏ قليل من الدساتير الحديثة من حددت مدة البرلمان بثلاث سنوات مثل ذلك ما كان ينص عليه 
دستور اليمن الديمقراطية. 
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بين استقلال البرلمان والاحتفاظ بسلطة الأمة ١‏ . 


رابعاً - استقلال البر لمان عن ناخبيه اثذاء الفصل التشريعي 
. تنتهي مهمة الناخبين بانتهاء اجراءات انتخاب اعضاء البرلمان ليتولى البرلان 

ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابه عنه. ولهذا فالنظام النيابي لا يمنح الشعب اي 
حق من حقوق الديمقراطية المباشرة كالاقتراح الشعبي او الاستفتاء الشعبي او 
الاعتراض الشعبى. ولا يحق له كذلك الأمر بحل البرلان او عزل النائب وهكذا. ان هذا 
اموضوع ليس نظرياً فحسب. بل له تطبيقات قانونية. فمجلس الدولة الفرنسي 
(القضاء الاداري) قرر بطلان بعض قرارات المجالس البلدية التي استانست بالراي 
العام باستفتاء أهل البلدة. 

لهذا فإن البرلمان في النظام النيابي ينفرد بممارسة السلطة اثناء نيابته مستقلاً 
عن الناخبين الذين لا يحق لهم مشاركته السلطة بأي وجه. 
ناخبيهم وتحريرهم من وجهة نظر الناخبين اثناء تمثيلهم لهم. ولهذا فان الديمقراطية 
النيابية او النظام النيابي لم تسلم بنظرية الوكالة الالزامية او الاستقالة على بياض 
التي سادت قبل الثورة الفرنسية وادت الى تبعية النواب لجمهور ناخبيهم وخضوعهم 
لهم = ك اا 0 

لذلك كان من أول ما قامت به المجالس النيابية بعد الثورة الفرنسية هو الغاء 
الوكالات الالزامية التي كانت قد صدرت قبل الثورة ولهذا كانت من الرسائل التي 
وجهت للنواب في تلك التى خاطبتهم قائة "اذن ما عليكم اذا ما تمسكتم بفكرة 
التوكيلات الا أن تدعوا توكيلاتهم تأخذ مقاعدكم وتعودوا مطمئنين الى منازلكه "" . 
)١(‏ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٥٤۸‏ 

الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۷۲‏ 
(۲) لمزيد من التفصيل في موضوع الوكالة الالزامية والاستقالة على بياض راجع ص ( ( 

من هذا المؤلف. 
(۳) لقد عبر عن ذلك الاتجاه كوندرسيه في الجمعية التاسيسية الفرنسية بقوله "اننى كنائب عن 

الشعب. أعمل ما أعتقد أنه في صالح الشعب» وقد انتخبت لاشرح آرائي نا لا آراء الناخبينء 

واستقلالي التام في عرض آرائي هو أول واجباتى نحو الناخبين ". لزيد من التفصيل راجع : = 
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خامساً - النذائب في البران يمثل الأمة كلها 

تبنت الشورة الفرنسية هذا المبدأ واصبح ركناً من أركان النظام النيابي فيما بعد. 

وقد جاء اهتمام وجال الثورة الفرنسية ومن تبعهم في توضيح وترسيخ هذا المبدأً 
ردا على ما كان شائعاً من أن أعضاء الهيئات العمومية هم وكلاء عن دوائرهم 
الانتخابية وليسوا ممثلين عن الأمة كلها. 

ان اهتمام الشورة الفرنسية لم يبق فكراً نظرياً او فلسفياً فقطء وانما تجسد فيما 
قرره دستور ۱۷۹١‏ في مادته السابعة حيث جاء فيها "ان النائب يمثل الأمة جميعها 
لا الدائرة التي قامت بانتخابه". 

وقد نصت كثبر من الدساتير الحديثة على هذا المبدأ. ومن هذه الدساتير الدستور 
اللبنانى اذ قرر في المادة (۲۷) بان "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء" وكذلك 
الدستور التونسي والدستور المصري ۱۹۲۳ء ودستور .۱۹١١‏ ولكن اغفال بعض 
الدساتير النص على هذا المبدا لا يعني عدم الأاخذ به في ظل النظام النيابي. اذ يرى 
جانب كبير من الفقه بانه وعلى الرغم من عدم النص بان النائب يمثل الأمة جمعاءء 
فإنه يمكن الاستدلال عليه باستنتاجه من مفهوم بعض تصوص الدستور. 

ويضرب الفقه الدستوري مثالا تقليدياً مفهوم تمثيل النائب للأمة باجمعها وليس 
لدائرته الانتخابية الا وهو ما قرره رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية عام ۱۸۷١‏ من 
رفضه لقبول استقالة نواب مقاطعتي الالزاس واللورين اثر احتلالهما من قبل المانيا 
وانسلاخهما عن فرنسا بمقتضى المعاهدة الالمانية الفرنسية التي اعقبت حرب 
السبعين» وقرر بأنه وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ على مناطقهم وسكانها الذين 
انتتخبوهم» فإنهم - آي نواب الالزاس واللورين - يجب ان يظلوا نواباً عن كل الشعب 
الفرنسي كله ٠‏ . 
= الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .١۷١‏ 

الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠١٤‏ 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠٤‏ 


الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .0٥٤0١‏ 
)١(‏ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .١۷١‏ 
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ويمكننا أن نضيف ايضا الى هذا المشال التقليدي مثالا حديثاً تجسد في استمرار 
تكوين مجلس النواب الاردنى من نواب الضفة الشرقية ونواب الضفة الغربية» رغم 
احتلال اسرائيل للضفة الغربية منذ عام ۷١1۹ء‏ وبقاء الأمر على هذا الحال حتى عام 
۸ حيث صدرت الارادة الملكية بفك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن 
والضفة الغربية استجابة لمقررات مؤتمر الرباط ورغبة الجامعة العربية في ذلك. 


علاقة النظام النيابي بالديمقراطية 

اذا كنا قد سلمنا مع غالبية الفقه الدستوري والسياسي ان الديمقراطية المباشرة 
التي تمارس من خلال الشعب كافة مظاهر السلطة بنفسه هي ادق واقرب صور 
الديمقراطية الى الحقيقةء فان الديمقراطية النيابية ما زالت تثير التساؤل والجدل بين 
غالبية الفقه أيضاً. 

هل تعد ارادة البر لان ارادة الشعب الحقيقية. وما هو التكييف القانونى لعلاقة 
البرلمان بالشعب. 

لقد اختلفت الاجابات على هذا التساؤل. ولكننا يمكن ان نشير في هذا المجال الى 
أهم النظريات التى حاولت الاجابة على ذلك الا وهى نظرية النيابة. ونظرية العضو. 


( أ ( نظردة lالuılıiة Theorie de la representation‏ 
البرلمان بالشعب على اساس العلاقة بين الوكيل والمىكل. 
لهذا فإن الفقهاء الفرنسيين الذين تبنوا هذه النظرية ودافعوا عنها اثناء انتصار 

الشورة الفرنسية تصوروا ان البرلمان وكيلاً عن الأمة ياتى بتصرفات قانونية ترتب 
آثاراً ونتائج ليس في ذمته (البرلمان) ولكن في ذمة الشعب الذي هو بمثابة الموكل. 
وكأن الشعب هو الذي قام بتلك التصرفات . 
Barthelemy, Joseph et Duez, paul : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 86. (1)‏ 

الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۷۲‏ 

الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۷١‏ 
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وبناء عليه» فإن نظرية النيابة تؤدي الى التسليم بعدم وجود اي تعارض بين 
السيادة الشعبية (الديمقراطية الحقيقية) والنظام النيابي. 
هذا وبالرغم من سهولة وبساطة هذا التفسيرء الا أنه تعرض الى عدة انتقادات 
تذگر نها : 
- تقوم نظرية النيابة على افتراض أن الأمة شخص اعتباري وهذا الافتراض كان على 
مر الزمن محل انتقاد الفقه الدستوري لما يترتب عنه من وجود شخصين اعتباريين 
في وقت واحد وهما الدولة والأمة مع ما يترتب على ذلك من نتائج مختلفة 
ومتعارضة في آن واحد أيضا. 
ان التي للأامة بالشخصية الاعتبارية لا يعطيها القدرة على أن توكل احداأًء لان 
التوكيل يفترض التعبير عن الارادة. وهذا غير متصور بالنسبة لشخص اعتباري غير 


)1( 
حی : 


- ان تصور وجود وكالة بين الأمة واعضاء الرلمانء يفترض وجود أرادة الأمة قبل 
وجود البرلمان. ولكن الحقيقة ان ارادة الأمة لم توجد الا بعد انتخاب البرلمان 
الذي اصبح يعبر عنها بعد تكوينه. 
الفرنسية بأن ارادة الأمة في الأمر والنهي لا يمكن تجزئتها او التنازل عنها. فكيف 
تتنازل الأمة عن ارادتها وسيادتها لغيرها وهو البرلان. ولذلك فإن نواب الأمة 
ليسوا آكثر من مندوبين عنها وليسوا ممثلين للارادة العامة. 
وخلاصة القول بأن نظرية النيابة قد تعرضت لعدة انتقادات اوصلتها في النهاية 


.۱۷۲ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجم السابق) ص‎ )١( 
.۲٠١۲ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية ( المرجع السابق ) ص‎ 

Gicqucl J. et Hauriou, A. : droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cil) p. 305. (")‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٥۲۹‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ٠١۸‏ . 
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(ب) نظرıة‏ انaضg Theorie de !'organe‏ 
1a مerssonne collective‏ ومنهم البر لمان الذي يعبر عن ارادتهم. 

ولهذا فإن ارادة الشعب وفقاً لنظرية العضو لا تنفصل عن ارادة البرلمان. لأن 
البرلمان بما فيه من نواب هو جزء لا يتجزأ من مجموع افراد الشعب» يقوم بمهام 
معينة لصالح الجسم دون ان ينفصل عنه ‏ . 

هذا وعلى الرغم من محاولة نظرية الععضو تجنب الانتقادات التي وجهت الى 
نظرية النيابة بما أوجدته من شخصيتين اعتباريتين وما ترتب على ذلك من نتائج فان 
نظرية العضو لم تسلم ايضاً من النقد الذي ينصب أساساً على اعتماد هذه النظرية 
يؤدي ذلك الى استبداد البرلمان وانتهاك حقوق وحريات الأفراد. 

فنظرية العضو لا تفصل بين ارادة الحاكم وهو البرلان والمحكوم وهو الشعب 
ولا تمُكن الثانى من الاعتراض على ما يقرره الأول مهما كان جاثراً وظالماً. 


النظرية الواقعية 

وجهة النظر الواقعية العملية أبداها بعض الفقه» بل أغلبهم بعد الانتقادات الثقيلة 
التي وجهت الى كل من نظرية النيابة ونظرية العضو. 

فقد كثرت الافتراضات والمجازات في تفسبرات النظريتين السابقتين المجردة 
البعيدة عن الواقع القانونى الصحيح. 

فالنظام النيابي او الديمقراطية النيابية لم تظهر وتنتشر في الانظمة السياسية 
المقارنة الا كضرورة سياسية وقانونية. بعدما تعثرت الديمقراطية المباشرة واستحال 
تطبيقها في الوقت الحاضر رغم مثاليتها. 
)١(‏ من أهم انصار هذه النظرية الفيلسوف الالماني ما6 الذي يقول بأن الأمة شخص معنوي لا 


يمكن أن يعر عن ارادته الا بواسطة أعضائه ومنها البرلمان. آانظر : 
Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 87.‏ 
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وطالا ان النظام النيابي لا يتعارض مع مبدا سيادة الأمة او سيادة الشعب على 
اعتبار أن البرلمان ينتخب من الشعب ويمارس اختصاصاته تحت رقابتهء فإنه ليس 
مهمّا ان نفسر علاقة النظام النيابي بالديمقراطية وتكييف هذه العلاقة تكييفاً قانونياًء 
بل المهم المحافظة على مبدا مشاركة الشعب في الحكم سواء كان ذلك بشكل مباشر او 
نيابي ولذلك فإن النظام النيابي لا يتعارض بل ينسجم ويتفق مع الديمقراطية 
والاعتبارات العملية لامكانية ممارستها في الوقت الحاضر. أما اذا كان هناك بعض 
مظاهر التعارض بين النظام النيابي والديمقراطيةء فإن مصدر هذا التعارض ليس في 
طبيعة او جوهر النظام النيابي» بل في تطبيقاته الخاطئة في بعض الدول التي لم يكتمل 
بها النضج السياسي ” . 

ونظراً لأهمية وانتشار الديمقراطية النيابية في الوقت الحاضرء بسبب واقعيتها 
وعمليتهاء فقد اصبحت المظلة العامة لاغلب الأنظمة الديمقراطية المعاصرة ومنها ينطلق 
الفقه الدستوري والسياسي للحديث عن صور الأنظمة الديمقراطية المعاصرة0 

وحيث أن هذا الموضوع يتطلب شرحاً واسعاً مختلف جوانبه فإننا سنخصص له 
فصلا مستقلاً من هذه الدراسة فيما بعد. 


Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionne!l (ouv.cit) p. 88. (۱)‏ 
الدکتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ٠۷١‏ . 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسي (المرجع السابق) ص .٥4١‏ 
الدكتور محمود عاطف البتا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٥۷‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسةي والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠٠°‏ 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۷۳. 
الدكتور محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص 
4 
الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .١۷١‏ 
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المطلب الثالث 
الديمقراطية شبه المباشرة 
La Democraite Semi-directe‏ 


الديمقراطية شبه المباشرة او كما يسميها البعض الديمقراطية نصف المباشرة ' 
هي ممارسة للحكم تقع بين الديمقراطية المباشرة وبين الديمقراطية النيابية. فهي من 
حيث المبدا ديمقراطية نيابية مطعمة ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة. 

ففي الديمقراطية شبه المباشرة تفوض الامة سلطاتها الى هيثة منتخبة ممثلاً 
بالبر لمان مع احتفاظ الشعب لنفسه ببعض الصلاحيات الهامة ليتخذ القرار المناسب 
بشأنها بنفسه عندما يتطلب الأمر ذلك. لهذا يمكن القول ثانية بان الديمقراطية شبة 
املباشرة هي مزيج من الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة يبقي للشعب سلطة 
معينة يباشرها بنفسه الى جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

ومن هذا المنطلق وهذا التصور للديمقراطية شبة المباشرة فإن بعض الفقه يذهب 
الى القول بان الشعب في الديمقراطية شبة المباشرة يصبح سلطة رابعة وتزداد أهميته 
على حساب البرلمان . 


وتعود نشأة الديمقراطية شبة المباشرة الى أوائل القرن العشرين بسبب آزمة 
الديمقراطية النيابية ورغبة الشعوب المساهمة بشكل مباشر في بعض مظاهر الحكم 
دون الاقتصار على حقهم في انتخاب النواب مع الابقاء على الديمقراطية النيابية كقاعدة 


اساسية للحكم . 


)١(‏ الدكتور مصطفى البارودي : الوجيز في الحقوق الدستورية. مطبعة جامعة دمشق ٠۱۹٦۰‏ ص 
e‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ٠١۷‏ . 

(۲) الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ض ٠١۷‏ . 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٥٠۹‏ 

(۳) أخذت الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا ببحض مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة في وقت 
مبكر على هذا الميعاد لكن الانتشار الملموس كان مع بداية القرن العشرين. 


ا 


مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة 

يتفق فقهاء القانون الدستوري على مظاهر ثلاثة رئيسة من مظاهر الديمقراطية 
شبة المباشرة يمكن إعمال أحدها او كلها مجتمعة في ظل النظام النيابي المتطؤر وهي : 
الاستفتاء الشعبي. الاقتراح الشعبي» والاعتراض الشعبي. بينما يختلف هؤلاء الفقهاء 
على مظاهر ثلائة أخرى هي : حق الناخبين في إقالة النائب وحل البرلمان» وعزل رئيس 
الجمهورية. وسبب الاختلاف في رأيي هنا يعود الى أن المظاهر الثلاثة الأخيرة 
تتعارض مع النظام النيابي تعارضاً صارخاً ومطلقاً ولا يمكن القول بامكان تحقيق 
الانسجام بينها وبين الديمقراطية النيابية من حيث المبدا. 


¡ - المظاهر الرئيسة للديمقراطية شبه المباشرة : 
(۱( الاستفتاء الشعبي Referendum Populaire‏ 


(الشعب السياسي) في موضوع معينة. وهذا الموضوع قد يتعلق بمشروع قانون 
ويسمى في هذه الحالة بالاستفتاء التشريعى» وقد يتعلق بموضوع آخر غير القوانين 
ويسمى بالاستفتاء السياسي ”. 


ولدى عرض الموضوع - أي كان طبيعته - على الشعب فإن حقه ينحصر بالموافقة 
او عدم الموافقة فقط› دون حقه في اجراء أي تعدیل عليه. 


ويذهب بعض الفقهاء الى ضرورة التفرقة بين الاستفتاء الشعبي الموضوعي 


Duverger, M. : institutions politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 94. (1)‏ 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۸٤‏ 
الدكتور رمزي الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري . منشورات جامعة الکویت 1۹۷۲ء 
ص "۱١‏ . 
الدكتور مصطفى البارودي : الحقوق الدستورية (المرجع السابق) ص .۲۷١‏ 
الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي : نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية. منشاة المعارف 
بالاسکندرية ۱۹۸۵ ص ۲۰۹. 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجمع السابق) ص .۲٤١‏ 
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)Re ee” (‏ وهو المقصود بهذه الدراسة» وبين الاستفتاء الشعبي الشخصي عندما 
(Plebiseite)‏ . لکن هذه التفرقة لم تلق موافقة فقة أغلب الفقه وعلى رأسهم 1 Vedal‏ 
ودیفرجیه 01۷٥۲8۴٥۲‏ حيث يعتقد بأن هذه التفرقة لا تستند الى أساس قانونى وانما 
الى ظروف خاصة بفرنسا فقط ‏ . 
واذا كان الاستفتاء التشريعى هو الممارسة الديمقراطية الحقيقية. حيث يقرر 
الشعب بنفسه أمراً معيناً عندما يعرض عليه كمشروع قانون» فإن هذا النوع من 
الاستفتاء ينقسم الى عدة صور استتناداً الى معايير متعددة. 
- فهو من حيث موضوعه»› يدفسم ينقسم الى استفتاء دستوري SS‏ او 
تعديله» واستفتاء تشريعي اذا تعلق الاستفتاء بمشروع قانون عادی ° 
- وهو من حيث وجوب اجرائه» ينقسم الى استفتاء اجباري حيث يوجب الدستور 
اجراءه. واستفتاء اختياري حيث ينص الدستور على إمكانية اجرائه في بعض المسائل 
ولكن ليس بصيغة الوجوب وانما يترك اجراؤه لرغبة الحاكم او مجموعة من 
- وهو من حيث قوة الزامه. ينقسم الى استفتاء و استشاري غير ملزم. 
ويكون الاستفتاء ملزما اذا كانت نتيجته ملزمة يتقيد بها البرلان والحكومةء اما اذا 
كان البرلمان والحكومة غير مقيدة بنتيجة الاستفتاء فیکون استشاریاً فقط. 


Duverger, M. : institutions politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 95. (1) 
.۲۸٦ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) يذهب بعض الفقهاء الى تقسيم الاستفتاء الشعبي من حيث موضوعه الى استفتاء دستوري او 
كما يسمونه التصويت التاسيسي Referndum Constinant‏ wlڌةlãء‏ تشريعي R. legislatif‏ 
واستفتاء اداري ۴ا۲4)یزمAdmi R۸.‏ واستفتاء مالي ۴۵٤٤۲‏ ۔R۸.‏ وهم في کل الأحوال يؤکدون 
بانه لا يجوز الاستفتاء الشعبي على أحكام القضاء (المقررات القضائية). لمزيد من التفصيل 
راجع : الدكتور مصطفى البارودي : الوجيز في الحقوق الدستورية (المرجع السابق) ص .۲۷١‏ 
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الاستفتاء الشعبي سابقاً عندما يتقرر عرض مشروع القانون على الشعب من حيث 
المبدا لاخذ رأيه فيه ليصار الى استكمال اجراءات سنه اذا ووفق عليه. أما الاستفتاء 
الشعبى اللاحق فهو الذي يتم بعد وضع القانون بواسطة البرلمانء الا انه لا ينفذ الا 
بموافقة الشعب عليه .٠١‏ 
لقد خلت دساتير المملكة الاردنية الهاشمية الثلاثة من أي نص يوجب او يجيز 
الاستفتاء الشعبي باي صورة من الصور. وذلك انسجاماً مع مبدا سيادة الأمة الذي 
اتجه الى الأخذ به القانون الاساسي لشرق الاردن لعام ۹١۸‏ ودستور المملكة الاردنية 
الهاشمية ٠۹١١‏ ونص عليه صراحة دستور المملكة الاردنية الهاشمبة ۱۹٥۲‏ . 
أما اكثر الدساتير العربية أخذاً بمظاهر الاستفتاء الشعبي فهو دستور جمهورية 
مصر العربية ۱۹۷١‏ المعدل. ومن أهم هذه المظاهر ما ورد في مواده التالية : 


المادة )۷١(‏ : قرارات واجراءات استثنذائية لرئيس الجمهورية 
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة 
هذا الخطرء ويوجه بياناً الى الشعب» ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات 
خلال سنب وما من اتخانف ۱ : 


Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. : لزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
114. 
.۲٤١ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۱۸١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.٠١۹ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 
.٠۷۹ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
: من دستور المملكة الاردنية الهاشمية الحالي على أنه‎ )۲١( تنص المادة‎ )۲( 
الأمة مصدر السلطات‎ -١ 
تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في الدستور.‎ -٣ 

(۳) وهذه المادة مقتبسة من المادة )١١(‏ من الدستور الفرنسي ۱۹١۸‏ (دستور ديجول). وننبه هنا 
ان الاجراءات التى يمكن ان تصدر وفق هذه المادة لا يمكن دستوريا الغاؤها الا باستفتاء اخر. 
ثم انه اذا رفض الشعب الموافقة على تلك الاجراءات في الاستفتاءء فانها تبطل بالنسبة للمستقبل 
فقط. لأن الدستور لم ينص على الالغاء بأثر رجعي. لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٤۷٩۹‏ 
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المادة )۷١(‏ : انتخاب رئيس الجمهورية 
"يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين 
لاستفتائهم فيه ... ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة 
لعدد من أعطوا اصواتهم في الاستفتاءء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية 

المادة )۱١١(‏ حل مجلس الشعب 
"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استنفتاء 
الشعب. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء 
خلال ثلاثين يوماء فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا اصواتهم الحلء 
أصدر رئيس الجمهورية قراراً به ". 

المادة (۱۸۹) تعديل الدستور 
"لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادراً عن مجلس الشعب» وجب أن 
يكون موقعاً من ثلث اعضاء المجلس على الأقل. 
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر اقراره في شأنه بأغلبية 
على هذا الرفض. 
واذا وافق مجلس الشعب على مبدا التعديل» يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه 
الموافقة المواد المطلوب تعديلهاء فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس. 
عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. 


٠‏ فاذا ووفق على التعديل أعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. 


ا 


المأدة (۱۹۳) إقرار الدستور والعمل به 

"يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء" '. 

هذا وقد أخذت الدساتير العالمية والدساتير العربية بالاستفتاء الشعبي بنسب 
متفاوتة وحالات معينة ومختلفة. الا اننا وبشكل خاص نرى ان الدساتير التي تبنت 
مبدأً سيادة الشعب» قد تبنت الاستفتاء الشعبي بشكل واضح وملموس في مسائل 
ومواضيع مختلفة» مثل الدستور السوري الذي يخول رئيس الجمهورية الحق لي 
استفتاء الشعب في القضايا الهامة. أما الدساتير التي تبنت مبدأ سيادة الأمة رفضت 
في اغلبها الأخذ بالاستفتاء الشعبي . 


(۲) الاقتراح الشعبي L'initiative Populaire‏ 
يقصد بالاقتراح الشعبي إعطاء عدد معين من افراد الشعب السياسي (الناخبين) 


المناسب بشانه اما بالموافقة عليه او رفضه . 


والاقتراح الشعبى وان كان يمثل مساهمة شعبية فعلية في التشريع, الا انه يبقى 


(۱) هذه هي أهم حالات الاستفتاء الشعبي الاجباري اللزم التي وردت في دستور جمهورية مصر 
العربية ۱۹۷١‏ المعدل. كما أن هناك حالات اختيارية بينها الدستور مثل مسؤولية مجلس 
الوزراء كما نصت عليها المادة )۲١۷(‏ من الدستور. 
وللمقارنة مع حالات الاستفتاء الشعبي في دستور الجمهورية العربية السورية الحالي انظر 
المواد )۸٤(‏ المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية» و )۲١١(‏ المتعلقة في القضايا الهامة المتعلقة 
بمصالح البلادء و )٠١١(‏ المتعلقة باقرار الدستور ونفاذه. أما تعديل الدستور فلا يحتاج الى 
استفتاء شعبى. انظر الأحكام الدستورية للبلاد العربية. 

(۲) أما بالنسبة للدستور الفرنسي الحالي ۱۹١۸‏ المعدل فقد أخذ بالاستفتاء التشريعي في حالتين : 
- حالة تعديل الدستور » م/ .۸٩‏ 
- حالة مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات العامة او باقرار اتفاق بين مجموعة الدول 
الفرنسية او الخاصة بالاذن بالتصديق على بعض المعاهدات . 

Duverger, institutions politiques (ouv.cit) p. 95. 

Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p.115. (")‏ 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۸١‏ 
الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۸٦‏ 
الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۱۷. 
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خطوة اولية تتطلب اجراءات اخرى يحددها الدستور لاتمام عملية التشريع كاقرار 
البرلان له او موافقة الشعب على الاقتراح باستفتاء شعبي اذا تطلب الدستور ذلك. 
وتذهب بعض الدساتير الى انه في حالة رفض البرلان لمشروع قانون مقترح من 
قبل الشعب الى وجوب عرض الأمر على الشعب لاستفتائه فيه بل احياناً يتضمن 
الاستفتاء أيضاً مشروع قانون موازي للمشروع المقترح بقدمه البرلمان ليختار الشعب 
أحد المشروعين. 
ويتخذ الاقتراح الشعبي إحدى صورتين : 
- الصورة الأولى : مشروع قانون كامل ومبوب ومفصل يصاغ جميع مواده حسب 
الاصول والاجراءات المتبعة. 
الصورة الثانية : مجرد ابداء فكرة او بيان رغبة او وجهة نظر في قانون معين او 
جزء منه» على ان يترك للبرلان او جهة اخرى أمر الصياغة والاعداد بالشكل 
النهائي. 
هذا وقد أخذت بالاقتراح الشعبي للقوانين بعض الولايات السويسرية بدرجات 
وصور مختلفة . 


(۳) الاعتراض الشعبي Veto Populaire‏ 
هو حق تمنحه بعض الدساتير لمجموعة محددة او عدد معين من الناخبين (عدد 
معين من افراد الشعب السياسي) يتمكنوا من خلاله الاعتراض على قانون اقره البرلمان. 
ویشترط عادة اَن يمنح هذا الحق خلال مدة معينة من تاریخ اصداره ونشره ف 

الجريدة الرسمية. اما اذا انقضت المدةاو المهملة المحددة للاعتراض نفذ القانون. 
وحق الاعتراض الشعبى لا يسقط ويلغى القانون. بل دائثما يوقف تنفيذه فقطء 


.۳۲۹ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.٥۳١ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۳۸۲ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 


Duverger, M. : institutions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 386. 


- ۲A 


لهذا فاننا نرى ان القانون في حالة الاعتراض الشعبيء انما هو من صنم السلطة 
التشريعية ولا دور للشعب في تكوينه» بل ان القانون بمجرد اقراره وفقاً للاجراءات 
المطلوبة يكون قد استكمل اجراءات سنه» الا ان نفاذه يبقى مؤجلاً الى ما بعد انتهاء 
مذة الأعتراض الت يخدذها الدستون والتي يدا بهذ نشرة: 

وبناء عليه» فإنه اذا كان الاستفتاء الشعبى يعنى ضرورة عرض القانون على 
الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة او الرفض.ء» فان الاعتراض الشعبي يعني ابقاء القانون 
الذي أقره البرلمان موقوفاً مدة معينةء حتى اذا ما انقضت عد عدم الاعتراض خلالها 
موافقة ضمنية من الشعب على القانون”". 
ب - المظاهر غير الرئيسة للديمقراطية شبة المباشرة: 
| - إقالة الناخبı‏ لliڎيqم Revocation Recall‏ 

هذا الحق يعني تمكين عدد معين من الناخبين طلب اقالة النائب الذي انتخبوه. 
فاذا لاقى هذا الطلب موافقة اغلبية الناخبين في الدائرة التى انتخبته وجب على النائب 
ان ينسحب من البرلمان طيلة مدة الفصل التشريعى الذي انتخب له مع اعطائه الحق 
في ان يرشح نفسه ثانية في فصل آخر. بل تذهب بعض الدساتير الى اعطاء الحق 
للنائب المقال ان يرشح نفسه اذا كان شغر المقعد يتم بالانتخابات التكميلية في نفس 
الفصل" . 


.۳۸۳ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۲۷٤ الدكتور مصطفى البارودي : الوجيز في الحقوق الدستورية (المرجع السابق) ص‎ 
.۲۹۲ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۸١‏ 
الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۹۰ . 
الدكتور عبدالغني بسيونى عبدالله : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 

(۳) الدكتور عبدالمنعم محفوظ : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۹۲. 


۹ 


يشمل بعض الموظفين والقضاة المنتخبينء كما هو سائد في الولايات المتحدة 
الأمريكية ۳ 


Dissolution Populaire الحل الشعبي‎ - ٢ 
اعضائه.‎ 

ويمارس هذا الحق ابتداء باعطاء عدد معين من الشعب الحق في طلب حل البرلمان. 
بعدها يعرض الاقتراح على الشعب للاستفتاء فاذا حاز هذا الطلب على الأغلبية التي 
بحددها الدستور؛› يجري حل المجلس القائم واجراء انتخابات جديدة. ولذلك فإن أي 
حل شعبى يتطلب استفتاء شعبياً لتحديد مستقبل الحياة النيابية. وقد طبقت هذا 
المظهر بعض الولايات السويسرية والالمانية " . 


٣‏ عزل رئيس الجمهورية 

تنص بعض الدساتير على حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية متى فقد ثقة 
ذلك الب ومن هذه السات دسشقور فان لالا ۱۹١۹‏ الى أجاز فزل رفيش 
ال نة فل اها مةه اتر اة لق اح ها وي نلك به عى طب عدن 
معين من الناخبين. وموافقة المجلس المنتخب (الريخستاج) باغلبية ثلثي اعضائه 
و ا اا ا 
الجر هن الل وك الم رافق العا فن قزار الوتتاي وجب حل 
OSE‏ 


.٥٠٤ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۱۸١۷ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص 014. 

(۳) الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٥٠١‏ 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجمع السابق) ص ۲۸۸. 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۹٦‏ 


a 


تقدير الديمقراطية شبه المباشرة 
انتشرت مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وأخذت بها بعض الدساتير - كلها او 

بعضها - بنسب متفاوتةء وذلك بسبب المزايا التي عرفت بها هذه الصورة من 

الديمقراطية وأهمها ”“ : 

١‏ - تعد الديمقراطية شبة المباشرة أكثر الصور اتفاقا - الديمقراطية الحقيقية ٠‏ بعد 
أن استحال تطبيق الديمقراطية المباشرة بسبب اتساع مساحة الدولة وزيادة عدد 
سكانها. وما اسفر عنه تطبيق الديمقراطية النيابية من عيوب. لذلك قيل ان 
الديمقراطية شبه المباشرة اصبحت من مقتضيات العصر الحاضر. 

- الديمقراطية شبه المباشرة تسمح لاكبر عدد من هيئة الناخبين عن طريق الاقتراح 
الشعبي والاستفتاء الشعبي المساهمة في اتخاذ القرار الحاسم في أهم شؤون 
البلاد. 

۳ تعد الديمقراطية شبه المباشرة تعبيراً صادقاً عن الراي العام وذلك لاتصال 
القاعدة الشعبية باعلى مستوى من القرارات الهامة. 

- ان تطبيق مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة يخفف من سيطرة الاحزاب السياسية 
على الناخبين» وذلك لعدم وجود وسائط بين الناخب والبر لمان" . 

۵ - الديمقراطية شبه المباشرة تحول دون استبداد البرلمانات» وذلك لأن هذه الصورة 
من الديمقراطية توفر من الرقابة الشعبية الوسائل المختلفة على تكوين البرلمان 
وعمله طيلة فترة انتخاب اعضائه. 

- يودي تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة الى تحرير النواب من ضغط الناخبين 
ويمنحهم القدرة على ابداء آرائهم وفق ما يرونه وترتاح اليه ضمائرهم وليس 
کما يراه ناخبوهم او احزابهم. 


لكن الديمقراطية شبة المباشرة شأنها شأن اي نظام لم تسلم من الانتقادات التي 


: لمزيد من التفصيل أنظر‎ )١( 
.٠٤ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.٥۲۲ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.٠۳ الدكتور عبدالمنعم محفوظ (المرجع السابق) ص‎ 
. ٠۸ص الدكتور رمزي طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري (المرجع السابق)‎ )۲( 


۷1 


تعرضت لها ولعل أهمها : 


۱ 


۳ 


- عدم كفاية اغلبية الشعب بمشاركة البرلمانات في الحكم وذلك لضعف ثقافتها 


وخبراتها في أداء مثل هذه المهمة الخطبرة. لذلك قيل بانه خير للشعب ان يترك 
الأمر لمن هم اكثر منه خبرة ودراية (النواب). ولذلك فالديمقراطية شبه المباشرة 
كما يصفها الكتاب الانجليز تحل الجهل محل الدراية ,للم transfer of politi-‏ 


.„“) cal power from 


ان مارسة مظان الذيمقراطية المتاشرة وبشكل خاص الاس تفاء لا سنق 


مناقشات كافية تتناسب مع اهمية المواضيمع المطروحة على الشعب لبيان رأيه 
فيهاء وبالتالي يكون قراره فيها في اغلب الاحيان قاثمًا على العاطفة أكثر من 
الدراية والعلم الحقيقى. 


۳ - تتطلب ممارسة الديمقراطية شبه المباشرة اجراءات طويلة على حساب وقت 


٤ 


- ان اشتراك الشعب في التشريع يقلل من هيبة البرلمانات واهتمامها بالتشريع بسبب 


شعور اعضائها بان المسؤولية موزعة على جهات أخرى غير المجلس الذي ينتمون 
الىه. 


- ان طبيعة الشعب العادي تؤثر بشكل دائم الى امكانية تأثره بآراء رجال الدين 


والمحافظين الرجعيين والاندفاع وراءهم وتلبية رغباتهم وتوجيهاتهم ° 


ولكن الحقيقة ان الانتقادات التى وجهت الى الديمقراطية شبه المباشرة هى 


انتقادات يمكن تداركها وتجنبها لأنها تنصب في الحقيقة على اجراءات ممارسة مظاهر 
هذه الصور من الديمقراطية وليس على مضمونها وطبيعتها المنسجمة مع زيادة وعي 
الشعوب وارتفاع مستوى ثقافتها. ولذلك فان امكانية نجاحها يبقى مرتبطاً بزيادة 
الوعي الثقاقي لدى الشعوب. 


.۱۷٤ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (امرجع السابق) ص‎ )١( 
.٠۲۳ الدكتور محمد كامل ليلة (المرجع السابق) ص‎ )۲( 


للمقارنة راجع الدكکتور مصطفی ابوزید فهمي : مبادیء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) 
ص ۱٥۳‏ . 


الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۳٠۹‏ 


VY 


الفصل الشا لت 
إسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية 


لقد بيتًا سابقاً أن السلطة ركن من أركان الدولةء إلى جانب ركني الشعب 
والاقليم. 

وقد تميزت سلطة الدولة بانها أصلية عليا لا تعلوها سلطة اخرى» وشاملة لكل 
جوانب الحياة البشرية. ومستقلة لا تخضع لأي سلطة داخل الدولة او خارجها. هذه 
المزايا مجتمعة تجعلنا في النهاية امام خصيصة هامة للدولة. وهي السيادة التي 
تجعلها مستقلة وغير خاضعة لأي سلطة اخرى ‏ . 

لقد اختلط مفهوم السلطة السياسية التي تميز الدولة الحديثة بفكرة الحاكم فترة 
طويلة. وهى التى ساد فيها مفهوم شخصية السلطة انطلاقاً من أن الحاكم هو أصل 
واستاش السلطة. 

الا أنه وبزيادة الوعي الثقافي والحضاري وتقدم الشعوب والجماعات وانتشار 
المبادىء الديمقراطية؛ وبحث الشعوب من أسس ومبررات حقهم في المشاركة 
السياسية. بدا الارتباط بين السلطة السياسية والحاكم يضعف ويتراجع ويختفيء» الى 
ان ظهرت فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم» الأمر الذي أدى الى الفصل بين 
الثابت وهو السلطة والمتحرك وهو الحاكم وهو ما يسمى (تاسيس السلطة) 
.(institutionnalisation du pouvoir)‏ 

والحاكم اصطلاحاً يطلق على الذي يقوم بجزء من مهام السلطة في الدولة اياً كان 
طبيعة ذلك الجزء. 


الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٤۹‏ 


V۳ 


فأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية يعدون من الحكام» وإن كان 
بعض الفقهاء يفضلون استبعاد القضاة عن اطار الحكام لاختلاف طبيعة اعمالهم 
وبعد وظائفهم عن السياسة» وإدارة الدولة التي تبدو فيها الصفة الأمرة العليا للسلطة 
السياسية ” . 

ولعل انفصال مفهوم السلطة عن الحكام تدفعنا الى الرغبة في تتبع كيفية وجود 
الحكام وتطور وسائل استلامهم للسلطة وممارستها. حيث ان وجود الحكام في 
امجتمعات السياسية على مر العصور لم يكن مصدره واحداًء بل كان مختلفاً ومتغيراً. 

ففي فترة متقدمة من حياة الشعوب وجدنا النظريات الثيوقراطية والاوتوقراطية 
تسيطر على الفكر الانسانى» وتبرر ارتباطه المطلق بحكامه رغم خيالية تلك النظريات. 
وبعدها عن واقع الانسان وكرامته. ومنزلته العالية التي أنزلها اياها الخالق واختاره 
لها من بين المخلوقات "“ . 

ومع بداية انحسار النظريات والطرق الثيوقراطية والاوتوقراطية»ء اندفعت 
النظريات الديمقراطيةء وانتشرت منذ القرن السابع عشر» وطبقت في القرن الثامن عشر 
واصبحت أسس الحكم الحديث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 

لقد رأينا سابقاً ما آلت اليه الديمقراطية المباشرة من استحالة في التطبيقء وما 
وقفت عنده الديمقراطية النيابية وقدمته للشعوب من امكانيات لحكم نفسه بنفسه» 
ولكن بطريق غير مباشر بواسطة النواب الذين يتم اختيارهم بالانتخاب. 

لهذا فالانتخاب هو الطريق الديمقراطي الوحيد في اختيار الحكام واسناد السلطة. 

ولالقاء الضوء على هذا الطريق في اختيار الحكام فإننا نقسم هذا الفصل الى 
- المبحث الأول ونخصصه للانتخاب. 
- المبحث الثانى» ونخصصه لنظم الهيئات النيابية. 
)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
(۲) من أهم النظريات الثيوقراطية نظرية تاليه الحاكم او (الطبيعة الالهية للحكام) ونظرية الحق 

الالهي المباشر ونظرية الحق الالهي غير المباشر. أما أهم النظريات او الطرق الاوتوقراطية فهي 

الوراثة والاستقالة والتعيين والقوة. 


VE 


الميحث الأول 
الائتخاب nہEIectio‏ 

يقول الأاستاذ ليون بردات في كتابه "القيم "الأيديولوجيات السياسية" بأنه لا 
يوجد شيء أهم في النظام الديمقراطي من الانتخاب ‏ . 

وإذا كان فقهاء القانون الدستوري يتفقون على أن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة 
لاسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطيء» فإنهم يختلفون في تكييف هذه 
الوسيلة الديمقراطية ويتعددون في بيان وشرح أسس وأساليب الانتخاب واجراءاته 
وأنظمته. 


المطلب الأول 
التكييف القانوني للانتخاب 

ثار الجدل بين الفقهاء الفرنسيين في أعقاب الثورة الفرنسية حول موضوع 
الانتخاب وبشكل خاص في تكييفه. وكان هذا الجدل مرتبطاً الى حد كبير مع تطور 
مفهوم السيادة وبيان صاحبها. 

ففى الفترة التى ساد فيها مبدأ سيادة الأمة أعتبر الانتخاب وظيفة دستورية. أما 
الفترة التى ساد فيها مبدأ سيادة الشعب فقد اعتبر الانتخاب حقاً شخصيً" . 
)١(‏ الانتخاب وظيفة : 

ارتبط مفهوم الانتخاب وبيان طبيعته الى حد كبير بمفهوم السيادة وبيان 
اا 


ففى الوقت الذي استقر فيه مبدأ سيادة الأمة» وعدم جواز تجزئة السيادة بين 


"Perhaps nothing is more important in ademocratic system than its electorat process" (1) 

Leon Baradat : political ideologies (op.cit) p. 126. 

(۲) يجري عادة استعمال " حق الانتخاب" دون قصد اعطاء الانتخاب صفته بشكل قطعي على أنه 
حق وتحديد طبيعته القانونية بشكل نهائي. وانما جرت العادة والعرف على ذلك ٠‏ 


_ V0 


الافراد. كان واجباً على افراد الشعب اختيار النواب الممثلين لهم ضمن مجموع واحد 
يعبر عن ارادتهم» ويحقق مصالحهم. ومن هذا المنطلق عد الانتخاب وظيفة وواجب 
دسنوري. 

لقد تبنى هذا المفهوم رجال الثورة الفرنسية واعضاء الجمعية التاسيسية الذين 
نادوا بمبدأ سيادة الأمة وقننوه في اعلان حقوق الانسانء والمواطن الفرنسيء واكدوا 
من خلاله بأنه لا يجوز لأي فرد الادعاء بوجود أي حق له في ممارسة السيادة 
بالانتخاب. وانما الانتخاب هو تكليف وواجب على الافراد لاختيار ممثليهم والتعبير 
عن الارادة العامة للمجموع. 

إن الأاخذ بالرأي القائل بأن الانتخاب وظيفة يجيز للأمة بواسطة اجهزتها 
وتشريعاتها اجبار والزام الناخبين على الانتخاب وجعل التصويت اجبارياً وتقرير 
العقوبات المناسبة على من يتخلف عن اداء هذا الواجب» كما يجيز الأخذ بنظام الاقتراع 
المقيد في الانتخاب» حيث تضم الأمة بعض الشروط المالية. أو العلمية أو الاجتماعية في 
الناخب تمهيداً لحصر الكفاءات التي يجوز لها الترشيح للنيابة العامة وتمثيل الأمة. 
لهذا يقول (بارناف) وهو أحد رجال الثورة الفرنسية بان "صفة الناخب لا تعدو ان 
تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد الإإعاء بحق فيهاء يمنحها المجتمع على النحو 
الذي تمليه عليه مصلحته. واذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل اجباريةء 
فليس ما يمنعها من ذلك" ' . 

لقد ادى التطبيق العملي لنظرية "الانتخاب وظيفة " في معظم البلاد التي أخذت 
بها الى وجود نوعين او طبقتين من المواطنين : طبقة من المواطنين السلبيين (۸5ءرهاإC‏ 
م الذين يتمتّعون بالحقوق المدنية دون الحقوق السياسيةء وطبقة المواطنين 
الايجابيين النشطاء (18اAc‏ اا))) وهم الذين يتمتعون بالحقوق السياسية 
اضافة الى حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدستور ” . 


)١(‏ عن الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص 
۰ 

(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .1۹٩‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجم السابق) ص ۲٤٤‏ 
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(۲) الانتخاب حق شخصي : 

تذهب هذه النظرية الى ان الانتخاب حق شخصي 1اindividue droit‏ لکل مواطن» 
باعتباره حقاً طبيعياً لا يجوز ان ينزع أو ينتقص منه. وقد عبر عن ذلك العلامة 
السياسي جان جاك روسو بقوله : "أن التصويت حق لا يمكن انتزاعه من 
المواطنين" ” . 

إِنّ وجهة النظر هذه ناتجة عن الأخذ بمبدا سيادة الشعب وما يترتب عليها من 
نتائج» باعتبار ان مضمون سيادة الشعب يقوم اساسا على ان كل فرد يملك جزءاً من 
السيادة. وان الانتخاب هو احدى طرق ممارسة هذه السيادة. 

هذا ويترتب على الأخذ بنظرية الانتخاب حق شخصي اعتبار الانتخاب حقاً وليس 
واجباً او وظيفة. فللناخب الحق في ممارسة او عدم ممارسة هذه الصلاحية دون ان 
يتعرض لأي مسؤولية. فالانتخاب هنا اختياري ولیس اجبارياً. 


كما يترتب على الأخذ بهذه النظرية تقرير الاقتراع العام. وبناء عليه لا يجوز 
حرمان اي مواطن من الانتخاب استناداً لشروط استنائية كالحد الأدنى من التعليم او 
النصاب المالي او الانتماء الى طبقة اجتماعية معينة. اما اذا كانت هناك شروط فيجب ان 
لا تتعدى الشروط التنظيمية كشرط الجنسية والسن والأهلية. 

ورغم ان رجال الثورة الفرنسية كانوا من مؤيدي نظرية سيادة الأمة وما يترتب 
عليه من نتائج» الا ان فئة قليلة جداً منهم تبنت اتجاهاً مغايراً ومالت الى اعتبار 
الانتخاب حقاً شخصياً وليست وظيفة اجتماعي. وعلى راس تلك الفئة روبسبير 
Robespierre‏ الذي قال بان "الانتخاب حق شخصي للمواطنين ”“ . 


.۲۲۴ عن الدكتور عبدالغني بسيونى عبدالله : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.ci) ۲. : لزيد من التفصيل انظر‎ )۲( 
294. 
.٠۹١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۲٠۹ الدكتور كمال الغالي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۲٤٠٤ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
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(۳) الانتخاب وظيفة وحق : 

يذهب رآي ثالث الى أن الانتتخاب حق ووظيفة في آن واحد. ويبرر انصار هذا 
الاتجاه رايهم بالقول بان جعل الانتخاب حقاً انما هو تأاكيد على وجود بعض الحقوق 
الطبيعية للفرد والتي لا يجوز للدولة ان تمسها او تنتقص منها لانها تسمو على 
القانون الوضعي. وني ذلك فائدة كبيرة لانه يولد لدى الجميع حاكمًا او محكوماً 
الشعور بضرورة المحافظة على حقوق وحريات الافراد بشكل دائم ومستمر . 

اما القول بان الانتخاب وظيفة. فذلك يعني ان الانتخاب ليس اختيارياً للفرد له 
ان بمارسه او لا يمارسه» بل يعني ان الانتخاب اجباري يجب على المواطن اداؤه والا 
تعرض للمسؤولية بشكل جزائي ممثلة بغرامة مالية في أغلب الاحوال. وهذا بحد ذاته 
يدقع نسبة كبيرة من المواطنين الى الادلاء باصواتهم وعدم اتخان مواقف سلبية في هذا 
الجانب من جوانب النشاط الانساني الذي يساهم في تحديد كثير من الأمور والمسائل 
التي تهم المجتمع بأسره. 

وهذه المشاركة السياسية المتمثلة بالانتخاب والادلاء بالصوت الانتخابي تتناسب 
طردياً مم تقريب مفهوم الشعب السياسي مع الشعب الاجتماعي وتزيد من امكانية 
تجسيد مفهوم الديمقراطية الحقيقية. 

فلنفرض ان عدد المواطنين في دائرة انتخابية معينة يبلغ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ماية الف 
مواطن» ومن E‏ ان تكون نسبة عدد افراد الشعب السياسي الى مجموع افراد 
الشعب السياسي ٠‏ تقريباً في أغلب الأحوال. فيصل عدد افراد الشعب السياسي الى 
۰ر ثلاثين الف ناخب (من يحق لهم الادلاء بصوتهم الانتخابي). 

فاذا أخذنا بمفهوم الانتخاب كحق شخصي وجعاناه اختيارياًء فقد لا تصل نسبة 
المنتخبين الذين يدلون باصواتهم بشكل فعلي في انتخابات معينة قد لا تصل الى ٠٠‏ /. 
وهذا يعني ان عدد من يدلون باصواتهم ويمارسون حقهم الانتخابي لا يتجاوز 
١٠ر‏ ثمانية عشر الفاً من المواطنين. 


(۱( الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٤٥١‏ 
Burdeau, G. : Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 478.‏ 
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أما اذا أخذنا بمفهوم الانتخاب كوظيفة وجعلناه اجبارياً فقد تصل نسبة الاقتراع 
الى 4٠‏ من مجموع افراد الشعب السياسي. وهذا يعني ان عدد من يمكن ان يدلي 
بصوته قد يصل الى ١٠ر۲۷‏ سبعة وعشرين الفاً من المواطنين ‏ . 

وأزاء التعارض بين مفهوم الحق ومفهوم الوظيفة في هذا المجال» فقد حاول 
البعض تفسير امكانية الجمع بينهما ليس في وقت واحد» وانما في ثبوت حق الانتخاب 
وتتابع اجراءاته. فهو في البداية يثبت كحق شخصي ١٥1اءع1ء‏ ۴ه )۸11 يحميه القضاء 
ثم يتحول الى وظيفة عند ممارسة عملية التصويت ع۷0)11. 
)٤(‏ الانتخاب سلطة قانونية : 

ان تكييف الانتخاب وفق النظريات والآراء السابقة لا يلزم المشرع بشكل قطعي 
بضرورة تبني نصاً معيناً او اهماله. بل لا يرتب أي مسؤولية قانونية على أي جهاز 
من أجهزة الدولة فيما يصل اليه او يطبقه من قواعد وقوانين في مجال الانتخاب. 
طا لما كان هدفه الصالح العام. ولهذا فان النتيجة التي نصل اليها من ناحية عملية هي 
ان الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب يحدد مضمونها وشروطها القانون. اما 
الخلاف على طبيعة الانتخاب فهو في الغالب - كما يقال - يقوم على اعتبارات سياسية 
قبل ان یکون خلافاً على نظريات قانونية . 

وطالما ان الانتخاب سلطة قانونية يحددها المشرع ليعطي الناخبين حق المشاركة 
السياسية بشكل عادل ومتساوء فانه لا يجوز للناخبين ان يتفقوا على مخالفة القواعد 
المنظمة لممارسة هذا الحق باي شكل» خاصة في منع من يحق له الانتخاب او منح من 
هو ممنوع من ممارسة هذا الحق او موقوف بشكل دائم او مؤقت. 


)١(‏ يضرب الفقه احياناً امثلة على الأنظمة التي جعلت الانتخاب اجبارياً. في روسيا السوفياتية بلغت 
نسبة المصوتين في انتخابات ٠۹۷ ٤‏ .744۹1 وفي البانيا /٠٠١‏ في انتخابات 1۱۹۷۰. 
انظر الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ."٤۸‏ 
الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۲٠١‏ 
(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۹۷‏ 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 
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اما الذي يحق له ان يعدل في شروط واجراءات ممارسة حق الانتخاب فهو 
المشرع» دون ان يكون لأحد أن يحتج على ذلك. 

لهذا فنحن نذهب مع ما يؤيده غالبية فقهاء القانون الدستوري الى ان الانتخاب 
سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي» ينشئه القانون من أجل اشراك الافراد في 
اختيار السلطات العامة في الدولة حسب الشروط التي يراها المشرع مناسبة في كل 
وقت طالما لا يخالف من خلالها الدستور نصاً وروح . 


المطلب الثاني 
أسس وأساليب الانتخاب 
الاقتراع المقيد والاقتراع العام 

اذا كان الانتخاب يمثل أهم جانب من جوانب الحياة الديمقراطية وأخطرهاء فإن 
الجزء الأكثر من هذه العملية هو الأاسس والأساليب التي تتبناها الأنظمة المختلفة 
لتحقيق الغاية الرئيسة من تبني الانتخاب لتحقيق الديمقراطية. 

وأسس وأساليب الانتخاب مختلفة ومتعددة ف تفصيلاتها واجراءاتهاء ولکننا 
وتمشياً مع ما ذهب اليه الفقه الدستوري نذهب الى عرض هذه الأساليب والاجراءات 


في موضوعين رئيسيين هما الاقتراع المقيد والاقتراع العام" . 


)١(‏ يشير هنا الدكتور ثروت بدوي الى رأي العلامة الفرنسي لافرير ١۲ء٣۲‏ 14 . بينما يشير 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي الى العلامة بارتلمي Barthelemy‏ لزيد من التفصیل راجع : 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲١٠‏ 
الدكتور مصطفى ابوزيد فهمى : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠۹‏ 

)( اننا نفضل تسمية هذا الموضوع "اسس وأساليب الانتخاب" لأن مضمونه ليس اجرائياً مجرداً 
المقارنة فيميل الى الاقتراع المقيد أو تاخذ بالاقتراع العام حسبما تراه مناسباً لها. وهذا التوجيه 
المقنن يمثل اساسا اولياً ورئيسياً في موضوع الانتخاب يبينه الدستور او يتركه لقانون 
الانتخاب. 
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أولا الاقتراع Suffrage Restreint sıãll‏ 
يقصد بالاقتراع المقيد او الانتخاب المقيد اشتراط توافر نصاب مالي معين او قسط 
من التعليم او الاثنين معاً في الناخب» بالاضافة الى الشروط التنظيمية العادية الأخرىء 

حتى يستطيع مباشرة الانتخاب ” . 

لقد انتشر نظام الاقتراع المقيد في الدساتير التي ظهرت في القرن الثامن عشر 
ومنها دستور الولايات المتحدة الامريكية والدساتير الفرنسية حتى عام ٠۱۸٤۸‏ 
باستثناء دستور ۱۷۹۳ ودستور مصر ۱۹۲١‏ والنظام الانتخابي في انجلترا حتى عام 
۸,؛ء وكان ذلك منسجمًا مع سيادة مبدا سيادة الأمة واعتبار الانتخاب وظيفة 
وليس حقاً للمواطن. 

لقد اعتقد رجال الثورة الفرنسية ان تبني الاقتراع المقيد انما هو توفيق ما بين 
الديمقراطية والقدرة على حسن تمثيل المصالح العامة. لأن الاقتراع المقيد صورة من 
صور الانتخاب من ناحية ووسيلة فعالة لاختيار افضل فئات الأمة قادرة على تمثيلها 
بكفاءة عالية بعيدة عن النزوات الشخصية والمصلحة الخاصة"' . 
١‏ - شرط النصاب المالي : 

يعد شرط النصاب ال مالي من اكثر الشروط شيوعاً في الأنظمة الانتخابية التي 
وصفت بالمقيدة. 

ويقصد بشرط النصاب المالي اشتراط الدساتير او قوانين الانتخاب في الناخب 
نصاباً مالياً معيناً» كان يكون حائزاً بلغ معين من المال او مكاناً لعقار لا يقل دخله 
السنوي عن قيمة معينة. او ان يكون الناخب من دافعي الضرائب التي لا تقل عن حد 

وهذا يلاحظ ان تقييد حق الانتخاب بنصاب مالي» انما يشير الى سعي الطبقة 
البرجوازية للاحتفاظ بالسلطة السباسية بعد ان انتزعتها منها الطبقة الارستقراطية "© 
(1) قد يشترط في الناخب احياناً الانتماء الى طبقة معينة من الشعب. وعندها ايضاً يسمى الاقتراع 

المقيد. 
(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠۳‏ 
(۳) الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 
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لقد استند انصار الاقتراع المقيد في دفاعهم عن هذا الشرط الى عدة تبريرات 
وحجج اهمها : 
- ان الافراد الذين لا يملكون حداً ادنى من الثروة. سواء كانت عقاراً او مالا منقولاًء 
لا يهتمون في الغالب بالشؤون العامة والأمور السياسية. فالثروة عادة ما تربط ما 
بين المواطن والدولة التي يعيش فيها وتدفعه الى الاهتمام بالقرارات السياسيةء التي 
يتخذها الحكامء لأنها تؤثر في وضعهم الاقتصادي» مما يجعلهم حريصين على 
اختيار من يتخذ تلك القرارات ويقرر مصيرهم وضمان وحماية ثرواتهم. هذا 
بعكس الافراد الذين لا يملكون حداً معيناً من الثورة. فهم في الغالب لا يكون لديهم 
اية اهتمامات بمن يتولى الحكم ولا يحرصون على اختيار الأمثل من الحكام. 
- ان امتلاك الثروة تمكن صاحبها من الحصول على قسط معين من الثقافة التي 
تؤهله لاختيار الأحسن لتمثيله دون خضوعه لضغوط الآخرين,ء او امكانية بيعه 
صوته لهم. 
- ان دافعي الضرائب هم الاغنياء. لذلك فهم الوحيدون الذين يحق لهم المشاركة في 
اة الستاة وار حو الاك 
إلا ان النظرية الواقعية لنظام الاقتراع المقيد تؤكد بان هذا النظام هو نظام اقل 
ديمقراطية من نظام الاقتراع العام» لأنه يقلل من عدد افراد الشعب السياسي بحرمانه 
لد ك مق واشت هن ةة الشارك الساشة :كا آنه نخل ,يما الساواة بين 
المواطنين وخلق فئة كبيرة من المواطنين بعيدة عن مصدر القرارات السياسية وغير 
مهتمة بها. لذلك بدأ هذا النظام في التراجع والاختفاء مع زيادة الوعي الديمقراطي 


Duverger, M.: Institutions politiques, et droit constitutionne!l : لمزيد من التفصيل انظر‎ )١( 
(ouv.cit) p. 113. 
.۲٠۳ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
."٤۸ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.٠٠١ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 
.۱۸۳ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
."1۹ الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 


YAY - 


واحترام انظمة الحكم لشعوبها وتمكين اكبر عدد من المواطنين بالمشاركة في الحياة 
السياسية. فقد الغي نظام الرسوم الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية منذ 
صدور التعديل الرابع والعشرين من الدستور الامريكي عام ٤١۱۹ء‏ وصدور قانون 
الاصلاح الانتخابي في انجلترا عام ۱۹١۸‏ والغاء دستور ۱۹۳١‏ في مصر بصدور 


0 1۹۳٤ دستور‎ 


۲ - شرط التعليم : 


درجة علمية أو على الأقل الإلمام بالقراءة والكتابة. مثل ذلك ما ذهبت اليه القوانين 
الاساسية لولايات الجنوب الامريكية حين اشترطت بعضها في الناخب الال مام بالقراءة 
والكتابة باللغة الانجليزية» وبعضها القدرة على تفسير الدستور الامريكي. 

بعض الدساتير والقوانين الاساسية لم تشترط التعليم في الناخب» وانما رفعت 
سن الناخب الأمى مثل قانون الانتخاب الايطالي» وبعضها اعطى صوتين اضافيين 
لحملة المؤهلات الدراسية المتوسطة والعالية مثل قانون الانتخاب البلجيكى .)١‏ بل 
ذهبت بعض الدساتير الى جعل شرط التعليم سبباً مخففاً من شروط الانتخاب» مثل 
ذلك ما تم في الدستور الفرنسي لعام ٠۸۳١‏ حيث اعفى من حصل على درجة علمية 
معينة من النصاب ال مالي الذي كان مشروطاً على الناخب الفرنسي» وكذلك اعفاء الضباط 
المتقاعدين والعلماء اعضاء الاكاديمية. وهو أمر مشابه لما تبناه الدستور المصري 
٠‏ حين اعفى الحاصلين على شهادة الابتدائية او ما يعادلها من النصاب المالي 
الذي كان مفروضاً على ناخبي الدرجة الثانية" . 
)١(‏ ينص التعديل الرابع والعشرون من الدستور الامريكي الذي تم عام ۱۹١١‏ على ما يلي : 

المادة -١‏ لا يمكن المساس بحق الانتخاب لمواطني الولايات المتحدة في الانتخابات الأولية او 

غيرهاء. سواء في انتخابات الرياسة او تعيين الناخبين الرئاسيين او انتخابات اعضاء الكونجرس 

بسبب عدم سداد الناخب للضرائب الانتخابية او اي ضرائب أخرى. 
() الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ."٤۹‏ 
Duverger, M. : Institutions politiques (ouv.cit) p. 113. (Y)‏ 

الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١‏ 


A - 


ويرى انصار شرط التعليم ان هذا الشرط يجنبنا وضع حق الانتخاب واختيار 
الحكام في يد اجهل الناس واقلهم دراية. لأن تعميم التعليم في الوقت الحاضر يؤكد بأن 
الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة لا يستحق ان یکون ناخباً لنائب يساهم في 
تقرير مصبر الأمة. وان شرط التعليم في دول العالم الثالث اكثر لزاماً واهمية من 
شرط التعليم في دول الغرب. لأنه ان جاز اسقاط شرط التعليم في البلاد الغربية حيث 
نسبة الأميين قليلة. فان تأكيده فان تبنيه والنص عليه ضروري وهام في بلاد العالم 
الثالث حيث تتفشى وتزيد فيها نسبة الأميين . 

كما اضاف انصار شرط التعليم ب بعض الحجج منها ان سرية الانتخاب وهي أمر 
جوهري في الانتتخاب لا يمكن ان تتحقق الا اذا كان الناخب ملمًا على الاقل بالقراءة 
والكتابة. كما امكانية خداع الأمي الجاهل اكثر سهولة من امكانية خداع المتعلم' . 


الاقتراع العام Suffrage Universel‏ 
يبقصد بالاقتراع العام عدم اشتراط توافر شرط النصاب المالي او شرط التعليم لي 
الناخب. ولهذا فإننا لا نجد في مؤلفات الفقه الدستوري تعريفاً ايجابياً للاقتراع العام. 
لأن هذا النظام الانتخابي ينتفي اذا ما اشترط القانون في الناخب نصاباً مالياً معيناً او 
قسطاً تعليمياً محدداً. أما اذا نص القانون أحد هذين الشرطين او الشرطين معاً فإن 
النظام الانتخابي يصبح اقتراعاً مقيداً" . 


.۳٠۹ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجمع السابق) ص‎ )١( 

)۲( الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص ۳۲۰. 
هذا وقد اثبرت اعتبارات عديدة امام لجنة الحكم التي شكلت لوضع مشروع الدستور عقب 
ثورة ۲۳ يوليو في مصر ولكنها انتهت بعد مناقشات طويلة الى الابقاء على نظام الاقتراع العام 
بالنسبة للذكور واشتراط الالام بالقراءة والكتابة بالنسبة للاناث, الا ان القانون رقم ۷۳ لسنة 
1 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷٩‏ قد 
سوى بين الجنسين في هذا الحق. 

Barthelemy, J et Duez, P. : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 294. (۳) 

Duverger, M. : Institutions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit) P.114. 

الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مبادىء الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۹‏ 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .١۷١‏ 
الدكتور عبدالحميد متول : القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۷‏ 
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ويأاتى استقرار مبدا الاقتراع العام متزامناً مع انتشار الديمقراطية والرغبة في 
توسيع قاعدة الناخبين والتخفيف من القيود والشروط المفروضة عليهم. 
شروط تنظيمية أخرى خلافاً لشرط النصاب المالي والنصاب التعليمي. 

وبناء عليه» فقد تنص بعض الدساتير او قوانين الانتخاب على عدة شروط يجب 
توافرها في الناخب حتى يستطيع ممارسة حقه في الانتخاب وأاختيار من يمثله في 
المجلس النيابي من بين المرشحين, لأنه مهما بلغ التوسع في تقرير حق الانتخاب. فإنه 
تبقى في النهاية فئات من المواطنين لا يمكن ان يتقرر لهم ولا يصلحوا لأن يتمتعوا 
بحق الانتخاب كالأطفال والمجانين وفاقدي الأهلية " . 

ومن الشروط التى لا تتعارض ولا تتناف والاقتراع العام شرط الجنسية وشرط 
الجنس وشرط السن وشرط الأهلية العقلية وشرط الاعتبار أو الاهلية الادبية. 
١‏ شرط الجنسية : 


يعد الانتخاب من أهم الحقوق السياسية. لذلك كان من البديهي ان يقصر على 
السياسية ولا يجوز لهم الانتخابء ومن باب أولى لا يجوز لهم الترشيح لرئاسة او 
عضوية المجالس النيابية. فالاجانب ضيوف يخضعون لقوانين الدولة المضيفة دون ان 
يكون لهم الحق في وضع قوانين هذه الدولة او انتخاب من يضع هذه القوانين' . 

فحق الانتخاب وحق الترشيح لا يمكن ان يتقرر الا للمواطن الذي يربطه بارضه 
رباط سياسي قانونى يسمى الجنسية. ولذلك ذهبت قوانين الانتخاب الى حرمان 
)١(‏ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .۲٠۹‏ 

الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠‏ 

الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠٤‏ 

۸,؛.؛, حيث منح العمال الاجانب الذين يعملون في روسيا الحق بالتمتع بالحقوق السياسية. 


Hartly and Grifith : Government and law. Weidenfeld and Viclison. London. 1981. p. 41. 
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الاجانب من ممارسة الحقوق السياسية وخصتها بامواطنين وحدهم. وهذا لا 


يتعارض مع مبدا الاقتراع العام ". 


وتذهب بعض القوانين الى التفرقة بين الوطنيين الاصليين والوطنيين بالتجنس. 
فتقرر حق الانتخاب للوطنيين الاصليينء اما الوطنيين بالتجنس فلا يجوز لهم 
الانتتخاب الا بعد مضي مدة معينةء مثل ذلك ما هو مقرر في القانون المصري الذي منع 
الاجنبى الذي اكتسب الجنسية المصرية من الانتخاب قبل مضي خمس سنوات من 
تاریخ اکتسابه للجنسية المصرية (). أما قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردنى فلم 
يميز بين النوعين من المواطنين بالنسبة للناخبين وانما اقتصر في التمييز بين الوطني 
الاصلي والوطني المتجنس على المرشح لعضوية مجلس النواب. 

فاشترط مرور عشر سنوات على الذي اكتسب الجنسية الاردنية. ليتمكن من 
ترشيح نفسه مجلس النواب" . 

اما في فرنسا فقد منح قانون الانتخاب رقم )۳١(‏ لسنة ۱۸۷١‏ حق الانتخاب لكل 
من يحمل الجنسية الفرنسية؛ سواء كانت هذه الجنسية اصلية او مكتسبة بالتجنس 
دون اشتراط مرور مدة على اكتساب الجنسية. وذلك بهدف تشجيع الفرنسيين الجدد 
على ممارسة اهم ركائز التربية الوطنية. الا ان المرسوم التشريعي الصادر في عام 
۸ ونظام الانتخاب رقم ۹ لسنة ٠۹٤١‏ قد قررا ان المتجنس لا يصبح ناخباً الا 
بعد مرور خمس سنوات على تجنسه الا اذا ادى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي. 
الا ان هذا الشرط الأخير الغي بقانون عام 0۱۹۷۳ . 


.٠٠٠ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۳٠۰ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) تنص الادة )٤(‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري زقم ۷١۳‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ على أنه : "يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة 
الحقوق السياسية من الذكور والاناث. ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق 
التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه إياها". 

(۳) تنص المادة (1۸) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل على أنه : 
"يشترط في الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي : 

أ - ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية أجنبية ". 
Burdeau, George : Manuel de droit constitutionnel, et instituions politiques (ouv.cit) p. 476. (6(‏ 
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ولم ترح اغلب قرائ الانشخاب الرطفن الذين بشنقرن بالضاف ال حخة 
دولتهم بجنسية دولة أخرى من حق الانتخاب وقصرت حرمان من يتمتع بجنسية 
ائ مح ار مش دك ا هب اله فاون الأتات لسن الذوات الأردئي 
ل لضن ع افر طن اوشم لقره ما الراب ان ل ا 


بجنسية او حماية أجنبية. 


۲ شرط الجنس : 

ذهبت بعض الدساتير والقوانين الانتخابية الى جعل حق الانتخاب مقصوراً على 
الرجال دون النساء (الذكور دون الاناث). وبقي هذا الحال حتى اوائل القرن العشرين 
سمة غالبة لمعظم الانظمة السياسية في العالم. ولم يكن اعطاء النساء الحق في الانتخاب 
- في تلك الفترة - الا اعجوبة دستورية “ . 

ولم يكن شرط الجنس الى عهد قريب متعارضاً مع مبدا الاقتراع العام» لذلك كان 
زوال مثل هذا الشرط بطيئاً جداً في الدساتير والقوانين الانتخابية حتى تلك التى كانت 
متجاوبة مع التطورات الديمقراطية الحديثة ومؤمنة بها. 

ويأتى تبرير اعطاء حق الانتخاب للرجال دون النساء من خلال الاعتقاد بأن 
الرجال يتفوقون بحكم تكوينهم الجسماني والنفسي على النساء» وهذا ينعكس على 
اعمالهم ومنها الانتخاب"' . 

الا أنه ومع استقرار الانظمة السياسية وتشبعها بروح الديمقراطية الحقيقية. 
وتزايد نمو وانتشار حركات تحرير المرأة. فقد ذهبت غالبية الدساتير والقوانين في 
العالم الى الاعتراف للنساء بحق الانتخاب والترشيح» حتى اصبح حرمان النساء قي 
الوقت الحاضر متعارضاً مع الديمقراطية. 


.۲٠۹ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 

(۲) الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠٠١‏ 
الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالله ناصيف : نظم الانتخابات في العالم المعاصر وقي 
مصر. دار النهضة العربية. القاهرة ۱۹۸٩‏ ص .۲١‏ 
الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .۳۲١‏ 
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وقد كانت أسبق القوانين الانتخابية التي ساوت بين الرجل والمراة في الانتخابء 
قانون الانتخاب لولاية ويومنج عİ”‏ 0ر۷ في الولايات المتحدة الامريكية عام ٠۸١۹‏ 
ثم تبعتها بعد بقية الولايات »١(‏ خاصة بعد التعديل التاسع عشر لدستور الولايات 
الملتحدة الامريكية الذي تم عام 1۹۲١‏ 0. وكانت نيوزيلاندا من اوائل الدول 
الاوروبية التى اعترفت للنساء بحق الانتخاب عام ۱۸۹١‏ ولكن على المستوى المحلي 
فقطاك عتم عى مستون الجالى الشاب غا .٥‏ اما بریطانیا فقد اعترفت 
للنساء بحق الانتخاب على مراحل» حیث کان الاعتراف الأول عام ۱۸۹٤‏ عندما منحت 
النساء الحق بالانتتخاب على المستوى المحلي والبلدي ثم منحت النساء حق الترشيح 
ضمن هذا المستوى عام .۱۹١۷‏ وفي عام ۱۹١۸‏ منحت النساء الحق في انتخاب 
المجالس النيابية شريطة بلوغ سن الثلاثين. أما المرحلة الأخيرة فکانت عام ٠۹۲۸‏ 
عندما تساوت النساء بالرجال في مباشرة كافة الحقوق السياسية .)١(‏ بل كانت الدول 
الاسكندنافية من اوائل الدول التي ساوت بين الرجل والمراة في حق الانتخاب حيث 
قررته النرويج عام ۱۹٠۹‏ والدنمارك عام ۱۹٠١‏ والسويد عام .۱۹۲١‏ ثم تبعتها 


٣ها0۲4- الولاية الثانية التي لحقت ولاية ويومنج في الولايات المتحدة الامريكية ولاية كولارادو‎ )١( 
ةa- ثم ولاية واشنطن‎ ٠۱۸۹١ 0ل عام ۱۸۹۳ شم ولاية يوتا 11لا وولاية ايداهو ٥٣٥ل] عام‎ 
0۲201 ثم ولاية اورجون‎ ۱۹۱۱١ ثم ولاية کالیفورنيا ٩أ٣۲ه]ناة٣ عام‎ ۰ ple shigton 

وولاية اريزونا ۸۲120١3‏ وولاية كانساس كهةئ٬ة×‏ عام 1۱۹١١‏ ثم ولاية الاسكاة)ةءاة عام 
۴۳ ثم ولاية نيفادا N۷3‏ وولاية مونتانا Mon1aa‏ عام Barthelemy et : رۈ¡زil .141f‏ 
Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 313.‏ 
(۲) تنص المادة الأولى من التعديل التاسع عشر للدستور الامريكي الذي تم اقراره عام ۱۹۲۰ على ما 
يلي : "لا ينكر على مواطن الولايات المتحدة حق الاقتراع» او ينقص منه سواء من الولايات 
المتحدة او من اية ولاية بسبب الجنس (الذكورة او الانوثة). 
أما المادة الثانية من ذلك التعديل فقد نصت على أنه " تكون للكونجرس سلطة تنفيذ هذا 
التعديلء بالتشريع المناسب". 
The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by‏ " 
the United States or by any State on account of sex".‏ 
Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.‏ 
(۳) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠۸‏ 
الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالله ناصيف : نظم الانتخابات ني العالم المعاصر ولي 
مصر (المرجع السابق) ص .۲١‏ 
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دول آخری حیث اعترفت بهذا المبدا کل من المانیا عام ۱۹۱۹ وترکیا عام ٠۹۳١‏ 
وفرنسا عام ۱۹٤٤‏ وایطالیا عام ۱۹٤١‏ واسرائیل عام ۸٤۱۹ء‏ بل نکاد نقول بانه لم 
يعد في اوروبا نظام انتخابي لا يعترف للمراة بحق الانتخاب. وكان الاتحاد 
السويسري ونيوزلاندا من أواخر الدول التي قررت حق الانتخاب للنساء. حيث أخذت 
به سویسرا عام ۱۹۷۱ ونیوزلاندا عام ۱۹۸۳. 

في مصر کان دستور ۱۹۲۳ ودستور ۱۹۳۰ قد اشترطا ان یکون الناخب من 
الذكور. أما بعد ذلك وابتداء من عام ٠۹١١‏ فقد سادت الدساتير وقوانين الانتخاب 
بين المرأة والرجل في حق الانتخاب اعترافاً بالدور الهام الذي اشتركن فيه النساء في 
الحياة العامة وما كان لهن "من فضل ظاهر في جميع مراحل تطور الدولة 
ال 

أما سوريا فقد كانت من أواثل الدول العربية التي اعترفت للنساء بحق الانتخاب. 
وان كان ذلك الاعتراف مقيداًء لان قانون الانتخاب الصادر عام ۱۹٤٩‏ اشترط في 
النساء اللواتى يمارسن حق الانتخاب ان يكن حائزات على شهادة التعليم الابتدائي 
على الاقل. الا ان هذا القيد الغي نهائیاً عام ۱۹۷۱“ . 

اما في الاردن فلم يتطرق الدستور الاردنى لعام ۱۹١١‏ الى مسالة التمييز بين 
الرجل والمراة في موضوع الانتخاب» وان كان قد عبر بشكل موجز عن حرصه على 
تقرير مبدا الاقتراع العام في انتخابات اعضاء مجلس النواب» حيث جاء في المادة )١۷(‏ 
مه : 

يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون 
الانتخاب يكفل المبادىء التالية : 
١‏ - سلامة الانتخاب. 
- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية. 
۳ - عقاب العابثين بارادة الناخبين. 


)١(‏ المذكرة الايضاحية لقانون الانتخاب المصري رقم ۷۳ لسنة .1۹١١١‏ مشار اليها في مؤلف 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠۷۸‏ 
(۲) الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 


`-۸ 


ولذلك واستجابة من المشّرع الأردنى لما قرّره الدستور الأردنى في المادة (1۷) تم 
تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹٦۰‏ بقانون مؤقت عام 
٠‏ ليساوي بين الرجل والمرأة في حق الانتخاب بحيث اصبح تعريف الاردنى في 
قانون الانتخاب على "كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى 
أحكام قانون الجنسية الاردنية ". 

لقد كان الاستاذ بارتلمي barthelemy‏ من المع من دافع عن حق المرأة في المشاركة 
بالحقوق السياسية» خاصة من خلال تقريره الذي قدمه الى البر لمان الفرنسي عام 
۳ () والذي لخص بما يلي : 
| - منطق الديمقراطية يحيَم الاعتراف للنساء بهذه الحقوق. 
۲ - للمرأة حقوق ومصالح يجب أن يتاح لها الدفاع عنها. 
۳ - تستطيمع المرأة بما لها من قدرات أن تساهم في خدمة المجتمع. 
٤‏ - ان ممارسة المرأة للحقوق السياسية ذات منفعة مزدوجة للمجتمع وللمرأة. 

وفي الواقع فإنه اذا كان قصر الاقتراع على الرجال دون النساء لا يتعارض مع 
مبدا الاقتراع العام في القرن الماضي» فإن هذا التمييز قد اصبح متنافيا ومتعارضا مع 
عمومية الانتخاب ومبدا الاقتراع العام في العصر الحاضر. لانه عصر الديمقراطية 
والمساواة الفردية. 

أما إذا كانت هناك بعض الاعتراضات على تقرير حق الانتخاب للنساء. فإنها تبقى 
اعتراضات تقليدية رجعية لا أساس لها في المنطق أو الشرع" . 


)١(‏ المادة الثانية من قانون الانتخاب مجلس النواب رقم (۲۲) لسنة .1۹۸١١‏ أما هذه المادة قبل 
التعديل فقد كانت تنص على أن "الاردنى هو كل شخص ذكر اكتسب الجذسية الاردنية 
بمقتضى قانون الجنسية الاردنى ". 

" Joseph Barthelemy : Le vote de femmes, cet son rapportal a la chambrs des deputes, 20 (¥) 

Fervier 1923". 
Barthelemy et Duez L Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 

(۳) من آهم هذه الاعتراضات : 

-١‏ ان طبيعة المراة تؤهلها للقيام باعمالها المنزلية والاسرية فقط لا ان تكون مشاركة في الحياة 
السياسية واتخاذ القرارات المصيرية. 

۲- ان اغلب انظمة العالم لا تلزم المراة بالخدمة العسكرية. هذا الاعفاء يقصيها عن حقها في 
ممارسة الانتخاب. = 


ي 


۳ شرط السن : 

تحدد التشريعات في كل بلد سن الرشد السياسي» وهو العمر الذي يبلغه الفرد 
فيصبح قادرا على مباشرة حقه في الانتخاب اذا استوف الشروط الأخرى. اذ من غير 

وسن الرشد السياسي او الأهلية السياسية تفترض اكتمال النضج السياسي 
لصاحبهاء والذي يمكنه من ممارسة حق الانتخاب والمشاركة في تدبير بعض الامور 
السياسية (. 

قد يتساوى سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني» ولكنه في الغالب يكون 
سن الرشد السياسي اكثر من سن الرشد المدني» وذلك رغبة من المشرع في ابعاد 
الشباب عن الانتخابات واعطائهم فرصة للتأكد من نضجهم السياسي. 

قد تختلف القوانين في تحديد سن الرشد السياسيء الا ان اغلبها حدده ما بين 
۲١۹-۸‏ سنة انسجاماً مع الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها كل 
دولة. ولكن بصفة عامة فاننا نجد ان الانظمة المحافظة تؤخر السن السياسيء 
والانظمة التقدمية تقدمه”“ ‏ . 

فمثلاً اشترط قانون الانتخاب في ظل الدستور المصري ۱۹۲۳ ان يكون الناخب 
بالغاً من العمر ۲١‏ عاماً وذلك بالنسبة لناخب مجلس النواب» اما ناخب اعضاء مجلس 
الشيوخ فقد اشترط قانون الانتخاب ان یكون سته ۲۵ عاما. اما بعد الثورة فقد 


= ۳ ان الاعتراف للمراة بالحقوق السياسية يجرها على قضاء فترات طويلة خارج المنزلء وهذا 
يؤدي الى بعدها عن اسرتها واولادها وتفكك الروابط العائلية. 

)١(‏ نقول هنا بعض الأامور السياسية لان بعض الأمور لا يستطيع من بلغ سن الرشد السياسي ان 

يمارسها مثل الترشيح لعضوية بعض المجالس النيابية الذي يتطلب سناً اكير من الانتخاب. 
Burdeau G.: Maunuel de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 477.‏ 

الدكتور ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق) ص .٤٥١‏ 

Duverger, M.: Institutions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit)p. 116. (۲( 
Burdcau, G.: Manuel de droit constitutionnel, et institutions politiques (ouv.cit) Pp. 477 


Hartley and Griffith : Government and law (op.cit) p. 43. 
.٠۷۹ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
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خفض قانون الانتخاب الصادر في ظل دستور ۱۹٥١‏ سن الناخب الى ۱۸ عاماً. وما 
زال هذا السن هو المعتمد في قانون الانتخاب الحالي (قانون مباشرة الحقوق السياسية 
رقم (۷۳) لسنة ۱۹١١‏ المعدل بالقانون رقم )۷١(‏ لسنة .1۹۷١‏ وهو نفس السن 
السياسي للناخب في التشريع السوري المبين في المادة (۳) من قانون الانتخاب لمجلس 
الشعب السوري الصادر عام ۱۹۷۳. اما الدستور الفرنسي لعام ۱۸٠١‏ الذي اعاد 
الملكية الى فرنسا بعد هزيمة نابليون» فقد كان اكثر الدساتير رجعية في هذا الشأن. 
ومن مظاهر الرجعية فيه أنه رفع سن الرشد السياسي الى ٠١‏ عاماً الى جانب اشتراطه 
نصاباً مالياً مرتفعاً في الناخب» بخلاف ما هو عليه الحال منذ عام ۱۹۷٤‏ اذ جعل سن 
الرشد السياسى مساوياً لسن الرشد المدنى وهو ۱۸ عاماً وهو نفس السن الذي حدده 
الدستور الامريكي في تعديله السادس والعشرين منذ عام ۱۹۷۱ “. 

اما سن الناخب لاعضاء مجلس النواب الاردنی فهو ۱۹ عاماًء في حين كان في ظل 
القانون السابق ۲٠‏ عاماً . 

وياتى تخفيض سن الناخب في الاردن نتيجة ادراك المشرع الاردنى ان كثيراً من 
جوانب الحياة في المجتمع الاردنى قد تطورت وتقدمت ومن ضمنها المستوى الثقافي 
للافراد. وان كنا نأمل من المشرع ان تكون خطوته اوسع ليساوي ما بين سن الرشد 
السياسي وسن الرشد المدنى ويجعله ٠۸‏ عاماً. 


L'aptitude intellectuelle ةılãعaلi شرط الأهلبة‎ - ٤ 
تشترط قوانين الانتخاب ان يكون الناخب متمتعاً بقواه العقلية. لذلك يمنعم من‎ 
الانتخاب كل من هو مصاب بالجنون والعته لأن الجنون والعته تفقد من هو مصاب‎ 

بأي منهما الادراك والتمييز السليم. 


Prewitt, K. and Verba, S.: An introduction to Am: Government . Harpper and Row. (۱) 

Cambridge 1983. p. 728. 

(۲) تنص الفقرة ( 1 ) من المادة (۳) من قانون الانتخاب مجلس النواب الحالي رقم ۲۲ لسنة ٠۹۸٩‏ 

على أنه "لكل أردنى اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في ۳١‏ تموز من كل سنة الحق 

في انتخاب اعضاء مجلس النواب ". اما الفقرة ( أ ) من المادة )١(‏ من قانون الانتخاب مجلس 

النواب رقم )۲٤(‏ لسنة ۱۹١١‏ فقد كانت تنص على أنه "لكل اردني حق انتخاب اعضاء مجلس 
النواب : -١‏ اذا اكمل عشرين سنة شمسية من عمره. 


د 


وحيث ان الادراك والتمييز شرط اساسي وضروري لممارسة الحقوق السياسية 
ومنها الانتخاب» فان حرمان المجانين والمصابين بأمراض عقلية لا يتناف مع مبداً 
الاقتراع العام "“ . 

ولضمان عدم تعسف او انحراف السلطة الادارية في منع الفرد من ممارسة 
الانتخاب بحجة مرضه العقليء فإن أغلب القوانين تعهد باتخاذ مثل هذا القرار الى 
القضاء لما يتمتع به من استقلالية ونزاهة وحيدة' . 

لقد حددت الفقرة (ب) من المادة (۳) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردنى 
رقم 1 المعدل المحرومين من ممارسة حق الانتخاب ومنهم : 

من كان محجوراً عليه لذاته ولم يرفع الحجر عنه» او لأي سبب أخر ولم يرفع 

الجر غفه: 

فاللمحجورون عليهم نوعان. محجورون عليهم لذواتهم وبقوة القانون» 
ومحجورون عليهم بحكم المحكمة . 

والمحجور عليه لذاته في القانون المدنى الاردنى بالاضافة الى الصغير هو المجنون 
والمعتوه © 


والجنون مرض يصيب العقل فيفقده تمييزه» وهو نوعان» جنون مطبق وجنون 


Barthelemy et Duez L Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 317. (۱(‏ 
Burdeau, G.: Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 477.‏ 
(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠٤‏ 
(۳) تنص المادة )٠١(‏ من قانون الانتخاب السوري رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۷۲ على أنه : يحرم من حق 
الانتخاب : 
أ. المحجور عليه مدة الحجر. ب. المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم. ج. المحكومون ... الخ. 
)٤(‏ تنص المادة )٤۳(‏ من القانون المدني الاردني على أن : 
-١‏ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية 
لمباشرة حقوقه المدنية. 
كما نصت المادة (۱۲۷) من القانون المدنى الاردني على أنه : الصغير والمجنون والمعتوه 


محجورون لذاتهم. 
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متقطم. اما العته فهو نقصان العقل او اختلال فيه يجعل المصاب قليل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير ". 

ويبقى الحجر قائمًا على المحجور عليهم لذراتهم الى حين زوال السبب. 

اما المحجور عليهم بحكم المحكمة فهم السفيه وذو الغفلة. وهؤلاء ليسوا 
محجورين عليهم بقوة القانون لذواتهم» بل هم محجورون عليهم بحكم المحكمة سنداً 
لأحكام الفقرة الثانية من المادة )۱١۷(‏ من القانون المدنى الاردنى ". 

والسفيه هو المغلوب بهواهء يبذر المال ويبدده في غير موضعه على غير مقتضى 
العقل والشرع. اما ذو الغفلة فهو الذي لا يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من 
التصرفات» فيخدع في معاملاته بسهولة ويغبن . 

وكما يقرر هذا النوع من الحجر بحكم من المحكمة فهو يزال بحكم من المحكمة 
كذلك حسب الاجراءات المقررة في القانون. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان من يعين له وصي بحكم من المحكمة بسبب 
اصابته بعاهة مزدوجة كالأاصم والأبكم. أو الأعمى الأصمء أو الأعمى الأبكم. لا يعد 
نوعاً من أنواع المحجور عليهم. فله ممارسة حقةه الانتخابي بالطريقة التي يراها 
رئيس لجنة الاقتراع مناسبة تمكنه من الانتخاب. ويقتصر دور الوصي في هذه الحالة 


على ترجمة ارادة الناخب°' . 


ه - شرط الأهلية الأديبة (الاعتبار ( L'aptitude Morale‏ 


يفترض ف الناخب ان يكون على قدر من النزاهة والشرف والاستقامة. ولهذا فقد 

(۱) الدکتور انور سلطان : مصادر الالتزام في القانون المدنی الاردنی ۰۱۹۸۱ ص ۳۹. 

(۲) تنص الفقرة الثانية من المادة )۱١۷(‏ من القانون المدنى الاردنى على أن : "السفيه وذو الغفلة 
فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهماء وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في القانون ". 

(۳) الدكتور توفيق حسن فرج : المدخل للعلوم القانونية. مؤسسة الثقافة الجامعية. الاسكندرية 
۱ ص .۲٤١‏ 

)٤(‏ تنص المادة )٠١١۲(‏ من القانون المدني الاردني على انه " اذا كان الشخص أصم أبكم أو اعمى 
أصم أو أعمى أبكم. وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصياً 
يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك ". 


- ۹٤ 


ذهبت كافة التشريعات الى حرمان الاشخاص الذين لا تتوافر فيهم الألية الأدبية من 

الانتخاب. 

أ - وتزول الأهلية الأدبية عن الشخص عندما يصدر ضده حكم من محكمة مختصة 
بسبب ارتكابهم جريمة مخلة بالشرف والأمانة او حسن السمعة. لأنه بثبوت 
ارتكابه لمثل هذه الجرائم يصبح غير جدير بالثقة والاعتبار '. 
بعض التشريعات توسعت كثيراً في شرط الألية الأدبية. فحرمت من ممارسة حق 

الانتتخاب كل من صدر ضده أي حكم جزائي بالسجن لمدة معينة ولو كانت قصيرة. 

مثل ذلك ما ذهب اليه المشرع الاردنى حيث حرم من ممارسة حق الانتخاب كل من 

حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة وأحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 

وبعض التشريعات اشترطت لحرمان الشخص من ممارسة حق الانتخاب ان يكون قد 

ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة او بعض جرائم خاصة تتعلق 

بالاقتصاد الوطني» مثل ذلك ما ذهب إليه المشرع المصري . 
وإذا كانت التشريعات المقارنة تنص على أحكام قضائية سالبة للحريةء فإنها 

تشترط صدورها عن محكمة قضائية. أما الاعتقال الاداري فلا يحرم من سبق اعتقاله 

من حق ممارسة الانتخاب ايا كانت مدة الاعتقال. 


Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cil) p. 318. (1)‏ 
(۲) تنص الفقرة (ب) من المادة (۳) من قانون الانتخاب مجلس النواب الاردنى لعام ۱۹۸١‏ المعدل . 
على أنه : يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 
-١‏ من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف 
عنه. 
اما المادة (۲) من قانون مباشرة الحقوق السياسي رقم (۷۳) لسنة ۱۹١١‏ المعدل عام ٠۹۷۲‏ 
فتنص على أنه : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 
-١‏ المحكوم عليه بجناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 
- من فرضت الحراسة عل امواله بحكم قضائي ... الخ 
-٣‏ المحكوم عليه بالحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعي 
أو لي قوانين التموين والتسعير أو ... 
-٤‏ المحكوم عليه بعقوبة الحبس لي سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او ... 
-٥‏ المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية. 
1 - من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف. 
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المحكوم عليهم بجريمة سياسية من المحرومين من ممارسة حق الانتخاب رغم صدور 
حكم قضائي بسلبهم الحريّة وذلك لانّ الجريمة السياسيّة غالباً ما ترتكب بدافع 
ب - كما تزول الألية الأدبية عن الشخص بسبب الحكم عليه بالافلاس دون ان يرد له 
اعتباره. 
والمقصود بالافلاس حالة للمدين للتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في 
مواعيدهاء وذلك بصرف النظر عن كونه معسراً او موسراً قليل الأموال او كثيرها ' . 
لم تكتف أغلب التشريعات بتوقيع الجزاءات المدنية على المغلس» وانما ذهبت الى 
اعتباره ”“ . 
ورد الاعتبار التجاري نوعان : رد الاعتيار القانونى ورد الاعتبار القضائي. 


ورد الاعتبار القانونى هو الذي يعني رد اعتبار المحكم عليه بالافلاس بمرور مدة 
معينة على اعلان الافلاس دون ان يقوم التاجر المفلس باية معاملةء شريطة ان لا 
يكون التاجر مقصراً ومحتالاً. كذلك يسترد التاجر اعتباره بقوة القانون اذا اوف 
بجميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. اذا لم يكن التاجر مقصراً او 
محتالاً كذلك. 

اما رد الاعتبار القضائي فهو الذي يتقرر بحكم من المحكمة المختصة بعد مرور 


مذ مغينة وتاخراةات خاصة نها القاتون: 


(1) الدكتور شكري أحمد السباعي : نظام الافلاس في القانون التجاري المغربي. دار الكتب العربية. 
الرباط »۱۹۷٩‏ ص .۲٠۱‏ 

(۲) تنص الفقرة (ب) من المادة (۴) من قانون الانتخاب الاردني على أنه : يحرم من ممارسة حق 
الانتخاب : 
۲- من کان محکوماً عليه بالافلاس» ولم پستعد اعتباره قانوناً. 
أما المادة (۳) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري فتنص على أنه : 
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : 
-٣‏ الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم 
قبل ذلك. 
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وفي رايي ان كلا من رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي يقيد للمفلس 

حقه قي الانتخاب. 

ج - عدم الاهلية السياسية. وتتحقق عندما تذهب بعض التشريعات الى حرمان الفرد 
من حق الانتخاب ليس بسبب ارتكابه لجريمة او الحكم عليه بالافلاس» وانما 
موقفه السياسي حتى ولو لم يكن هذا الموقف معاقباً عليه جنائياً وغير خاضع 
للجرائم التي تحرم مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية. 
إلا ان فقدان الأهلية السياسية او فقدان الاعتبار لاسباب سياسية لم تقرر الا 

بصفة استثنائية وقي ظروف خاصة. فقد قررته فرنسا عام ۱۹٤٤‏ بالنسبة لاعضاء 

البرلان الذين اصدروا عام ٠۹٤١‏ تفويضاً للجنرال بيتان وكذلك بالنسبة لمن تعاونوا 

مع الاعداء اثناء الاحتلال. وكذلك قررته يوغسلافيا وبلغاريا عام ۱۹٤١‏ لمن وصفوا. 

بأنهم ذوي ميول للفاشية او اعداء الديمقراطية وكذلك مثلما فعله دستور الاتحاد 

السوفیاتی لعام ۱۹۲۸ و ۱۹١٤‏ ان حرما المالكين العقاريين وطبقة الكولاك ورجال 
الدين ومن وصفوا بموظفي العهد البائد. الا ان مثل هذه الاحكام كانت قد الغيت منذ 

صدور دستور عام ۳ 7 . 


حرمان العسكريين من الانتخاب 

تمنعم بعض القوانين الانتخابية في العالم العسكريين من ممارسة حق الانتخاب» 
بحجة منم تسلل السياسة الى الجيش» والمحافظة على الضبط والربط العسكريء 
والحد من عوامل تشويه الانتخابات ومنها تأثير الضباط على الرتب الأدنى والجنود. 
وتجنب الصراعات بين العسكريين ”© 


طبقت فرنسا منع العسكريين من الانتخاب بشكل خاص في عهد الجمهوريه 


.۲٠١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 

الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۴٠١١‏ 

الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۱۸. 
Duverger, M.: Instituions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit) p.117. (۲)‏ 

الدکتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 
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الثالثة )۱۹٤١-۱۸۷۰(‏ لنفس الاسباب السابقة. خاصة بعد التجربة السيئة التي 
عاشتها فرنسا في عهد الامبراطورية الثانية عندما شوهت نتائح الانتخابات بسبب 
ضغط الضباط على الجنود . 

أما قوانين الانتخاب العربيةء فقد ذهبت في معظمها الى وقف ممارسة الانتخاب 
عن العسكريين» ولكنها استعملت مصطلحات مختلفة اشارت من خلالها اى منم 
العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني من الانتخاب ". 


قانون الانتخاب مجلس النواب الاردني رقم )۲١(‏ لسنة ٠٠١١‏ استعمل كلمة 
"يمنع" حق الانتخاب ... بينما نجد قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 
(۷۳) لسنة ٠٠١١‏ المعدل بالقانون رقم )۷١(‏ لسنة ۱۹۷١‏ يستعمل كلمة "يعفى" من 
مباشرة الحقوق السياسية . 


اما قانون الانتخاب السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۷۳‏ 
فقد استعمل اصطلاح "يوقف" حيث جاء في المادة )٥(‏ منه "يوقف حق الانتخاب عن 
عسسكريين الجيش ورجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمةء» عدا من قبل ترشيحه 
وفقاً لاحكام هذا المرسوم التشريعي. وهو نفس الاصطلاح الذي يستعمله قانون 
الانتخاب لمجلس النواب الاردنى الحالي رقم ۲۲ لسنة .۱۹۸١‏ اذ جاء في المادة )٥(‏ منه 
ما يلي : 


)١(‏ ومن الحوادث الطريفة التي تمت في فرنسا في هذا الصدد انه عندما استفتي الشعب الفرنسي على 
موضوع تعيين نابليون بونابرت قنصلاً مدى الحياة جمع احد الجنرالات قواته وخطب فيها 
قائلاً : ان المطلوب هو تعيين نابليون قنصلاً مدى الحياة وانتم احرار في ابداء الراي» ولكنني 
احذركم بأن اول فرد يعارض ذلك سيرمى بالرصاص ولتحيا الحرية. 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسي (المرجع السابق) ص ۲۱۸. 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجم السابق) ص ."١۷‏ 

(۲) على الرغم من أن الشرطة أو الأمن العام هيئة مدنية نظاميةء الا أن هذه الفئة تعامل معاملة 
العسكريين. 

(۳) تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم ۷۳ لسنة 
1 المعدل بالقانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على أنه "يعفى من مباشرة الحقوق السياسية 
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وافراد هيئة الشرطة طوال مدة 
خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة". 
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'يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية والأمن 
العام والدفاع المدنى وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية ". 
وفي رأينا ان استعمال اصطلاح "يوقف ' جاء متناسقاً مع موقف المشرع الاردنى 
تجاه الانتخاب. حيث اعتبره حقاً وليس وظيفة» رغم أخذه بمبدأ سيادة الأمة. ولم 
يستعمل "يحرم" لأن الحرمان يحمل في طياته معنى العقوبة. 
اماما ذهب اليه المشرع الملصري من استعمال اصطلاح "يعفی" بدلا من 
" يوقف" فله ما یبرره. 
لقد أخذ قانون الانتخاب المصري بالتصويت الاجباري منذ عام ۱۹١١‏ استجابة 
الى وصف الدستور لمساهمة المواطن في الحياة السياسية بأنها واجب وطني. لذلك 
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الأولى منه على آنه "على كل مصري 
وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية". بل 
ذهب هذا القانون الى عقاب من يتخلف عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء. 
بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. اذا كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب .٠(‏ لهذا فإن عدم 
ممارسة العاملين في القوات المسلحة والشرطة لواجب الانتخاب طوال مدة خدمتهم انما 
يمثل اعفاء من هذا الواجب وليس حرماناً او وقفاً لحق الانتخاب. 
قد تختلف التشريعات المقارنة في تحديد الممنوعين او المعفيين من ممارسة حق 
الانتخاب. تبعاً لاختلاف وجهة نظر كل تشريع في تحديد المقصود بالقوات المسلحة 
والأمن العام او الشرطة والدفاع المدني. 
من مجموعة التشريعات الاردنية نستطيع القول بأن المقصود بالقوات المسلحة 
الاردنية جميع التشكيلات والوحدات البريّة والبحريّة والجوية والحرس الوطني 
والقوات الاحتياطية والقوات الاخرى التي تقضي الضرورة انشاؤها والتي تر تبط 


)١(‏ المادة (۳۹) من القانون : ولمزيد من التفصيل راجع الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالله 
ناضيف : نظام الانتخاب في العالم وفي مصر (المرجع السابق) ص .۱۸١‏ 
الدكتور ماجد الحلو : القانون الدستوري (المرجع السابق) ص .1۹۸١‏ 
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بوزارة الدفاع. سواء كان العاملون فيها ضباطاً او ضباط صف او جنوداً )١(‏ . ويلحق 
بهم لغاية تطبيق قانون الانتخاب التلاميذ العسكريون في المعاهد والجامعات 
العسكرة © : 

اما الأمن العام فهو هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية 
ويمثلها المدير. وتتالف من الضباط وضباط الصف والشرطيين (). وهو نفس التسمية 
والترتيب بالنسبة للعاملين في الدفاع المدنى من ضباط وضباط صف وشرطة الدفاع 
المدني ١‏ 1 


أما رجال المخابرات العامة فالبرغم من عدم ورود النص الصريح على وقف 
استعمال حقهم في الانتخابء, الا انهم مشمولون بهذا الوقف استناداً الى قانون 
المخابرات العامة رقم )۲١(‏ لسنة ٠۹١١‏ وبشكل خاص حكم المادة السادسة الذي 
يشير الى سريان احكام قوانين القوات المسلحة على كافة موظفي واعضاء المخابرات 
العامة وبشكل خاص الحقوق والواجبات والمحظورات. 

... الا ان التشريعات الانتخابية الحديثة تأخذ بالتسوية التامة بين العسكريين 
وعيرهم في استعمال الحقوق الانتخابية. غير مقتنعة بتبريرات الرأي الرافض لاشتراك 
العسكريين في الانتخاب» متمسكة بحق المواطن - ايا كانت مهنته مدنياً او عسكرياً - 
بممارسة حقه الانتخابي كركن اساسي في الحياة الديمقراطية وبشكل خاص 


)١(‏ الفقرة (ب) من المادة (۳) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم )۳١(‏ لسنة 
۹ . 
موسوعة التشريعة الاردنى . نقاية المحامين الاردنيين. 

(۲) يقصد بالضباط كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. ذكراً كان او انثى ايا 
كانت رتبته العسكرية التي تبدا من ملازم ثاني فملازم اول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد 
ولواء وفريق وفريق أول ومشير. اما ضباط الصف فيقصد به كل مجند رتبته دون الضابط 
واعلى من الجندي. اما الجندي فيقصد به كل مجند دون رتبة ضابط الصف. 

(۳) الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من قانون الأمن العام رقم (۳۸) لسنة .1۱۹٦١‏ 

Duverger, M.: Instituitions politiques, et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 117. (f) 
الدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي : القانون الدستوري . المبادىء العامة‎ 
.1۹۳٩ والدستور المصري (المرجع السابق) ص‎ 
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الديمقراطية النيابية. لان عكس ذلك اخلال بمبدا الاقتراع العام بصورة خاصة وبميدا 
الديمقراطية بصورة عامة 7 . 

إن السرية في الوقت الحاضر شرط اساسي لسلامة الانتخابء الأمر الذي يوجب 
توفير كافة الاجراءات والضمانات التي تحول دون معرفة ما يكتبه الناخب في ورقة 
الاقتراع. هذا الشرط وهذه الضمانات تنفي التبرير التقليدي في منع العسكريين من 
الانتخاب» الا وهو التخوف من الضغوط الرئاسية والرتب العليا. 

أما القول بأن تنقل العسكريين في وحدات مختلفة وأمكنة متعددة يصعب من 
عملية التصويت ويعرضها للتشويهء فذلك غير دقيق. لأن التشريعات التي اعطت 
العسكريين الحق في الانتخاب تبنت الاجراءات الكفيلة التي تمكنهم من الانتخاب سواء 
كانوا داخل الوطن او خارجه. فكما للناخب العادي الحق في التسجيل ني الدائرة التي 
بقيم فيها أو آخر دائرة اقام فیها اذا کان متنقلاً. فانه يجوز للعسكري ايضاً ان 
يسجل في الوحدة التي يعمل فيها أو أحد مكاتب التعبثة لي منطقته . 

أما الادعاء بأن من يعهد اليهم بالحفاظ على النظام والأمن العام» لا يجوز لهم 
التغيب عن ذلك اثناء الادلاء بأصواتهم» فهذا عند مناهضي المنع مجرد ادعاء ضعيف لا 
اساس له من الصحة, لأن عملية الاقتراع لا تأخذ من رجل الأمن والشرطة الا دقائق 
معدودة . 

ومن الدول التي ساوت بين المواطنين في حق الانت خاب - سواء كانوا مدنيين أو 
عسکریین - بریطانیا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية " . 


Burdeau, G.: Manuel de droit sonstitutionnel, et institutions politiques (ouv.cit) p. 480. (1)‏ 
Duverger, M.: Institutions politiques et droit constitutionnel (op.cit) p. 118. (")‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .۲٠١‏ 
الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالله ناصيف : نظم الانتخابات في العالم (المرجع 
السابق) ص .٠١۴‏ 


مزايا الاقتراع العام 

ينسجم الاقتراع العام مع الديمقراطية والحرية والمساواة. وبالتالي فهو اقرب الى 
الشعب من الاقتراع المقيد, لانه بداية يعطي اكبر عدد من الافراد حق المشاركة 

لقد دافع انصار الاقتراع العام عنه دفاعاً قوياً وبينوا ما له من مزايا تجعله دائما 
افضل من الاقتراع المقيد : 

فالا ترا الام فر مقا نة الت رة اة ةرذلا تحت 
الذي يولده الاقتراع 0 

ويضيف انصار الاقتراع العام الى ان هذا النظام طريق هام لتذوق الديمقراطية. 
وتذوق الديمقراطية لا يتم الا في ظل الحرية. والحرية تتطلب المساواة. ولعل الاقتراع 
العام من القواعد الرئيسة لكل هذه المبادىء. 

وف الحمقيقة وبعد ان e‏ المقيد ا ومفهوم 
الديمقراطية والمساواة والحرية من الاة قتراع | امقيد. ولذلك فاننا نجد i‏ ل التي 
عاشت هذه المبادىء والحقوق لا يمكن لها الا ان تقرر الأخذ بالاقتراع العام . 


.١١١ الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.٠۳۸ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة الساسية (المرجم السابق) ص‎ 
Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 223. (Y) 
۹۱۸۲ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
هذا ومما يجدر الاشارة اليه في هذا المقام هو أنه وبالرغم من تقرير الاقتراع العام في دساتير‎ 
وقوانين اغلب الدول الغربية, الا ان نسة المقترعين الحقيقية الى مجموع الهيئة الناخبة تبقى‎ 
متواضعة جداً. فلناخذ مثلاً من الولايات المتحدة الامريكية من عام ۱۹۳۲- ۱۹۸۰ء حيث كائت‎ 
نسبه المقترعين الى من لهم حق الانتخاب كما يلي:‎ 
)/00ر۹-۱۹٤٤( و (9-1۹4۰ر1/) و‎ (/1۱-۱۹۳٦( (عام ۹-۱۹۳۲ر91/) و‎ 
)/٦۱ر۷-۱۹٦٤(و‎ )/1٤-۱۹7۰(و‎ )/٦'ر1-۱۹٥1(و و (1-۱۹°۲ر1۳/(‎ )/9۳-۱۹٤۸(و‎ 


TFA 


المطلب الثالت 
الإجراءات التمهندية للانتخاب 
يبقصد بالاجراءات التمهيدية للانتخاب» كل ما تتخذه السلطة التنفيذية من 
اأجراءات وقرارات وما توفره من ضمانات لتسهيل اجراء عمليات الانتخاب في كافة 
انحاء الدولة لتمكين كل من تتوافر فيه شروط الانتخاب من ممارسة هذا الحق وفق 


التشريمات المعمول بها في الدولة. 


الناخبين والمرشحين في سبيل اختيار العدد المطلوب لملء مقاعد المجلس النيابي المحدد 
بنص دستوري او قاعدة تشريعية عادية. 
أولاً ‏ تحديد الدوائر الانتخlبıة Constituencies‏ 

تقسم الدول لغايات اتمام عملية الانتخاب الى دوائر انتخابية متعددة تنتخب كل 
منها نائباً او أاكثر. وهذا الوضع هو الفالب ني الدول المعاصرة. لان قليلاً من الدول 
تکتفی بجعل الدولة دائرة انتخابية واأحدة. 

ان تقسيم الدولة الى دواثر انتخابية يجهل مهمة الناخب في اختيار نائبه او نوابه 
مهمة سهلةء اذا ما قورنت بنظام الداثرة الانتخابية الواحدة. الذي يصعب من مهمة 
ودقة الانتخابات البرلانية تحتم تقسيم الدولة الى دوائرة متعددة © . 

لقد أخذت ايطاليا الفاشية والبرتغال واسرائيل وهولندا بنظام الدائرة الواحدة. 

طبْقت ايطاليا في العهد الفاشستي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بواسطة قانون 
الانتخاب لعام ۹۲۸ الذي جعل من جميعم الدولة دائرة انتخابية واأحدة لانتخاب 
)٠٠١(‏ نائب لمضوية مجلس الفاشست الأعلى من خلال قائمة واحدة غير قابلة 


و(1-۱۹71۸ر*۰٦/)‏ و(۹-۱۹۷۲ر9/) و (1۹۷7-٤ر٤۷/)‏ و( ۹-۱۹۸°ر9) . 
Perwitt and Verba : An Intriduction to American Government (io.cit) p.1.‏ 
)۱( الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۹۹" . 


_ 


للتجزئة. فكان الانتخاب اشبه باستفتاء سياسي موجه. الا ان ايطاليا عدلت عن ذلك 
النمط الانتخابي منذ عام 1۹۴۳۸ . 

البرتغال أخذت ايضاً بالدائرة الانتخابية الواحدة. الا أنها أتاحت للناخب انتخاب 
اعضاء البرلان من خلال قائمة يشكلها من مجموع قوائم انتخابية تعدها الاحزاب 
الاك 

أما اسرائيل وان كانت قد أخذت بالدائرة الانتخابية الواحدة. الا أنها اوكلت مهمة 
نوعية الناخب بعملية الانتخاب والتعريف بالناخبين الى الاحزاب السياسية مع تطبيق 
نظام التمثيل النسبي وامكانية المزج بين القوائم الانتخابية مما يجعل من نظام 
الانتخاب في اسرائيل قادرا على تمثيل كافة الاحزاب والاتجاهات السياسية في 
الكنيست ١‏ : 

وإذا كانت غالبية الدول تاخذ بنظام تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة. 
فإنها تحرص ف نفس الوقت على أن تكون الدائرة متوسطة في المساحة وعدد السكان. 
وذلك لتسهيل مهمة الناخب في اختيار النواب من ناحية وتجنب تأثيرهم عليه من 
ناحية أخرى» وتكوين برلان بعدد معقول من الأعضاء من ناحية ثالثة. 

ان تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية. لا يعني بالضرورة ان تتساوى هذه الدوائر 
بعدد ممثليها في البرلمان. لأن تمثيل الدوائر عادة ما يتأثر بعدد السكان. فالدوائر ذات 
العدد السكانى الكبير تمثل بعدد اكير من النواب قي البر لمان من الدوائر ذات العدد 
السكانى القليل. ١‏ 

ويجري تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عام بإحدى طربقتين : 


الطريق الأول : حیيثٹ يحدد الدستور او القانون عدد اعضاء الرلمان. وفي هذه 


."٠۹ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجم السابق) ص‎ )١( 

(۲) يتكون الكنيست الاسرائيلي من ٠١١‏ مقعداً يشغلها اعضاء منتخبين بالقائمة الحزبية من خلال 
دائرة انتخابية واحدة لكل دولة. لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور عبدالحميد متولي : نظام الحكم في اسرائيل . منشاة المعارف بالاسكندرية. 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 


٤ - 


الحالة يبقى عدد اعضاء البرلمان ثابتاً ويجري انتخابهم من خلال دوائر انتخابية 
ثابتة. بحيث يخصص لكل دائرة عدد ثابت من النواب لا يتأثر ولا يتغير بزيادة عدد 
السكان. قد يكون عدد الدوائر مساوياً لعدد النواب» وفي هذه الحالة يكون الانتخاب 
فردياً. اما اذا كان عدد النواب اكثر من عدد الدوائر» يكون الانتخاب بالقائمة. 

الطريق الثانى : حيث يخصص الدستور أو القانون نائباً لعدد معين من السكان. 
ثم يأتى تقسيم الدولة إلى دوائر يتغير عددها تبعاً لتغير عدد السكان زيادةٌ أو 
نقصاناً. 

هذا وينصح الفقه الدستوري دائما ويدعو بالا يترك أمر تقسيم وتحديد الدوائر 
إلى السلطة التنفيذية حتى لا يستغل لصالح أنصارها خاصة إذا ما لجأت إلى أسلوب 
تمزيق الدوائر وتشتيت المناهضين لسياستها في دوائر متعددة بحيث يصبحون فيها 
اقلية عديمي الأهمية. فالطريقة التي يجب ان يتم من خلالها تحديد الدوائر الانتخابية 
هي القانون فهو اكثر ضمانة من قرارات السلطة التنفيذيةء وان كانت تلك الطريق 
ليست بالمثالية لما يمكن ان تقوم به الاغلبية البرلمانية في هذا المجال ‏ . 

المشرع الاردنى قسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول الملحق 
بقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ۲۲ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل» وتم تحديد عدد معين 
من المقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية يملؤها نواب ينتخبون انتخاباً مباشراًء أو سريًاً 
ومباشراً ٩"‏ . 

اما القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷٤‏ في شان مجلس الشعب المصري فقد قسم 
الجمهورية الى ماية وست وسبعين دائرة انتخابية يمثلها في مجلس الشعب ثلاثماية 
واثنين وثمانين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على ان يكون 
نصف الاعضاء على الاقل من بين العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية ان 
يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة. 
)١(‏ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۲۰. 

الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ."٠۲‏ 
(۲) بلغت عدد الدوائر في القانون الحالي (۹) دوائرء خصص لكل دائثرة عدد معين من المقاعد النيابية 

حسب اهمية وعدد سكان كل دائرة بحيث يكون مجموع المقاعد كلها )۸٠(‏ مقعداً في مجلس 

النواب. 


ثانياً - إعداد الجداول الانتخابية : 

لقد تبين لنا سابقاً ان الاخذ بمبدا الاقتراع العام لا يعني تقرير حق الانتخاب 
لجميم الافراد او المواطنين.. لان التشريعات الانتخابية المقارنة مهما حاولت التوسع في 
القاعدة الانتخابيةء الا أنها تبقى تشترط في الناخب عدة شروط ليستطيع التمتع بحق 
الانتخاب وتسجيل اسمه في جداول الناخبين - اي الجداول التي تدرج فيها اسماء 
جميع المواطنين الذين يحق لهم ممارسة حق الانتخاب. 

إذاً فالهدف من اعداد جداول الناخبين هو بيان اسماء الناخبين وتحديدهم بدقة 
قبل اليوم المحدد للانتخابات بفترة معينة» حتى لا تضطر الاجهزة واللجان المشرفة 
على الانتخابات الى التوقف عند كل ناخب والتدقيق والتأكد من استيفائه لكافة 
الشروط المطلوبة يوم الانتخاب. 

وتعهد القوانين بمهنمة اعداد الجداول الانتخابية الى لجان خاصة» حيث تقوم 
بمراجعتها سنوياً او نصف سنوي لتحديد من له حق الانتخاب وادراج اسمه في 
جداول الناخبين او من فقد هذا الحق فتلغيه من هذه الجداول. 

وتنظّم تشريعات الانتخاب كيفية تشكيل لجان اعداد جداول الناخبينء والتي 
تسمى عادة "لجان تنظيم جداول الناخبين" »١(‏ والتي يغلب على تشكيلها الطابع 
الحكومى الرسمى. كذلك تنظيم هذه التشريعات كيفية اعداد الجداول ونشرها في اماكن 
معينة لضمان اطلاع الافراد عليها وتمكينهم من الاعتراض على ما جاء فيها لاضافة 
او حذف بعض الاسماء منها حسب الاصول والاجراءات المتبعة. وهذا يعني ان لكل 
فرد الحق في المنازعة في صحة ما ورد قي تلك الجداول للمطالبة ا الى 
جداول الانتخابات اذا لم توردها هذه الجداول رغم استيفائه الشروط التي ينص 
عليها المشرع. اطا خض مدو ن انع ك آخر جر اه غو مرف 
للشروط التي يحددها القانون. 


: على ما يلي‎ ۱۹۸١ تنص المادة (۳) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني لعام‎ )١( 
أ - يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة‎ 
او قرية او حي في داثرته الانتخابية تسمى "لجنة تنظيم جداول الناخبين" تتالف من‎ 
رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة.‎ 


۳ 


وغالباً تحدد قوانين الانتخاب مدة معنية يستطيع خلالها المواطن من الاعتراض 
على ما جاء في جدول الناخبين. حتى اذا ما انقضت تلك المدة او الميعاد او المهمة اصبح 
الجدول نهائياً. 

والمقيّد في سجلَ جدول الناخبين وان كان شرطاً شكلياً الا أنه اجراء ضروري 
لمياشرة حق الانتخاب. وبدونه لا يمكن لاي شخص اي يمارس حقه في الانتخاب. 
ولذلك فإن اغلب التشريعات تحيط هذا الاجراء اهتماماً خاصاً يسمح لصاحب 
الصلحة ان يعترض ويتظلم الى نفس لجنة اعداد الجداول او لجنة أخرى لاعادة 
النظر. وكذلك الالتجاء الى القضاء في اغلب الاحيان لاصدار القرار المناسب خلال مدة 
معينة. ليتم تبليغ هذا القرار الى لجنة اعادة النظر في الجداول 0 

لقد حرصت كافة التشريعات على النص على عدم جواز تسجيل اي ناخب في اكثر 
من جدول واحد للناخبين. وهذا النص هو خطاب صريح لكل من الناخب والمرشح 
ولجنة اعداد جداول الناخبين"' . 

وتسهيلاً للادارة والناخب في اتمام عملية التصويت. فقد ذهبت بعض القوانين الى 
الزام الادارة بصرف بطاقة انتخابية لكل ناخب» بحيث لا يسمح يوم الانتخاب لاي 
شخص بالاقتراع الا اذا ابرز بطاقته الانتخابية الشخصية لهيئة الاقتراع ". 

واذا كان من المفروض ان يتطابق عدد الناخبين الذين ادرجت اسماؤهم في جداول 


الناخبين مع العدد الحقيقي الذي يجب ان يدرج اسمه في جداول الناخبينء فإن واقع 


(1) من هذه التشريعات مثلاً التشريع الفرنسي الذي يسمح بالالتجاء الى القضاء» حتى بعد فوات كل 
المواعيد من اجل تمكين من حذف اسمه قصدا او خطأً من تصحيح الوضع ومعالجة المشكلة. 
وكذلك التشريع الاردنى والمصري. انظر الفقرة (د) من المادة (۹) من قانون الانتخاب الاردنى. 
والمادة (۱۹) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري» حيث اناطا هذه الرقابة لمحكمة 
البداية (الابتدائية) المختصة. 

() تنص المادة (1) من قانون الانتخاب الاردنى على آنه " تنظيم جداول الناخبين لكل دائرة 
انتخابية من ابناء تلك الدائرة الانتخابية او المقيمين فيها عادة ولا يجوز ان يسجل اي ناخب في 
اكثر من جدول واحد للناخبين. اما المادة (۹) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري 
فتنص على آنه "لا يجوز أن يقيد الناخب لي اكثر جدول انتخاب واحد. 

(۳) الفقرة ( 1 ) من المادة )٤١(‏ من قانون الانتخاب الاردنى. 


TV a 


الحال لا يشبر الى ذلك داثمًاء بسبب بعض الاخطاء التي يمكن ان ترتكبها لجان اعداد 
تلك الجداول» او بسبب ما يجب ان يضاف الى تلك الجداول من اسماء لبلوغ أصحابها 
شن الو شد السا أو انقضاء سبب الحرمان أو وقف الانتخاب من ناحية أو ما 
يجب أن يحذف من تلك الجداول من أسماء لوفاة اصحابها أو انعدام اهليتهم لأي 
سبب من ناحية أخرى. 

لذلك تتبنى التشريعات الانتخابية المقارنة وسائل واجراءات متعددة لضمان 
التقريب بين ما هو كائن وما يجب ان يكون عليه عدد الناخبين. فتحدد الوثائق 
الرسمية التي تعتمد لتسجيل الناخبين. والاجراءات التي يجب ان تتبعها الدوائر 
الادارية والمحاكم بهدف تزويد لجان اعداد جداول الناخبين سنوياً لتكون مطابقة 
للواقع 0 
ثالثاً - ضمانات سلامة الانتخاب : 

يعد مبدأ سلامة الانتخاب من أهم المبادىء التي تحرص الدساتير على حمايتها 
والزام السلطات باحترامهاء لما لهذا المبداأ من انعكاسات خطيرة على ممارسة 
الديمقراطرة "' . 


: من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني الحالي‎ )٠١( من ذلك مثلً ما جاء في المادة‎ )١( 

| - يترتب على المحاكم في جميم الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال 
المدة الواقعة بين )٠١(‏ و )۳١(‏ من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزاً عن 
الاحكام التي اصدرتها والمتعلقة بالافلاس والحجرء وتلك التي تقضي بالسجن لدة تزيد 
على سنة واحدة في الجرائم غير السياسية والتي لم يشملها عفو. 

ب - على داثرة الأحوال المدنية والجوازات تزويد لجان اعادة النظر في الدوائر الانتخابية 
المختصة خلال المدة الواقعة بين )٠١(‏ و )۳١(‏ من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن 
اسماء الاشخاص الذين توفوا خلال الاثنى عشر شهراً السابقة للمدة التي تشملها اجراءات 
اعادة النظر في جداول الناخبين. ٠‏ 

للمقارنة انظر الباب الثانى من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم ۷۳ لسنة ٠۹١٩‏ 

المعدل (المواںد .)١١-٤‏ 

(۲) المادة (1۷( من الدستور الاردنى تنص على أنه ' يتالف مجلس النواب من أعضاء منتخبين 

انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادىء التالية : 

-١‏ سلامة الانتخاب - حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية 

۳- عقاب العابثين بارادة الناخبين. 


-“"°A- 


ويأتى حرص الدساتير على حماية مبدأ سلامة الانتخاب من خلال ادراك المشرع 
الدستوري لدى ارتباط هذا المبدأ بغيره من المبادىء التي يتكفل الدستور ايضاً بالنص 
عليهاء ويحرص على تطبيقها مثل عمومية الانتخاب (في الدول التي تأخذ بمبداً 
الاقتراع العام) وسرية الانتخاب والتصويت والمساواة بين الناخبين والمرشحين وحق 
المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية وعقاب العابثين بارادة الناخبين. ولا شك بأن 
هذه المبادىء تمثل الأسس التي لا يجوز لا من السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية 
الملساس بها او الانتقاص منها تحت اي تبرير. بل وعلى السلطة القضائية حمايتها من 
اي اعتداء باي صورة »١(‏ وهي في نفس الوقت ضمانات لبعضها البعض وبشكل خاص 
هي ضمانات لسلامة الانتخاب وحرية الناخب ومنع تشويه الانتخابات والتأثير على 


الناخبين بطريق غير مشروع”. 


| - سرية التصويت : 

لقعد بات من المؤكد ان سرية التصويت من أهم ضمانات حرية الناخب في اختيار 
نوابه» وذلك ان التصويت العلني يمكن الغير من معرفة الشخص المنتخب» وبالتالي 
احراج الناخب أمام السلطة من جهة وخصومه السياسيين من جهة أخرى . 

ولي رأيي ان العلاقة بين السرية او العلانية في التصويت وبين الخوف او الشجابة 
في ابداء الرأي ليست علاقة حتمية كما يراها البعضء» ولكنها علاقة من نوع آخر تقوم 
على ان السرية توفر الحرية للناخب في ابداء رأيه واختيار من يراه مناسباً لتمثيله دون 
)€( 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع البحث القيم للمرحوم عبدالرزاق السنهوري : مخالفة التشريع 
للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية. بحث منشور في مجلة مجلس الدولة 
المصري. العدد الأارلء السنة الأو یذایر ۰ -.-. 

(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجمع السابق) ص .۲٤۳‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ."٠١‏ 

Duverger, M.: Institutions politiques et droit sons. (ouv.cit) p. 126. (YF) 

Hauriou et Gicpuel: Droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 242. (€) 

الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص "٠١‏ . 


۔ ۳۹ 


وسرية التصويت في الانتخاب ليست مبدأ نظرياً تسجله وتنص عليه الدساتير» بل 
هو ضمانة هامة لمصلحة الانتخاب. وبالتالي يجب توفير كافة الاجراءات اللازمة 
لضمان وتفعيل هذا المبدا في الواقع» بان توفر الادارة الاماكن المناسبة لممارسة 
رموز أو اشارات 0 

إِنَّ سريّة الانتخاب مبدا محترم في الدول الديمقراطية التي تحرص أنظمتها على 
ضمانة وتوفير كافة الظروف والاجراءات لتطبيقه» وتجاوز كل العقبات التي تحول 
دون ذلك باستئناء مشكلة الاميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة لانهم مضطرون 
للاستعانة باشخاص لكتابة اسماء المرشحين الذين يرغبون بانتخابهم» وبالتالي ينهار 
مبدأ سرية الانتخاب امام هذا الواقع. 

إلا أن خطورة الأمية على مبدأ سرية الانتخاب قد أخذت بالتضاءل والانحسار 
بسبب تناقص اعداد الاميين المقترعين من جهة وتوفير جهاز اداري (غالباً ما يتکون 
من رئيس وهيئة الاقتراع) للقيام بكتابة اسماء المرشحين الذين يريد الأمي انتخابهم 
من جهة اخرى' . 
١‏ المساواة بين الناخيين والمرشحين : 

اذا كان الانتخاب وسيلة تنافس مشروع لاختيار الأحسن لتمثيل الأمةء فإن هذا 


التنافس يفترض المساواة بين الناخبين وتكافؤ الفرص القانونية بين المرشحين . 


)١(‏ تنص المادة )٤٥(‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني على انه “يكون لكل مركز اقتراع 
معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله» بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع التي 
تجري في المركز وتعلق في داخله قائمة باسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ويزود باقلام 
ليستعملها الناخبون ". 

(۲) تنص الفقرة (ب) من المادة )٤١(‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني على أنه "على 
الناخب ان يكتب اسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع التي تسلمها من 
رئيس هيئة الاقتراع ويعود الى صندوق الاقتراع» ليضعها فيه. ويحق للناخب اذا كان أمياً ان 
يكلف رئيس الهيئة بكتابة اسماء الذين يريد انتخابهم» على ان يتلو رئيس الهيئة الاسماء عليه 
بعد كتابتها بسمع من هيئة الاقتراع". 


۳۱۰ 


وتتخقق المساواة بين الناخبين اذا اشترط المشرع في الناخب شروطاً عامة وطبقها 
على الافراد بشكل مجرد دون تمييز, ليس هذا فحسب بل وجعل لكل ناخب نصيباً 
مساوياً لغبره في الانتخاب »١(‏ وهذا النهج هو الاتجاه الغالب للدساتير والقوانين 
الانتخابية المعاصرة . 

اما المساواة بين المرشحين فتتحقق بتوفير الفرص المتكافئة لاستخدام وسائل 
الدعاية والاعلام وتجنب التميين بين المرشحين بسبب مواقف مالية أو سياسية أو 
عرقية أو أي سبب آخر. 

واذا كانت الادارة النريهة المحايدة قادرة على تجنب محاباة بعض المرشحين او 
محاربة البعض الآخر. فإنها لا تستطيع منع اصحاب الأموال من تسخيرها لحملاتهم 
الانتخابية طالما هى اموال خاصة بهم وتستعمل بطرق مشروعة. 

وني رأيي أنه حتى في أعرق الدول الديمقراطية التي تمكنت انظمتها من سن بعض 
القيود التشريعية على تمويل الانتخابات والانفاق عليها بوضع الحد الاقصى لمجموع 
نفقات المرشح الانتخابية. فإن الأمر يبقى نظرياًء لان المرشح يمكن ان يفلت من هذه 

إن المساواة بين الناخبين والمرشحين تفترض تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية 
مساو 

وتقسيم الدول الى دوائر متساوية يعني تساوي الدوائر الانتخابية في عدد 
الناخبين والمرشحين من ناحية وعدم تمزيق الدولة الى دوائر انتخابية صغيرة. 

فقد تذهب بعض الأنظمة وخاصة تلك التى تجيز تنظيم مثل هذه المسائل بواسطة 
السلطة التنفيذية الى التلاعب في تحديد الدوائر الانتخابية حسبما تراه مناسباً 


لتوجهاتها واستراتيجيتها في الحد من نفوذ اصوات المعارضة في بعض الدوائر. فتزيد 


)١(‏ وهذا النصيب قد يكون ناثباً واحداً تطبيقاً لقاعدة 0n man 0€ V0) e‏ او عدۃ نواب حسب عدد 
النواب المخصصين للدائرة الانتخابية. 

(۲) ذهب قانون الانتخاب البلجيكى السابق الى إعطاء المتعلم صوتين وللأمي صوت واحد» ولكن 
هذا القانون الغي حديثً. ٠‏ 1 


E 


او تقلل من عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة او تلك ليس تمشياً مع زيادة او قلة 
عدد السكان فيهاء وإنما لغايات سياسية معينة. وهذا في حد ذاته خرق صارخ لسلامة 
الانتخاب والمساواة بين الناخبين والمرشحين ‏ . 

أما تمزيق الدولة الى دوائر انتخابيةء فمعناه تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية 
صغيرة ومتعددة وغير متساوية بطرق ظاهرها مشروع وباطنها غير مشروع» بهدف 
تمكين انصار الحكومة من الفوز في الانتخاب» وبعد تشتيت الاطراف الاخضرى 
وتوزيعهم على دوائر مختلفة يصبحون فيها أقليات. أو بتجميعهم في عدد قليل من 
الدوائر الكبيرة والخصص لها عدد محدود من المقاعد النيابية. وقد طبق هذه الطريق 
M1. Gerry‏ حاكم ولاية ماساشوسيتس الامريكية في العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر. حيث سميت هذه الطريقة فيما بعد بطريقة جریماندر 66۲۲۷۳304۴۲ نسبة إلى 
ذلك الحاكم. كما طبقتها اكثر من مرة حكومة نابليون الثالث في فرنسا. كما طبقتها 
بعض الولايات الامريكية في الجنوب لاستبعاد فوز المواطنين السود في بعض الدوائر 
الانتخابية. وهي نفس الطريق التي كانت تلجأ اليها حكومة الاغلبية في ايرلندا 
الشمالية حتى عام ۱۹۷۱ . 


: منع الضغط على الناخبين والمرشحين‎ ٣ 

تمارس بعض الجهات ذات النفوذ القوي بعض الاجراءات التي تضغط من 
خلالها على الناخبينء فتجبرهم على التصويت لصالح مرشحين معينين. ويأتي الضغط 
من خلال الترهيب والوعيد او من خلال الترغيب والوعد بتحقيق انجازات خاصة 
للناخبين في المستقبل. 


.۲٤۳ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
."٠١ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
Duverger, M.: Institutions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 119. (") 
Dunleary, Patrick : Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Haryester Wheat- 
sheaf. London.1991. p. 123. 
.۲٤٠٤١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۲٠۱۷ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 


۔ ۳۱۲ 


لقد مارست الضغط على الناخبين في الماضي جهات متعددة مثل اصحاب الاعمال 
الذين كانوا يهددون عمالهم بالفصل من الخدمة اذا لم يصوتوا لصالح من يحدد لهم» 
وكذلك مارسته بعض الحكومات المحلية ورجال الشرطة في الدول غير المتمدنة. الا ان 
مل هذه الوسائل قد بدات في التلاشي شيئًاً فشيئاً مع زيادة الوعي الثقافي والسياسي 
وتعدد وسائل الرقابة على الانتخابات واستقرار مفهوم الدولة القانونية بكامل 
مقوماتها (, 

وكما يمارس الضغط والاكراه احياناً على الناخبين فإنه يمارس على المرشحين 
كذلك وبوسائل متعددة. منها وضع العراقيل امام بعض المرشحين لمنعه من الوصول 
الى الناخبين او الاجتماع بهم؛ وكذلك حرمان المعارضة من عقد الاجتماعات العامة او 
الدعاية والاعلان وعقد الاجتماعات واستخدام المرافق العامة لمنشوراتهم 
واعلاناتهه ”° . 

الا اذا وكما ذكرنا كلما تشبعت روح الشعوب بالديمقراطية واحترام التناقفس 
الشريف. فإنها لزم القائمين بالاشراف على الانتخابات من تحقيق كافة الظروف التي 
الضغط والاكراه ايا كانت طبيعتها ومصدرهاء ومعاقبة العابثين بالانتخاب. 

الدستور الاردنى كان من اكثر الدساتبر العربية والعالمية صراحة في النص 
والتأكيد على سلامة الانتخاب ومنع العبث بارادة الناخبین» حيثٹ جاء ف المادة )۷( 


)١(‏ اصبح استخدام اساليب الضغط التقليدية نادراً في دول اوروبا الغربية وامريكا الشمالية. بعد 
رسوخ وانتشار الديمقراطية بين مواطني هذه الدول وحكوماتها. الا ان مثل هذه الوسائل ما 
زالت منتشرة لي دول العالم الثالث ني امريكا الجنوبية والشرق الاوسط وافريقيا. بل ويرى ان 
مث هذه الاساليب اوسع انتشاراً لي الريف منها في المدن. انظر الدكتور كمال الغالي : مبادىء 
القانون الدستورية والنظم السياسية (المرجم السابق) ص .۲۲١‏ 

(۲) الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٤٠١‏ 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۲۷. 

Duverger, M.: Institutions politiques et droit cons. (ouv.cit) p. 124. 


AS 


اي الت مس اراب فن اماه م اتايا عاماسا واا 
وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادىء التالية : 

| - سلامة الانتخاب. 

- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. 


۳ - عقاب العابثين بارادة الناخبين. 


: منع التزوير في الأصوات وتزييف نتائج الانتخابات‎ - ٤ 

يُعد التزويد في الاصوات من اخطر وسائل تشويه الانتخابات والعبث في مبدا 
الديمقراطية وتعريضها للخطر. 

ويأخذ تزوير الاصوات صوراً متعددة مثل التصويت أكثر من مرة أو اعطاء 
شخص صوته باسم شخص آخر, أو استخدام بطاقات انتخابية بأسماء وهمية 
ولأشخاص غير موجودين. أو باخفاء صناديق فيها بطاقات انتخابية أو اضافتها بما 
فيها من بطاقات مزورة. 

ولا شك ان ارتكاب اي عملية من عمليات التزوير السابقة سيؤدي الى تشويه 
وتزييف نتائج الانتخابات وافراز نواب غير منتخبين انتخاباً سليمًا من الشعب مما 
يترتب عليه من اهتزاز للثقة المتبادلة بين الناخبين ونواب الشعب في البرلمان. من جهة 
وبين الناخبين والحكومة من جهة أخرى . 

ولضمان تفادي اي عملية من عمليات التزوير والتزييف في اجراءات ونتائج 
الانتتخابات» فقد لجات كثير من التشريعات الى توفير الضمانات الكافية لذلك منها 
تمكين المرشحين ومندوبيهم من حضور جميع عمليات الاقتراع والفرز بما فيها فتح 
الصناديق قبل بدء الاقتراع والتاكد من عدم وجود اي ورقة اقتراع فيهاء والتصديق 
على محضر بدء الاقتراع والتدقيق في بطاقات الاقتراع وضمان سرية التتصويت 
ومراقبة فرز الاصوات وعدم التلاعب في الارقام واعلان النتائج. 


ولضمان تطبيق كافة المبادىء التي تنص عليها الدساتير. فقد خصصت اغلب 


Giecquel et Hauriou : Droit constituionnel et institutions politiques (ouv.cil) p. 243. ()۱( 
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التشريعات الانتخابية فصول لعملية الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج» وقررت 
عقوبات مختلفة ومتعددة باختلاف وتعدد جرائم الانتخاب التي تتضمن الاخلال بتلك 
المبادىء (. 


الطب الرايع 
تظم اوجاب 


بدأت دراسة نظم الانتخاب تحتل مكاناً هاماً لدى الفقه الدستوري والسياسي مع 
بداية القرن العشرينء عندما تبين لهم ما لهذه الأنظمة من تأثير واسع وعميق على 
المؤسسة الديمقراطية بكافة صورها وأساليب عملها. 

وقد تعددت نظم الانتخاب وتنوعت تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لكل دولة ومدى انتشار الديمقراطية فيهاء الا اننا وسيراً مع الدراسات 
التخصصة فإننا نبين أهم هذه النظم» وهي : 
- نظام الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر. 
- نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. 
- نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي. 
- نظام تمثيل المصالح والمهن" . 


٠۹۸٩ انظر جرائم الانتخاب في الفصل التاسع من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني لعام‎ )١( 
المعدل.‎ ۱۹١١ المعدل. والباب الرابع في قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري لعام‎ 

(۲) لم يكن ظهور النظم الانتتخابية التي نعرفها اليوم دفعة واحدة وفي مكان واحد. فقد كان اول 
النظم ظهوراً هو نظام الاغلبية وني امكنة متعددة. فقد أخذت بنظام الاغلبية في وقت مبكر 
بريطانيا وبعض ممتلكاتها ودول امريكا اللاتينية والدول الاسكندناضية. وكذلك كافة الدول 
الاوروبية» الا ان هذه الدول الاخيرة اخذت بنظام الاغلبية على جولتين. بينما الاولى طبقته على 
نظام الجولة الوأحدة. 
اما نظام التمثيل النسبي فقد كان ظهوره متاخراً عن نظام الاغلبية. حيث اخذت به كل من 
بلجیکا عام ۹ والسوید عام ۸ ودول اوروبية متعددة فيما بعد . 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲٠٠١‏ 
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أولاً - الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر 

يكون الانتخاب مباشراً 01۲6٩۲‏ عندما يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين 
الرشحين مباشرة دون واسطة اشخاص آخرين في هذا العمل ووفق الاصول 
والاجراءات التي يحددها القانون. ولذلك يطلق البعض على هذا النظام نظام الانتخاب 
على درجة واحدة؛ لأن الانتخاب يتم على مرحلة واحدة فقط. 

أما الانتخاب غير المباشر فهو الذي يتم فيه الانتخاب على درجتين. حيث يقتصر 
دور الناخبين على مجرد انتخاب مندوبين عنهم» ليقوم هؤلاء المندوبون بعد ذلك 
بمهمة انتخاب اعضاء البر لمان او الحكام. وهذه الصورة هي الأعم في الانتخاب غير 
المباشر (على درجتين). لأن الانتخاب غير المباشر قد لا يكون على درجتين فقط وانما 
على ثلاث درجات. وفي هذه الحالة فإن الفائزين من مرشحي الانتخابات الأولى 
(Primary elections)‏ يصبحوا ناخبين لانتخابات الدرجة الثانية» مهمتهم انتخاب 
اعضاء البرلمان او الحكام في انتخابات الدرجة الثالثة ° . 

لقد اخذ النظام الدستوري المصري عام ۱۹۲۳ بالانتخاب غير المباشر على درجتين 
في انتخاب اعضاء مجلس النواب. وثلاث درجات في انتخاب مجلس اعضاء مجلس 
الشيوخء» الا ان ذلك الوضع لم يعمر طويلاًء حيث قام اول برلمان منتخب بتعديل 
النظام الانتخابي ليصبح على درجة واحدة بالنسبة لانتخاب اعضاء المجلسين. 
واستمر تطبيق نظام الانتخاب المباشر في مصر حتى وقتنا الحاضر" . 

جاء في المادة (۸۷) من الدستور المصري الحالي ۱۹۷١‏ المعدل بأن "يحدد القانون 
الدوائر الانتخابية ... وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ... ويكون انتخابهم عن 
طريق الانتخاب المباشر السري العام ". وهو نفس المبدا الذي نص عليه قانون مباشرة 
الحقوق السياسية والقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۷١‏ في شأن مجلس الشعب. 
Duverger, M.: Institutions politiques et droit constitutionnel (ouv.cit) p. 120. (۱)‏ 


Verba, Sidney : An introduction to American Government (op.cit) p. 365. 
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اما في الاردن. فلم يتعرض القانون الاساسي لشرق الاردن لعام 1۹۲۸ وكذلك 

دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ٠۹٤١‏ لنظام الانتخاب الذي يجب ان يطبق 
(مباشراً او غير مباشر) وكل ما نص عليه هذان الدستوران في هذا المجال» هو ضرورة 
مراعاة التمثيل العادل للاقليات .)١(‏ بعكس الدستور الاردني الحالي الذي تبنى 
الانتتخاب المباشر وجعله مبداأ او عنصراً جوهرياً من عناصر عملية انتخاب اعضاء 
مجلس النواب ولا يجوز مخالفته. حيث بينت المادة (1۷) منه على أنه " يتألف مجلس 
النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عامَاً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب ". وعليه 
استجاب المشرع الاردنى ونص على ذلك صراحة. 

فقد جاء في المادة )۲١(‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )۲١(‏ لسنة 
٠‏ اللغي " ينتخب النواب على درجة واحدة» ويكون التصويت سرياً" اما قانون 
الانتتخاب لمجلس النواب الحالي رقم (۲۲) لسنة ۱۹۸١‏ المعدل ققد نص على ذلك 
صراحة ايضاًء حيث جاء في المادة (۳۲) بان "يكون الاقتراع على انتخاب النواب عاماً 
وسرياً وعلى درجة واحدة". 

سوريا أخذت بنظام الانتخاب غير المباشر في ظل دستور ١٠۱۹ء‏ واستمرت على 
ذلك حتى عام ۱۹٤١‏ حين صدر قانون يقضي بالأخذ بالانتخاب المباشر. وهو ما اقرّته 
فیما بعد وأکدته دساتیر سوریا ابتداء من دستور ۱۹١١‏ وانتهاء بدستور الجمهورية 
العربية السورية لعام ۱۹۷۳ . 


(1) حيث جاء في المادة )٠١(‏ من القانون الاساسي لشرق الاردن بانه : 
تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والامير. ويتالف المجلس التشريعي من : 
| - ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للافليات. 
اما المادة (۳۳) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ٠۹٤١‏ فقد جاء فيها : 
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب. 
ويتالف مجلس النواب من ممثين منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعى فيه 
التمثيل العادل للاقليات. 1 

: من دستور الجمهورية العربية السورية على‎ )0١( تنص الفقرة (۲) من المادة‎ )١( 
ينتخب اعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقا لاحكام قانون‎ 
الانتخاب.‎ 


۳1V 


فرنسا اخذت بنظام الانتخاب غير المباشر حتى عام ,.,٤‏ حيث عدلت عن ذلك 
وأخذت قوانيها الانتخابية بنظام الانتخاب المباشر باستثناء انتخاب اعضاء مجلس 
الشيوخ ۲ 

هذه بعض الدول التي أخذت بنظام الانتخاب المباشر» وغيرها كثير» حيث أاصبح 
هذا النظام هو الشائع في اغلپ الدساتير والقوانين لدول العالم المعاصر بسبب قربه 
من الديمقراطية من جهة, واقترانه بمبدا الاقتراع العام بما له من مزايا وآثار في 
توسيع القاعدة الشعبية 0 شعورها بالمسؤولية ورفع مستوى درجة الادراك 
والوعي السياسي من جهة أخرى" 


ثالثاً - الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة 

يوجد الانتخاب الفردي (scrutin uninominal)‏ عندما تقسم الدولة الى دوائر 
انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم. وبالتالي يكون لكل دائرة انتخابية نائب 
واحد ينتخبه سكانها. ولا يجوز لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح واحد. 

أما الانتخاب بالقائمة (عاءا (Scrutin de‏ فيقلل عدد الدوائر الانتخابية 
ويیخصص لکل دائرة عدد من النواب يجري انتخابهم ف قائمة. وف هذه الحالة بقوم 
الناخب بانتخاب نواب داثرته بواسطة قائمة يكتب فيها أسماء المرشحين الذين 
يختارهم بالعدد الذي يحدده قانون الانتخاب ^ 


Burdeau, G.: Droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 475. (1(‏ 
يقول الدكتور منبر العجلاني معلقاً على القانون أخذ بالاقتراع العام المباشر على درجة وأاحدة ان 
ذلك القانون "وضع استجابة لرغبة الشباب المثقف الذي اله ان عدداً من الناخبين الثانويين 
يفرضون انفسهم على الناخبين بالقوة والعنف. ثم يبيعون اصواتهم الى فريق من رجال 
السياسة. وليس من الصعب شراؤهم لأن عددهم قليل وثقافة بعضهم محدودة وذمة بعتم 
مشبوهة. وكان دعاة الانتخاب المباشر يظنون الانتخاب على درجتين انتخاباً رجعیاً ومخالفاً 
للمبادىء الديمقراطية. والحقيقة هي أن الانتخابعلى درجتين اسلوب ديمقراطي وهو لا يتعارض 
مع مبدأالاقتراع العام" . عن الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم 
السياسية (المرجعم السابق) ص .۲۲٤‏ 
Gicquel, J. et Hauriou, A.: Droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.ciDp. (¥)‏ 
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- ۳۱۸ - 


ویطبق نظام الانتخاب بالقائمة في صور عدة. فقد يۇخذ بالقائمة المغلقة حیٿث 
بلب من التاكترن الم بت كل فاا كا درن تت او جل ق و كر 


في عدة قوائم 0 , 


- تقدير نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة 


كل يحاول أن يبين حججه وتبريراته عن النظام الذي يقتنع به ويدافع عنه. 


حجج ومبررات أنصار الانتخاب الفردي : 

| - يمتاز نظام الانتخاب الفردي بالبساطة وسهولة الاجراءات. حيث تنحصر مهمة 
الناخب في اختيار نائب واحد فقط في دائرته الانتخابية الصغيرة. مما يجعل 
مهمته سهلة وميسرة. ذلك بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي يشمل بعض 
الأجترا#ات الضهبة بسب كير واشساع الدائة الأتخذاينة مما يضعب من مهنة 
الناخب في اختيار مرشحي الدائرة ". ۰ 

۲ - يستطيع الناخب في نظام الانتخاب الفردي معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح 
والحكم عليه في صوته الانتخابي مما يجعله قادراً على اختيار الأمثل ليكون نائبً 
عنه. بعكس نظام الانتخاب بالقائمة الذي يستغل أحياناً لخداع الناخبين بوضع 
اسم شخص بارز على رأس القائمة التي قد تتضمن أشخاصاً قليلي الكفاءة 
ومتواضعي السمعة. مما يؤدي الى تمرير القائمة على الناخبين. 

۳ - الانتخاب الفردي يزيد من حرية الناخب ويقلل من سيطرة الاحزاب السياسية 
على ارادة الناخبين وتوجيهها لانتخاب الاشخاص الذين تريدهم الاحزاب وليس 
الاشخاص الذين يريدهم المجتمع ويحتاج لخبراتهم وكفاءاتهم. 

.۲۲١ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجم السابق) ص‎ )١( 

Burdeau, G.: Manuel de droit constitutionnel et instutions politiques (ouv.cit) p. 479. (Y) 


الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۲۷. 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ض ۳۷۷. 
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٤‏ - يحقق الانتخاب الفردي المساواة بين الدوائر الانتخابيةء لان هذا النظام يقوم على 
توزيع الدولة الى دوائر صغيرة لكل دائرة نائب واحد فقط. وغالباً يكون تقسيم 
الدوائر بشكل متساوء هذه المساواة قد لا تحقق في نظام الانتخاب بالقائمة نظراً 
لاتساع الدوائر الانتخابية وتعدد المقاعد النيابية اللخصصة لكل دائرة وامكانية 
التلاعب في ذلك. 

۵ نظام الانتتخاب الفردي يوفر فرص للاحزاب الصغبرة والاقليات بالحصول على 
مقاعد نيابية في بعض الدوائر الانتخابية. أما نظام الانتخاب بالقائمة المطبق في 
الدوائر الانتخابية الواسعة فإنه لا يوفر تلك الفرص ”. 


حجج ومررات الانتخاب بالقائمة : 
١‏ - إن كبر الدائرة الانتخاب اللصاحب لنظام الانتخاب بالقائمة يحرر النواب من 
بقوم على برامج وخطط وسياسات وليس على علاقات شخصية فردية. 


۲ ان تحرير النواب من ضغوط ناخبيهم في الانتخاب بالقائمة يمكن النواب من 
الاهتمام بالشؤون الوطنية التى تهم ابناء الوطن بشكل عام» والابتعاد عن 
المسائل المحلية الضيقة التى تضعف من مستوى المجلس النيابى وتجعله حليبة 
صراع بين ممثلي الدوائر الانتخابية الصغيرة. 

۳ الانتخاب بالقائمة يجنب المجتمع وسائل تشويه الانتخابات كالضغط على الناخبين 
او المرشحين والرشوةء وتدخل الادارة ف الانتخاب. فقد قیل بأنه "من السهل 
تسميم کوب ماءء ولکن من الصعب تسميم تهر باکمله " " . 

Burdeau, G.: Manuel de droit constitutionnel et instutions politiques (ouv.cit) p. 479. (1) 
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٤‏ - يزيد الانتخاب بالقائمة من اهتمام المواطنين بالشؤون العامة» مما يضاعف من 
أعداد الأصوات الانتخابية والاقبال على ممارسة الانتخاب بسبب شعور الناخب 
بأنه لا يقتصر دوره على انتخاب نائب واحد فقط, وانما يتعدى هذا الدور الى 
انتخات غدد من التوات: 

٥‏ - الانتخاب بالقائمة يجعل التنافس بين افكار وبرامج ومبادىء وليس صراعاً بين 
أشخاص ' . 
مما تقدم من مزايا وعيوب لكل من النظامين يتبين لنا أنه من الممكن للدول التردد 

بالأخذ في أي منهما مثلما ذهبت اليه فرنساء حيث اخذت عام ۱۸٥۷‏ بنظام الانتخاب 

بالقائمةء ثم عدلت عن ذلك وأخذت بنظام الانتخاب الفردي عام ۱۸۸۹. ثم عادت الى 
نظام القائمة عام ۱۹١۹١‏ ثم عدلت عن ذلك وأخذت بنظام الانتخاب الفردي عام 

۷)؛ ثم عادت الى نظام الانتخاب بالقائمة عام . 
أما الدستور الفرنسي الحالي 1۹١۸‏ فقد بين أن انتخاب نواب الجمعية الوطنية 

يجري بالانتخاب العام المباشر. أما انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ فيتم بالانتخاب غير 

المباشر دون أن يحدد أن يكون الانتخاب فردياً او بالقائمة تاركاً ذلك لقانون 

الانتخاب" . 
أما في الاردن فقد كان النظام الانتخابي المطبق هو الاقرب لنظام القائمة ولكنها 

قائمة مفتوحة شبيهة بنظام التصويت الانتقالي Systeme du vote preferentiel‏ الذي 

اشار اليه الفقيهان جان جكول واندريه هوريو في مؤلفهما (القانون الدستوري والنظم 
السياسية) .٠(‏ الا ان الصورة تغيرت في الأيام الأخيرة عندما قرر المشرع صوتاً واحداً 
لكل ناخب» حيث جاء في الفقرة (ب) من المادة )٤١(‏ من قانون الانتخاب لمجلس 

النواب رقم (۲۲) لسنة ۱۹۸١‏ المعدل ما يلي : 


Barthelemy et DuezL Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 479. ( 3‏ 
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ب - على الناخب أن يكتب اسم المرشح (كانت أسماء المرشحين قبل التعديل الأخر 
الذي تم عام ۱۹۹۳) الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع التي تسلمها من 
رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع ليضعها فيه . 
والحقيقة ان هذا التعديل الذي جرى على المادة )٤٦(‏ من قانون الانتخاب لمجلس 

النواب» جعل الانتخاب انتخاباً فردياً 0ne man one vote‏ رغم آنه لم یسایر ما جرت 

عليه الأنظمة الدستورية من جعل الانتخاب الفردي مقترناً بتقسيم الدولة الى دوائر 
بعدد مقاعد البرلمان. بحيث يخصص لكل دائرة نائب واحد. فبالرغم من أخذنا 
بالصوت الواحد. الا أن الدولة قسمت الى عشرين دائرة انتخابية غير متساوية في عدد 

المقاعد البرلمانية المخصصة لكل دائرة" . 


وهو نظام قریب الى حد کبیر مع ما کان ماخوذاً في الاردن حتی عام ۱۹۹۳ - أي قبل 
الأخذ بنظام الصوت الواحد . 


)١(‏ نشر هذا التعديل في /١۸‏ ۸/ ۱۹۹۳ في الجريدة الرسمية. عدد ۳۹۱۷ بعد أن صدر القانون 
المؤقت رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۳. 

(۲) کان قانون الانتخاب حتیى عام ۱۹۹۳ ياخذ بالانتخاب القريب من القائمة حيث قسمت الدول 
الى )۲١(‏ دائرة انتخابية وفقاً للجدول الملحق بذلك القانونء الذي خصص للدائرة الأولى في 
محافظة عمان ۳ مقاعد وللداثرة الثانية ثلاثة مقاعد وللدائرة الثالثة ١‏ مقاعد وللدائرة الرابعة 
مقعدين وللدائرة الخامسة ١‏ مقاعد وللدائرة السادسة ۳ مقاعد وكلها في محافظة عمان. آما 
محافظة اربد فقد خصص لها ٠١‏ مقعدا وزعت على مدينة اربد ولها ٩‏ مقاعد ولواء جرش 
مقعدان ولواء عجلون ولها ٣‏ مقاعد ولواء الرمثا وبني كنانة وله ۳ مقاعد ولواء الكورة وله 
مقعدان. أما محافظة البلقاء في دائرة واحدة ولها ۸ مقاعد ومحافظة الكرك ولها ٩‏ مقاعد 
ومعان ولها ٥‏ مقاعد والزرقاء ولها ١‏ مقاعد والمفرق ولها ۳ مقاعد والطفيلة ولها ۳ مقاعد 
والبادية ولها ٦‏ مقاعد. 

(۳) أخذت مصر بنظام الانتخاب الفردي حتى اقرار مبدأ بمشاركة العمال والفلاحين بنسبة 0٠‏ ثم 
عدل عن ذلك الى نظام الانتخاب بالقائمة صراحة بمقتضى القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۳ في شان 
مجلس الشعب. ثم العودة الى نظام الترشيح الفردي والترشيح بالقائمة بمقتضى القانون رقم 
۸ لسنة .۱۹۸١‏ لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ٤٥۸‏ 
وما بعدها. 
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والواقع ان المزايا التي يتمتع بها كل من نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب 
بالقائمة والانتقادات التي وجهت الى كل منهما تلزمنا تبني احدهما او ترك الآخر 
بصورة مجردة. ذلك أن الموضوع يختلف من دولة الى اأخرى ومن نظام سياسي الى 
آخر. آخذين بعين الاعتبار المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لواطني كل دولة 
والعمق الديمقراطي والتنظيم الحزبي فيها. الا انه من ناحية عملية فقد أصبح نظام 
الانتخاب بالقائمة مرتبطاً إلى حد كبير بنظام التمثيل النسبي ونظام الانتخاب الفردي 
بنظام الأغلبية ”“ . 


ثالثاً - نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبي : 

نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي هما نظامان يتعلقان بنتيجة الانتخاب وليس 
باجراء التتصويت. وبالتالي فأيهما يطبق فانه سيوثر في كيفية توزيع المقاعد على 
المرشحين ۰ 

ولتوضيح معنى وأثر كل من النظامين على العملية الانتخابية والحياة النيابية. 
فإننا سنبین کل نظام على حده . 
١‏ نظام اlأêلبıة Le scrutin majoritare‏ 
الأصوات في الدائرة الانتخابية. أما من يليهم من المرشحين في الترتيب ففاشلون. 

لذلك فإن نظام الأغلبية جائز في ظل نظام الانتخاب الفردي وجائز في ظل نظام 
الانتخاب بالقائمة. فاذا كان الانتخاب فردياًء فاز المرشح الذي حصل على أكثر 
الأصوات. اما اذا كان الانتخاب بالقائمة. فإن نظام الأغلبية يؤدي الى فوز القائمة التي 
حصلت على أكثرية الأصوات بجميع المقاعد الملخصصة للدائرة الانتخاببة ١‏ : 


Burdeau, G.: Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques (ouv.cit) p.481. )۱(‏ 
الدکتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲١١‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۳۸٤‏ 
الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص ١١١‏ 

Gicquel et Hauriou : Droit constituionnel et instituions politiques (ouv.cit) p. 245. (") 

Duverger, M.: Instituions politiques et droit constituionnel (ouv.cit) p. 130. 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠۹۳‏ 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲۴١‏ 
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ويأخذ نظام الأغلبية إحدى صورتين رئيسيتين هما : 


La majorite absolue ةقlطقا نظام الأغلبية‎ - 


- نظام الأغلبية النسبية او البسيطة La majorite simple (relative)‏ 


نظام الأغلبية المطلقة 

نظام الأغلبية المطلقة يعني ان يشترط لفور المرشح (او المرشحين في القائمة) 
الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في 
الانتتخاب. أو كما هو متعارف عليه الحصول على نصف الاصوات التي اشتركت في 
الانتخاب زائد صوت واحد .٠( )١ + /٥٠(‏ وبناء عليه يفترض نظام الأغلبية المطلقة. 
أن يحصل المرشح الفائز على اصوات تزيد قي مجموعها على مجموع الاصوات التي 
حصل عليها باقي المرشحين الاخرين مجتمعين . 

أما اذا لم يحصل أحد المرشحين (او القائمة) على الاغلبية المطلقة للاصوات 
المعطاة. فانه يجب اعادة الانتخاب. ولذلك يسمى نظام الاغلبية المطلقة احياناً بنظام 
الاغلبية على جولتين 0u‏ ×uاعd°‏ . 

وفي الجولة الثانية قد سمح القانون اشتراك جميع المرشحين وقد يكتفي بالاعادة 
بين المرشح الاول والمرشح الثانى اللذين فازا باكثرية الاصوات في الجولة الأولى. ولي 


)١(‏ اننا نؤيد الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا فيما يذهب اليه من تفسير معنى الاغلبية المطلقة 
رياضياً ولغوياً. حيث يقول " أن كثيراً ما يقال ان نظام الاغلبية المطلقة يتطلب للنجاح الحصول 
على نصف عدد الاصوات + ١‏ . والواقع ان هذا القول لا يكون صحيحاً الا اذا كان عدد 
الاصوات الصحيحة زوجياً ٠٠١(‏ صوت مثلاً ان يلزم للفوز ٠١‏ صوتاً) واما اذا كان العدد 
فردياً فانه يكفى للنجاح الحصول على نصف عدد الاصوات الصحيحة + ۲/١‏ (لنفرض أن 
عدد الأصوات ٠١١٠ء‏ فالنصف هو ٠١ ۲/١‏ ويلزم ٠١‏ صوتا). فالادق اذن ان يقال في الحالتين. 
أنه يلزم الحصول على أكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحة المعطاة " . 

Barthelemy et Duez : Traite de droit constitutionnel (ouv.cit) p. 353. (۲) 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠۹۳‏ 
(۳) الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۴۷. 
Gicquel et Hauriou : Droit constituionnel et instituions politiques (ouv.cit) p. 246.‏ 
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الأغلبية المطلقة للاصوات, وانما يكتفى للفو بالانتخاب حصول أحد المرشحين على 
اكثرية الأصوات المعطاة “. 


نظام الأغلبية النسبية او البسيطة 

أما نظام الأغلبية النسبية او البسيطة La majorite relative ou simple‏ او las‏ 
یسمی احیاناً (بنظام أكثرية الأصوات de اa pاuralite des viox‏ مm‌Syst)‏ فاته يعني 
ان المرشح الفائز هو الذي حصل على اكثر الاصوات بغض النظر عن مجموع 
الاصوات التي حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين. 

فلو كان هناك دائرة انتخابية عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم )°٠٠١(‏ 
ناخب. حصل المرشح الاول على )٠١٠١(‏ صوت» والمرشح الثاني على )٠٠٠١(‏ صوت 
والمرشح الثالث على )۹٠١(‏ صوت والرابع على )۸٠١(‏ والمرشح الخامس على )٠٠١(‏ 
صوت . فان المرشح الاول هو الذي يفوز في مقعد تلك الدائرة على الرغم من ان بقية 
امرشحين الآخرين مجتمعين حصلوا على أكثر من نصف عدد الاصوات. 

أما اذا افترضنا ان لتلك الدائرة اربعة مقاعد وان الانتخاب فيها يجري على اساس 
القائمة. فان القائمة المقدمة من الحزب الاول هي التي تفوز بالمقاعد الاربعة. أما بقية 
الأحزاب الاخرى فلن تحصل على أي مقعد. 

ونظراً لبساطة طريقة تحديد الفائز فاننا لا نتخيل اعادة الانتخاب بسبب حسم 
النتيجة من الجولة الأولى. ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى €"عاءري Le‏ 


. ‘Pmajoritaire a un tour 


(۱( الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ٠.۱۹۳‏ 

Gicquel et Hauriou (ouv.cit) p. 245. (۲)‏ 
Duverger, M. (ouv.cit) p. 130.‏ 
الدكتور كمال الغالي : مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص .1١‏ 
الدكتور فؤاد العطار : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص "٠١‏ 
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ويجب أن نذكر هنا أن نظام الاغلبية بصورتيه الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية 
يكفل فقط فوز من حصل على اغلبية الاصوات دون اقامة اي وزن للاصوات الاخرى 
سواء كانت فردية او حزبية. مما يجعل الفائز دائما يحصل على كل المقاعد استناداً الى 
قاعدة الفائز يکس The winner takes all JÛJ|‏ . 

ويربط الفقه الدستوري غالباً بين نظام الاغلبية وبين نظام الثنائية الحزبية 1۷0 
nعاsرء‏ yاةم.‏ حيث نجد ان الانظمة السياسية التي تسود فيها الثنائية الحزبية 
(الحزبان الكبيران) تأخذ بنظام الاغلبية وفي اغلب الاحيان الاغلبية البسيطة (على 


درجة واحدة) ۳ 0 


فنظام الحزبين الكبيرين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية يمثل 
نموذجا واضحاً للثنائية الحزبية من ناحية» وعلاقتها بنظام الانتخاب الفردي ۲۲٤‏ 
member district‏ eاعinء‏ المقترن بنظام الاغلبية البسيطة من ناحية اخرى . 
واذا كان نظام الاغلبية بصورتيه المطلقة والنسبية يعطي الفائز كافة المقاعد 
يؤدي الى ظلم الاقليات التي لا تتمكن في اغلب الاحيان من الفوز بالاغلبية وانما كل ما 
حيث اعتبر الفائز قي الانتخاب المرشح الذي تال العدد الاكبر من اصوات المقترعينء 
Perwitt and verba : Anintroduction to American Government (op.cil) p. 226. (۱)‏ 
Duverger, M.: Les partis politiques, Librairie Armand Colin, Paris 1973. p. 248. (")‏ 
Guim, John : Theories of electoral systems. Midwest Journal of Political Science.‏ 
1958.No2. p. 57.‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص .٥۷۸‏ الدكتور الشافعي ابو 
راس : التنظيمات السياسية الشعبية. عالم الکتب. القاهرة .۱۹۷٩٤‏ ص ۲۳۸. 


)"( لمزيد من التفصيل راجع مۇلفنا : الاحزاب السياسية ودورها ف أنظمة الحكم المعاصرة. جامعة 
مؤتة ۱۹٩٤‏ ص 6۳۹. 
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۲ - نظام التمثيل النسبي La representation proportionelle‏ 
يعد نظام التمثيل النسبي الأنسب لتمثيل الاقليات والاحزاب الصغيرة في المجالس 
النيابية. لماذا ...؟ لأن المقاعد النيابية في كل دائرة توزع على الاحزاب بنسبة عدد 
اصوات الناخبين التي تحصل عليها قائمة كل حزب. ولذلك فإن هذا النظام يفترض 
اساسا الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمةء لان هذا النظام وحده الذي يسمح بتوزيع 
المقاعد بين الاغلبية والاقليات. ونظام القائمة يفترض تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية 

کببرة ‏ . 
فاا رخفا أن دافرة انحخائة فة مخضص لها خمة غل مقعدا وان قانية 
الحزب ( 1 ) حصلت على ٠٠٠١٠‏ صوت وقائمة الحزب (ب) حصلت على ٠٠٠٠‏ 
صوت, وقائمة الحذب ( ج ) حصلت على ٠٠٠١‏ صوت والحزب ( د ) حصل على 
٠١‏ والحزب (ه) حصل على ٠٠٠١‏ صوت. فان المقاعد الخمسة عشر توزع 
بنسبة ۵ : ١: ١ : ۳: ٤‏ . فيفوز الحزب (1) بخمسة مقاعد والحزب (ب) باربعة 

مقاعد والحزب (ج) بثلاثة مقاعد والحزب (د) بمقعدين والحزب (ه) بمقعد واحد. 

أما لو أخذنا بنظام الاغلبية فإن الحزب )١(‏ هو الذي يفون بالمقاعد الخمسة عشر 
کلها. 

مما سبق يتبين لنا ان نظام التمثيل النسبي يضمن للأحزاب السياسية الصغيرة 
الوصول الى البرلمان وحصولها على بعض المقاعد فيه. 

ويطبق نظام التمثيل النسبي في صور متعددة اهمها : نظام التمثيل النسبي مع 
القوائم المغلقة (١ءعںعهاط‏ ءاءا]) حيث يختار الناخب احدى القوائم دون تغيير او 
تعديل فيهاء ونظام التمثيل النسبي مع امكانية المزج بين القوائم (عع3١1٥۶۵”3)‏ حيث 
يجوز للناخب تشكيل قائمة من اسماء المرشحين الذين يختارهم من عدة قوائم» دون 
التقيد باي قائمة. 


Duverger, M.: Institutions politiques et droit constutionne! (ouv.cit) p. 132. (1) 
Gicquel et Hauriou : Droit cons. et Inst. politiques (ouv.cit) p. 240. 
.٠۹١ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 
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وتأخذ الدول التى تطبق نظام الانتخاب النسبي بطرق مختلفة لتحديد نتيجة 
الانتخابات والقوائم الفائزة فيها ‏ . 

فحیثٹ يؤٌخذ بنظام القوائم المغلقة» يكون تحديد القائمة الفائزة سهلاً ويسيراًء لأن 
القوائم. حيث يكون تحديد القائمة الفائزة اكثر صعوبة وتعقيداًء لأن النتيجة لا تحدد 
الا بعد جمع الاصوات لكل مرشح واعادة جمعها مرة أخرى ضمن كل قائمة على حدة 
کہا طرحت للانتخاب”' . 

ورغم ما يذهب اليه البعض من التشكيك في العلاقة بين نظام التمثيل النسبي 
وظاهرة الاحزاب المتعددة »١(‏ فاننا نؤكد تماما بوجود علاقة وثيقة تربط بين هذين 
القوائم المغلقة فإنه يؤدي الى وجود احزاب سياسية متعددة على الساحة السياسية 
Multiparty Systeme‏ . 

وتفسير ذلك آن کل حزب مهما کان ضعیفاً فإنه يكون واثقاً من آنه سيمثل في 
الرلمان فيتشبث بفكرتى عدالة التمشيل ع١‏ عءإممءR‏ ام0۷ وعدم الاستقطاب 
Depolarisation‏ . 

وفكرة عدالة التمثيل تعني أنه عندما يضمن كل حزب الحصول على مجموع من 
المقاعد البرلمانية تتناسب مع ما یحصل عليه من اصواتء فإنه يتمسك بوجوده وعدم 


الاندماج في حزب آخر' . 


.۲۳٣١ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۳"۳۷ لدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

Hermans, F.: The dynamics of proportional representation in the comparative politics, (Y) 

NewYork. 1963. p. 269. 

الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجم السابق) ص .۲٠١‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۹۱". 

Piere, R.: French politics and political instituions. N.Y. 1968. p. 408. (¥) 

)٤(‏ نفضل اطلاق تعبير عدالة التمثيل على اصطلاح زيادة التمثيل. لأن ذلك اقرب للمعنى. 


TYA 


أما فكرة عدم الاستقطاب فهو نتيجة لعدم خشية الناخب من ضياع صوته حتى 
ولو أعطاه لحزب صغير. لانه يتوقع تمثيل ذلك الحزب في البرلمان وحصوله على عدد 
معبن من المقاعد يتناسب مع الاصوات التي حصل عليهاء مما يزيد من نشاط الاحزاب 
الصغبرة ويضمن بقاء التعدد .)١(‏ بل واكثر من ذلك ذهب البعض الى أنه في ظل نظام 
تتعدد فيه الاحزاب ويطبق فيه نظام التمثيل النسبي» فإن خير وسيلة لاحتلال مقعد 
في البرلان هو البحث عن حزب صغبر أو ناشىء. لأنه كما يقال أن الأحزاب الكبيرة 
عادة ما تكون كاملة العدد” . 
ويزداد عدد الاحزاب السياسية في ظل نظام الانتخاب النسبيء اما بانقسام 
أحزاب قائمة الى مجموعات مستقلة تعتبر كل واحدة منها نفسها فيما بعد حزبا اصليا 
ومستةلاًء او بظهور أحزاب جديدة بايديولوجيات او برامج مستقلة اساسا عن 
الاحزاب القائمة. ولعل الظاهرة الثانية هي الاكثر انتشاراً في الانظمة السياسية 
المعاصرة " . 
ومن الدول التي اخذت بنظام التمثيل النسبي وتعددت فيها الاحزاب : بولندا ۲۹ 
حزباً وایظالیا ۱١‏ حزباً واسرائيل ٠١‏ حزباً والسويد ۷ أحزاب والمانيا ٦‏ أحزاب 
وایرلندا ٦‏ أحزاب واليابان ١‏ احزاب والهند ٠١‏ حزباً. 


Duverger, M.: Les partis politiques (ouv.cit) pP. 280. (1( 

الدكتور الشافعي ابو راس : التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق) ص .۲٦۷‏ 
الدكتور نعمان الخطيب : الأاحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة (المرجع السابق) 
ص ۳۱٤‏ . 

(۲) (ف ظل الانتخابات البرلانية) مقال منشور في جريدة هارتس الاسرائيلية. نشرته بالعربية 
جریدة القدس في عددها ٤٤۳١‏ بتاریخ ۱۹۸۱/۲/۲۷ 

(۲) فمثلاً كانت النرويج قد أخذت بنظام الانتخاب النسبي عام ٠۱۹۲۱‏ فظهر حزبان جديدان هما 
الحزب الديمقراطي والراديكالي. والحزب الاشتراكي. ثم تلاهما في الظهور الحزب الشيوعي عام 
٠‏ ثم الحزب الليبرالي عام ۱۹۲۷ ثم الحزب المسيحي الديمقراطي. وهي نفس الظاهرة التي 
رايتاها ف فولندا عنما تبنت نظام التمثيل الشبي عام ۱۹۱۸ حیث قامت فيها عشرة أحزاب 
جديدة. لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور نعمان الخطيب : الاحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة (المرجع السابق) 
ص ۳۱٤‏ . 


۹ 


هذا ولم تأخذ قوانين الانتخاب في الدول العربية بنظام التمثيل النسبي - باستثناء 
جمهورية مصر العربية حديثاً - اما انتشار هذا النظام عالمياًء فقد أحذت به مجموعة 
من الدول الاوروبية والامريكية والاسيوية. مثل بلجيكا والنرويج والسويد وفنلندا 
والدنمارك وسويسرا واليونان واسبانيا والمانيا وايطاليا وفنزويلا وتركيا وسبرالانكا 
واسرائيل. اما فرنسا فقد تأرجحت بين نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي في ظل 
أنظمتها الانتخابية المختلفة الى ان عدلت عنه في دستور ۱۹١۸‏ . 


تقدير نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي : 

اذا كانت أغلب الدول قد أخذت بنظام الأغلبية في وقت مبكرء فان ذلك يعني ان 
هذا النظام كان يمثل في نظر واضعي دساتيرها وقوانيها النظام الأمثل والأنسب» وان 
عدول بعض هذه الدول عن ذلك النظام وأخذ البعض الآخر مباشرة بنظام التمثيل 
النسبيء فان ذلك يعني أيضاً ان لكل من النظامين مزاياه ومساوثه. 


مزایا نظام الأغلبية ومساوئه : 

لقد قيل بان أهم ما يمتاز له نظام الاغلبية هو البساطة والوضوح والقدرة على 
تكوين اغلبية برمانية متماسكة وقوية تتمكن من تشكيل حكومة متجانسة تضفي على 
نظام الحكم ثباتاً واستقراراً. 

إلا أن نظام الاغلبية تعرض لعدة انتقادات منها أنه يۇدي الى استبداد البرلانات 
وأضعاف المعارضة وظلم الاقليات» ومن ثم افساد النظام النيابي. 

ویاتی استبداد البرلمان من خلال عدم وجود معارضة متوازنة له یسیب کثرة 
المقاعد التي يحصدها حزب الاغلبية في البرلمان بفضل نظام الاغلبية. مما يجعل العملية 


)١(‏ اخذت مصر بنظام التمثيل النسبي مع القائمة في التعديلات الاخيرة التي تمت بمقتضى القانون 
رقم ١٠١‏ لسنة ۱۹۸۳ على القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷١‏ في شان مجلس الشعب. الا ان احكام 
المحكمة الدستورية العليا قد دفعت بالمشرع الى التنازل من تبني نظام القائمة وحده وادخل معه 
الترشيح الفردي. لمزيد من التفصيل راجع العميد سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون 
الدستوري (المرجع السابق) ص .٤0۸‏ 


E 


التشريعية حكراً على الحزب القوي الذي يعبر نظرياً عن ارادة الأمة وتقرير مصيرها 
دون حساب لرأي المعارضة او الاقلية. 

ولأن النظام النيابي يفترض في البرلمان ان يكون مره صادقة للرأي العام بكافة 
ايديولوجياته واتجاهاته» فقد وجد بعض الفقه بأن نظام الاغلبية لا يوقع الظلم على 
الاحزاب السياسية الصغيرة فقطء بل إنه يفسد النظام النيابي ككل . 


مزايا نظام التمثيل النسبي ومساوئه : 

يعد نظام التمشيل النسبي من أكثر أنظمة الانتخاب التي تناولتها اقلام الفكر 
القانونى والسياسي بالتعريف والتحليل وكيفية حساب النتائج وعلاقته بالتعددية 
الحزبية والنظام السياسي. ومن الجوانب التي لم تهملها الدراسات المتخصصة هي 
مزايا ومساوىء نظام التمثيل النسبي. 


مزايا نظام التمثيل النسبي ومساوئه : 

- يُعدٌُ نظام التمثيل النسبي من اكش الأنظمة الانتخابية قرباً واتفاقاً مع الديمقراطية. 
لأنه يسمح بتمثيل كافة شرائح الشعب واتجاهاته وأحزابه ويمكنها من الوصول الى 
البرلمانات. وكسب المقاعد النيابية التي تتناسب في عددها مع الأصوات التي حصلت 
عليها. ولذلك فقد قيل بأن نظام التمثيل النسبي هو الأكشر عدالة من غيره من 
الأنظمة خاصة نظام الاغلبية. لانه يضمن لكل حزب عدداً من المقاعد يتناسب مع 
عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخاب. 

- كما ان نظام التمشيل النسبي يؤدي الى الحيلولة دون استبداد البرلمانات» وذلك 
لوجود معارضة قوية تمثلها الاحزاب الأخرى المتعددة التي يؤهلها نظام التمثيل 
النسبي للوصول الى هذه البرلمانات. 


- كذلك فإن نظام التمثيل النسبي يحافظ على وجود الأحزاب السياسية القائمة. بل 


Barthelemy et Duez : Traite de droit constituionnel (ouv.cit) P. 345. )۱( 
.۲۳۹ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 


ا 


ویؤدي الى زیادتها احیاناًء بسبب شعور کل حزب بانه قادر على تمثیل اصوات 
الناخبين والوصول الى البرلمان. وزيادة الاحزاب بايجابياتها يؤدي الى ترسيخ 
مفهوم التنافس السياسى المنظم والمشروع وتجثب نشوء بعض التنظيمات السياسية 
- وأخيراً قيل في نظام التمثيل النسبي بانه يشجع الناخبين على ممارسة حقوقهم 
وتقدیره لکل صوت انتخابي ' 
ولكن وبالرغم من هذه المزايا التي يتمتع بها نظام التمثيل النسبي حسبما يراها 
خلال عدة انتقادات وجهت الى نظام التمثيل النسبي اهمها : 
هو أنه نظام معقد سواء في اجراءات العملية الانتخابيةء أو في تحديد وفرز الأصوات 
واعلان النتيجة. مما يضعف من مبادىء وضمانات سلامة الانتخاب ودقة نتائجهء 
ويعرضه للتزييف والتزوير. 
ولکن أهم الانتقادات التى وجهت الى نظام التمثيل النسبي هو أنه يدي الى تعدد 
الاحزاب السياسية وكثرتها (۲). هذا التعدد المرتبط بنظام التمثيل النسبي يؤدي الى 
Barthelemy et Duez (ouv.cit) p. 355. (1)‏ 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۱۹۷. 
الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص ۳۳۸. 
الد كتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۰ 
الدکتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) صر ص ۳۹۳. 
معينة الحق في التعبر عن ERE‏ اة الراي العام بصوره ة مباشرة ضمن إطار' سیادة 
مفهوم التنافس السياسي» بهدف الوصول الى السلطة او المشاركة فيها. 
اما المعنى الدقيق والخاص للتعدد الحزبيء فهو الذي يشير الى وجود ثلاثة أحزاب فاكثر. كل 
منها قادر على المنافسة السياسية والتأثير على الراي العام من خلال تنظيم ثابت ودائم يكسبها 
قوة واستقراراً. ويميزها عن غيرها من التجمعات المائعة وغير الثابتة. وانظر : 
Gum, Jhon : Theories et electoral systems (ouv.cit) p. 359.‏ 
الدكتور حامد ربيع : علم النظرية السياسية. القاهرة ۱۹۸۰ . ص ."٠٤‏ 
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الحكومة الائتلافية 

يؤدي نظام التمثيل النسبي الى تعدد الاحزاب. واذا تعددت الاحزاب فانه يصعب 
على اي منها تحقيق اغلبية برلمانية قوية تمكنه من تشكيل وزارة متجانسة قادرة على 
تحمل تيارات النقد والاسئلة والاستجوابات والتصدي لأي اقتراح بطرح الثقة 
وار 

لذلك فإن الاحزاب في حالة التعدد الحزبي تسعى الى اقامة بعض التكتلات داخل 
الرلمان من أجل دعم حزب قوي. ليتمكن من تشكيل حكومة توزع فيها الحقائب 
الوزارية على اعضاء أحزاب هذا الائتلاف. بحيث يعطى كل حزب عدداً معيناً من 
الوزارات يتناسب مع أهميتة التي تقاس بعدد المقاعد التي احرزها في البرلمان. 

ولعل أهم ما تتصف به الحكومات الائتلافية هي أنها مصدر ضعف وطني لانها 
تتمكن في كثير من الاحوال من اتخاذ القرارات السياسية المصيرية بسبب المجاملة 
السياسية التي يضطر الحزب الكبير الى تبنيها في علاقته مع بقية الاحزاب المشتركة 
معه في الوزارة والتي تلجأ في أغلب الاحوال الى المساومات النفعية الخاصة دون مبداً 
او مصلحة وطنية (. ولذلك فاننا نرى في هذه الحالة سيطرته لبعض الاحزاب 
الصغيرة على الائتلاف الحكومي» الا اذا قرر الحزب الكبير عدم الاستسلام ولو أدى 
بالائتلاف الى الانهيار» وسقوط الحكومة بسبب فقدانها للأغلبية المطلوبة في البرلمان 
وحجب الثقة عنها. 


)١(‏ ولذلك فإن المساومات النفعية التي تلجا اليها الاحزاب الصغيرة قبل تشكيل الاثتلاف الحكومي 
تجعل من تشكيل الحكومة سلوكاً سياسياً لا مبدا له. ۰ 
Long, devious coalition bargining has given the process of forming a cabinet a color of‏ 
unprincipled political behaviour.‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع : الدكتور عبدالحميد متولي : نظام الحكم في اسرائيل (المرجع السابق) 

.۲٣۳ ص‎ 
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عدم الاستقرار الوزاري 
عاشي الي بادا اترا وما ري عر فف عن ا 
للأحزاب السياسية المتعددة» يعكس بشكل حقيقي كافة اتجاهات الرأي العام ويؤكد 
مشاركة الشعب في الحياة السياسية أكثر من غيره من الأنظمة الانتخابية © . 

ومع ذلك فاننا نرى ان نظام التمثيل النسبي وما يرتبه من تعدد حزبي في ظل 
نظام برلمانى (ثنائي الجهاز التنفيذي) قد تعرض الى انتقاد شديد خاص بطبيعة 
الشكومة ومدى استقرار ها : 

ففي ظل النظام البرلمانى المتعدد الاحزاب يصعب على اي حزب الحصول على 
الاغلبية المطلقة للمقاعد النيابية في البرمان. مما يؤدي الى ضرورة تشكيل وزارة 
ائتلافية مع ما يصاحبها من تعقيدات وتوزيع للمسؤوليات وعدم استقرار وزاري 
بسبب اختلاف مصالح الاحزاب ومساوماتها النفعية المستمرة حتى ولو على حساب 
المصلحة العامة أحياناً مما يجعل هذه الوزارات والحكومات ضعيفة وعرضة للاهتزاز 
والانهيار " . 

وظاهرة عدم الاستقرار الوزاري ليست ظاهرة سيئة لذاتها فحسب» بل للنتائج 
التي تترتب على ذلك من الناحيتين الادارية والسياسية. 

فمن الناحية الادارية يؤدي عدم الاستقرار الوزاري بالوزير - وهو الرئيس 
الاداري الأعلى بوزارته - الى ترك وزارته في وقت مبكر قبل ان تتاح له الفترة الزمنية 
القصيرة الفرصة الكافية للاطلاع على أهم المسائل والأمور العامة وتنفيذ السياسة 


Ranney, Austin : The governing of men. Forthedition. The Dryden Press. Hlinois.1975. (1) 
Pp. 269. 

(۲) الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۷‏ 

(۳) وقد بدت هذه الظاهرة بوضوح في فرنسا في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة. حيث لم تكن 
الوزارة تمكث ني الحكم الا شهوراً معدودةء وني ايطاليا حتى ان بعض الوزارات لم تعمر اكثر 
من ۳١‏ ساعة. لمزيد من التفصيل راجع : 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .۲٠۷‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي : أزمة الانظمة الديمقراطية (المرجع السابق) ص .٤١‏ 
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العامة الحكومة. مما يؤدي الى خلل في العمل الاداري» وتكبيد الخزانة العامة كثيراً من 
النفقات على مشروعات قد لا تتم بسبب تغيير الحكومة وعدم موافقتها على سياسة 
الحكومة السابقة ‏ . 

ومن الناحية السياسية. فان عدم الاستقرار الوزاري وتغيير الحكومات بشكل 
سريع يدي الى فقدان الوزراء للشعور بالمسؤولية وعدم التفاني في العطاء والعملء 
خاصة وان تغيير الحكومة يعفي الوزير من المسؤولية السياسية عن تصرفاته في 
الحكومة المستقيلة» حتى ولو اشترك في الحكومة الجديدة .)٠(‏ ناهيك عن وضع رئيس 
الوزراء السيء الذي يعيش باستمرار هاجس الرغبة في المحافظة على بقاء حكومته 
واستمرارها اكثر من اهتمامه بادارة شؤون البلادء مَّما يوسّع من ميدان الانحراف 
والمجاملة والفساد السياسي والاداري . 

... من كل ما تقدم فاننا نرى ان لكل من نظام التمثيل النسبي ونظام الاغلبية 
مزايا ومساوىء. ولكن المفاضلة العملية بينهما لا تقوم على اعتبارات ونظريات فقهية 
مجردةء وانما يجب ان تأخذ بالاعتبار ظروف كل دولة على حدة. 

فالانظمة السياسية التي تعانى من عدم الاستقرار السياسي وتعدد فيها الاحزاب 
السياسيةء تحتاج الى نظام انتخابي قادر على افراز اغلبية برلمانية قوية وتكوين 
خكونة اة مينتقرة مقل فطام الأغلبة؛ 

أما الانظمة السياسية التي ترغب في تشجيع الاحزاب السياسية وتعددهاء وإتاحة 
الفرصة لاكبر عدد منها البقاء على الساحة السياسية وتمثيل كافة الشرائح والاقليات 
والوصول الى البرلمان» فإنها تحتاج الى الأخذ بنظام التمثيل النسبي. 


)١(‏ مثل ذلك ما حدث في بناء حصون ماجينو بفرنسا التي كلفت الحكومة الفرنسية اكثر من الف 
مليون من الفرنكات قبل الحرب العالمية الثانية دون اتمامها او الاستفادة منها. 
Baradat, Leon : Political ideologies (op.cil) p. 136.‏ 
الدكتور الشافعي ابو راس : التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق) ص 1۹. 
(۲) الدكتور عبدالحميد متولي : أزمة الأنظمة الديمقراطية (المرجع السابق) ص .٤١‏ 
Ranny, A.: The governing of men (op.cit) p. 271.‏ 
(۳) الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم : القانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۸۳. 
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ولكننا في النهاية نقول : اذا كان الاختيار ليس بين الانظمة الانتخابية بعضها مع 
بعض» وانما بين نظام انتخابي معين مهما كان» وبين مصلحة الوطن فإن من واجبنا 
ان نردد ما يقوله الفقه في ذلك. من ان المصلحة الكبرى الجديرة بالاعتبار هي مصلحة 
الأمة ذاتها .٠(‏ وان الديمقراطية ونظمها وأساليب تطبيقها ليست غاية في ذاتهاء بقدر 
ما هي اسلوب للحكم يهدف الى خير الشعب» فاذا لم تحقق هذا الهدف. فلتسقط 
الديمقراطية ”" . 


رابعاً - نظام تمثيل المصالح والمهن 

ان نظام تمٹثيل الملصالح والمهن ليس نظاماً جديداً او ظاهرة جديدة كما يبدو 
للبعض. ولكنه ظهر وطبق في كثير من الأنظمة السياسية القديمة باشكال مختلفة 
كانت في الغالب تقوم على تمييز بعض الفثات الشعبية والطبقات الاجتماعية. 

فقد أخذت فرنسا قبل الثورة بتمثيل المصالع والطبقات عندما كان البرلمان فيها 
يضم ممثلين عن الاشراف ورجال الدين والعامة» حيث كانت كل طبقة تنتخب نوابها 
لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم في البرلمان. كما أخذت بمثل هذا النظام فيما بعد 
ورجال الدين وسكان المدن والفلاحين. وكذلك النمسا حيث كان البرلمان فيها يتكون 
من ممثلين عن خمس طبقات حتى عام ¥ . 

اما في انجلترا فما زال مجلس اللوردات dsا0]‏ ٤ہ‏ ۴ی1ا0 یتکون من شخصیات 
الصف الأول في المجتممع ولا يدخله الا اولئك الذين يستوفون شروطاً معينة تتعلق 
بالنسب والاخرى بالثقافة والطبقة الاجتماعية. 


.٠٠١ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مبادىء الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۲٤۲ الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.۲۳۲ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ )۳( 
.٤٠١ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجم السابق) ص‎ 
.۲٤١ الدكتور عبدالغني عبدالله بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
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هناك نظام شبيه بنظام المصالح والمهن مطبق في الاردن على مستوى تشكيل 
الاعيان بشرط ان بكونوا من احدى الطبقات التالية : روساء الوزراء والوزراء 
الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء 
مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية 
والشرعية»ء والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين 
انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين» ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة 
الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن ”. 
وان كانت نشأة نظام تمثيل المصالح والمهن قد وصفت بانها نشأة طبقيةء الا ان 
هذا النظام قد أخذ مع بداية هذا القرن اتجاهاً ديمقراطياً يختلف عن شكله القديم. 
ففي مصر مثلاً ما زال نظامها الدستوري يقوم على اساس تمثيل العمال 
والفلاحين في جميع المجالس النيابية بخمسين بالماية )/٥0١(‏ على الاقل» على الرغم من 
التطورات المختلفة التى تضمنتها قوانين الانتخاب المتعاقبةء والأخذ بالتعددية الحزبية 
ونظام التمثيل النسبى» وذلك شعوراً من المشرع بأن هذا المبدأ من مكتسبات الثورة. 
رغم تنبيه الفقه الى عدم انسجامه مع التعدد الحزبي . 
هذا وقد يتخذ نظام تمثيل المصالح والمهن في التطبيق احدى صورتين : 
الصلحة او المهنة بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي. 
الصورة الثانيةء وهي التي تتحقق عن طريق نظام المجلسينء بحيث يكون احد 
المجلسين ممثلاً للرأي العام السياسي» ويكون المجلس الآخر ممثلاً للمصالح او المهن 
والحرف؛: 


(۲) لزيد من التفصيل انظر : الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري 
(المرجع السابق) ص .٤٥١‏ 
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تقدير نظام تمثيل المصالح والمهن : 
ما من نظام الا وينسب اليه بعض المزايا وبعض الانتقادات انصار نظام تمثيل 

الملصالح والمهن يبرزون اهم مزاياء. ومعارضو هذا النظام ينتقدونه ويبرزون اهم 

مستاؤت: 

:١* الا‎ 

أهم مزايا وايجابيات نظام تمثيل المصالح والمهن كما يبديها انصاره هي : 

| - يكفل نظام تمشيل المصالح والمهن تمثيل الشعب تمثيلاً صحيحاً في البرمانء مما 
يجعل من هذا النظام الممثل الحقيقي لافراد الشعب. فالدولة لا تتكون من 
جماعات سياسية فحسب وانما ايضاً من مصالح اقتصادية واجتماعيةء ولذلك 
يجب ان تعطى هذه الجماعات الحق في تمثيل نفسها في البرلمانات. 

۲ يكفل هذا النظام وصول الكفاءات الى البرلمان واثرائه بالخبرات المختلفة في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشقافية. ان وجود المحامين والاطباء 
والمهندسين والتجار في البرلمان سيؤدي الى وجود مجلس فني متخصص قادر 
على الالمام بدقائق المسائل التي تعرض عليه. 

۳ ان الأخذ بنظام الملصالح والمهن يجنب الشعب سيطرة الاحزاب السياسية 
ویخلصه من استبدادها. 


المساوىء والائتقادات : 
أما أهم الانتقادات التي وجهت الى نظام تمثيل المصالح والمهن. وحملت من 
١‏ - لا يتطلب النظام النيابي البرلماني ان يكون البرلمان ممثلاً لكافة الطبقات والمصالح 
والمهن منفردة ومتميزة. فالنائب في النظام النيابي يجب ان يمث الأمة بكاملها لا 
)١(‏ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 


الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠٠٠‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٤٠۸‏ 
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طبقة او طائفة او مهنة معينةء واجبه العمل لخدمة الصالح العام لا الصالح 
الخاص اوطبقة او حرفة معينة. لذلك قيل بان نظام المصالح والمهن يتعارض مع 
النظام النيابي البرلماني؛ لان الأول بدلا من ان يسعى لتحقيق الصالح العام يجعل 
همه الأول خدمة الصالع الخاصة حتى ولو تعارضت مع الصالح العام. 

۲ يؤدي نظام تمثيل المصالح والمهن الى التنافس والتناحر بين نواب وممثلي كل 
مهنة في البرلمان. مما يؤدي الى ضياع مفهوم المصلحة العامة بين التفسيرات 
المختلفة لمختلف الاتجاهات والانقسامات التي يخلقها هذا النظام. 

۳ نظام تمشيل المصالح والمهن لا يضمن اختيار الكفاءات لتمثيل مختلف فئات 
الشعب في البرلمان. لأن الاختيار هنا لا يستند في أغلب الاحوال الى عنص الكفاءة 
والاخلاص» بقدر ما يستند الى عنصري العاطفة والعلاقة الشخصية. ولذلك فإن 
الرأي القائل بان نظام تمثيل المصالح يؤدي الى دخول الكفاءات الى البرلمان يبقى 
ضعیفاً ومشکوکاً في صحته. 

٤‏ - اذا كان نظام تمشيل المصالح والمهن سيخلص البلاد من سيطرة الاحزاب 
السياسية» ويجنب الشعب خطرها واستبدادهاء فإنه يحل مكانها خطر واستبداد 
النقابات. هذا الخطر والاستبداد اشد وأعمق لأنه كما قيل أقرب مسافة من 
الافراد ". 
... والحقيقة ان مساوىء نظام تمثيل المصالح والمهن تفوق مزاياه. ولذلك فإننا 

نجد ان أغلب الدول الديمقراطية لم تأخذ بهذا النظام مكتفية بانشاء مجالس 

متخصصة ذات وظيفة استشارية تمد السلطات العامة في الدول يمختلف الاستشارات 

العلمية والفنية التي تساعد هذه السلطات على القيام بأعمالها المختلفة . 


.٠١١ الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 
."٤١ الدكتور ابراهيم شيحا : الأنظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.۲٤٠ الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) الدكتور عبدالحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١١‏ 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .۲٠۲‏ 
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خامساً - نظام تمثيل الأقليات الديذية والعرقية : 

ذهب أغلب الفقهاء الى تناول هذا الموضوع ضمن حديثهم عن نظام تمثيل الملصالح 
رالمهن والحرف. الا إننا آثرنا الحديث عن تمثيل الاقليات الدينية والعرقية تحت عنوان 
مستقل. لما لهذا النظام من وجود في بعض الدول حتى الآنء ومنها الاردن» رغم عدول 
أغلب النظم الدستورية والسياسية عن هذا النظام. 

لقد ثار جدل فقهي واسع مصحوباً بنقاش شعبي ونزاع حزبي حول موضوع 
تمثيل الاقليات الدينية والعر قب recialand religious minorities‏ بین مؤید ومعارض» 
بين مدافع ومناهض. الا ان الاغلبية الرافضة لمثل هذا النظام كان لها الانتصار 
والتأاكيد الكثير على اغلب الدساتير والتشريعات الحديثة مما دفعها الى العدول الى ترك 
هذا النوع من التمثيل. 

لقد جاء عدول التشريعات الحديثة عن نظام تمثيل الاقليات الدينية والعرقية 
منسجنًا ومتفقاً مع روح التسامح الديني» من ناحية» ومع انتشار وتعمق تيار 
العاطفة الوطنية. الذي طغى على الاعتبارات الدينية والعرقيةء من ناحية أخرى. وهذا 
في نظر البعض اتجاه صحيح ومنطقي “ . 

إِنّ فكرة تمثيل الاقليات السياسية تختلف عن فكرة تمثيل الاقليات الدينية او 
العرقية. فالاولى تخدم النظام النيابي» بينما الثانية تتعارض معه وتتنا مع ركن 
أساسي من أركان النظام النيابيء ألا وهو كون النائب يمثل الأمة جميعها. 

ونظراً لساوىء نظام تمشيل الاقليات الدينية والعرقية. فقد رفض المشرغ 

الدستوري المصري الأاخذ بتمثيل الاقليات الدينيةء ابتداء من دستور ۱۹۲۳ وحتى 
الآن. وبنفس الاتجاه سارت اغلب دساتير الدول العربية" . 


(۱) الدکتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .۲٤٤‏ 

)۲( يذكر الفقه بعض هذه المساوىء منها ان تمثيل الاقليات الدينية او العرقية (الجنسية) يتنا 
ايضأ مع حرية الناخب في اختيار نوابه. وما يترتب على ذلك من خلافات ومنازعات دينية 
وعرقية تصل حد الاقتتال بين ابناء الأمة الواحدة. بل الشعب الواحد. الدكتور سليمان الطماوي 
(المرجع السابق) ص .۲٤١‏ 
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لقد برز نظام تمثيل الاقليات الدينية والعرقية في كل من النظامين الدستورين 
اللبنانى والاردنى. 

ففي لبتان» تقرّر نظام التمثيل الطائفي الديني على نحو دستوري منذ نشأة 
الدستور اللبنانى لعام ١۱۹۲ء‏ وحتى وقتنا الحاضر دون أن يتعرّض لها المشرع 
بالتعديل او الالغاء رغم تعديل كثير من مواد الدستور. بل واستمر التمثيل الطائفي في 
مختلف السلطات العامة للدولة حتى وقتنا الحاضر بل زاد واستفحل بعد ان أخذت به 
قوانين الانتخاب للمجالس النيابية المتعاقبةء واكده أخيراً قانون الانتخاب مجلس 
النواب اللبنانی عام 1۹٦۰‏ . 

فمجلس النواب اللبنانی من عام ۱۹٩۰‏ وحتی الآن یتکون من ۹٩‏ نائباً يتم 
انتخابهم على النحو التالي : 

٦ مقعداً للموارنة. و‎ ٠١ مقعدا للشيعة» 6 مقاعد للدروز.‎ ١١ مقعدا للسُنة.‎ ١ 
مقاعد للروم الكائوليك و11 مقعدٌ للروم الار ئو ذگس» و٤ مقاعد للأرمن الار ثوذکس»‎ 
ومقعداً واحداً للبروتستنت» ومقعداً واحداً للأرمن الكاثوليك. ومقعد واحد للأقليات.‎ 

وني مجال السلطة التنفيذية تترسخ الطائفية في تشكيل الوزارة واختيار رئيس 
الدولة. 

فطبقاً لنص المادة )۹٥(‏ من الدستور " تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف 
العامة وبتشكيل الوزارة". 

أما رئيس الدولة فإن اختياره مقيد بان يكون من الطائفة المارونية ورئيس 
الوزراء من السنة. ورئيس مجلس النواب من الشيعة. وهذا الوضع الدستوري وإن 


وتوو عرف فاب ي با۲ 


)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري. الجزء الثانى. الدستور اللبنانى 
والمبادىء العامة للدساتير. دار النهضة العربية. القاهرة ۱۹٩۷‏ ص ۲۲٠٢‏ . 

(۳) الدكتور أنور الخطيب : الدولة والنظم السياسية. تقديم الأستاذ شارل الحلو. دستور لبنان 
.٠١‏ المقدمة. 
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لقد استنكر الفقه وبعض السياسيين اللبنانيين الطائفية الدينية في لبنان قائلاً "إنه 
من العار ان يبقى التمثيل على اساس الطوائف في بلد كلبنان» حيث تعتبر الطائفية من 
الأمراض الاجتماعية الفتاكة» وحيث يجب جعل التمثيل والتوظيف على أساس العدل 
والكفاءة والمساواة. وجعل الدين لله والوطن والسياسة للجميع" ‏ . 
لقد عانى النظام السياسي والاجتماعي في لبنان معاناة كثيرة بسبب الطائفية 
الدينية والمستشرية والتي فتكت بالوحدة الوطنية وعرضت ابناء الشعب الواحد الى 
اقتتال دموي عنيف دمّر حضارة هذا الشعب وانجازاته الديمقراطية والثقافية 
التي كان يباهي بها الشعوب قاطبة. 
وني الاردن» أخذ النظام الدستوري الاردني منذ نشاة ن لة بنظام تمشثيل 
الاقليات. فقد نص القانون الاساسي لشرق الاردن الصادر عام ۱۹۲۸ في المادة ۲١‏ 
على آنه : 
تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والأمير. ويتأالف المجلس التشريعي 
من : 
- ممثين منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل 
للاقليات " 
وبناء عليه صدر قانون الانتخاب للمجلس التشريعي الذي قسم المملكة الى دوائر 
انتخابية وخصص لكل دائرة عدد من النواب وراعى في ذلك تمثيل الشراكسة 
والشيشان والمسيحيين " . 
كذلك نص دستور المملكة الاردنية الهاشمية الصادر عام ۱۹٤١‏ في المادة (۳۳) 
على أنه : 
)١(‏ ويقول آخر " البس الحكم الدستوري في لبنان ظلمًّا وعدواناً لباس الاقطاعية الطائفية. وبدلا 
من ان يقضي عليهماء قضت هي عليه " 
عن الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۲۷. 
() فقد جاء فق الفقرة ( 1 ) من المادة )۲١(‏ من ذلك القانون على أنه "عن قضاء عمان بما في ذلك 
جرش ومادبا - ثمانية نواب ستة مسلمون على ان يكون اثنان من الستة من الشراكسة 
والشيشان". أما الفقرة (ب) من نفس المادة فقد جاء فيها "عن قضاء السلط - ثلاثة نواب. 
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' تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. ويتالف مجلس الأمة من مجلس 
الأعيان والنواب. ويتالف مجلس النواب من ممثلين طبقاً لقانون الانتخابات» الذي 
ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ". 

ونثاءغلية حدر قانون الأنقخاب لجسن :التوان متضمنا الأسخجابة أل دغرة 
المشرع الدستوري بتمثيل الاقليات الشراكسة والشيشان والمسيحيين. 

اما دستور المملكة الاردنية الهاشمية ٠٠١١‏ المعدل والمعمول به حالياًء فلم 
يتضمن اي نص يدعو فيه الى تمشيل الاقليات في مجلس النواب مثل ما ذهب اليه 
الدستوران السابقان. 


إلا ان المشّرع أبقى على فكرة تمثيل الاقليات في مجلس النواب حيث اكد قانون 
الانتخاب لمجلس النواب رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹١١‏ في المادة )٠١(‏ على تمثيل الشراكسة 
والشيشان» والملسيحيين في بعض الدوائر. وعلى نفس المبدا وبنفس الاتجاه سار 
المشرع. ونص ني قانون الانتخاب الحالي رقم (۲۲ لسنة )۱۹۸١‏ المعدل على تمثيل 
الشراكسة والشيشان والمسيحيين ” . 


)١(‏ فقد جاء في المادة )١(‏ من جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد الملخصصة لكل منها في مجلس 
النواب الملحق في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (۲۲) لسنة ۱۹۸١‏ المعدل : 
-١‏ تحقيقاً للغايات المقصودة من المادة )٠١(‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب. تكون الدوائر 
الانتخابية في المملكة لأغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا الجدول : 
-١‏ محافظة العاصمة : الدائرة الأولى ثلاثة نواب مسلمين. 
الدائرة الثانية ثلاثة نواب مسلمين. 
الدائرة الثالثة اربعة نواب مسلمين واحد منهم من الشراكسة والشيشان ونائب واحد مسيحي. 
الدائرة الرابعة نائبان مسلمان. 
الدائرة الخامسة خمسة نواب مسلمين واحد منهم من الشراكسة والشيشان. 
الداثرة السادسة ناثبان مسلمان ونائب 
- محافظة اربد مدينة اربد والمراكز 
التابعة لمركز المدينة ثمانية نواب مسلمين ونائب وأاحد مسيحي. 
لواء جرش نائبان مسلمان. 
لواء عجلون نائبان مسلمان وتائب مسيحي. 
لواء الرمثا ولواء بني 
کانة دلاق وا ان 
لواء الكورة والاواء 
الأغوار الشمالية نائبان مسلمان. 
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وني رآيي انه اذا كانت قوانين اتخات التي صدرت في ظل القانون الاساسي 
٨۸‏ ودستور ۱۹٤١‏ والتي نصت على تمثيل الشراكسة والشيشان والمسيحيين 
کانت قوانين دستورية وصحيحة لانها جاءت منسجمة مع ما تضمنته الدساتير التي 
صدرت في ظلها من النص على ضرورة تمثيل الاقليات في مجلس النواب. 

أما وقد جاء الدستور الحالي للمملكة الاردنية الهاشمية الصادر عام ٠۹١۲‏ خالياً 
من أي تص يدعو فيه المشرع الى ضرورة تمشيل الاقليات في مجلس النواب فان 
النصوص الواردة حالياً في قانون الانت خاب لمجلس النواب والتي تخصص مقاعد 
معينة ومحددة للشراكسة والشيشان والمسيحيين هي نصوص غير دستورية. لأن 
المشرع الدستوري لو اراد الابقاء على اتجاهه في تمثيل الاقليات في مجلس النواب من 
خلال مقاعد مخصصة لهم لحرصه على ابقاء النص القديم الذي كان وارداً في 
الدس ورين الستابقين: أما وقد ترك الدعوة لذلك مع حرصه على النص على مبداأ 
الملساواة بين جميع الاردنيين. فإن اي تشريع يتضمن خلاف ذلك يعد باطلاً وغير 
دستوري . 

لذلك فإننا نامل من المشرع أعمال مبدا المساواة بين جميع الأردنيين في كافة 
الملجالات ومنها مبدا التمثيل في مجلس النواب دون تمييز. فقد جاء في المادة (1) من 
الدستور الأردنى الحالي. 


- الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في 


۳- محافظة البلقاء ستة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان. 

-٤‏ محافظة الكرك سبعة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان. 

۵- محافظة معان خمسة نواب مسلمين. 

محافظة الزرقاء خمسة نواب مسلمين واحد منهم من الشراكسة والشيشان ونائب 
مسيحي. 


۷- محافظة المفرق ثلاثة نواب مسلمين. 


۹- البادية بدو الشمال نائبان مسلمان. 
بدو الوسط نائبان مسلمان. 


بدو الجنوب نائبان مسلمان. 
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المبحث الثاني 
صور الهيثات النيابية 
الرلملان 
تتعدد صور وتنظيمات الهيئات النيابية في تفصيلات تكوين البرلمان وكيفية عملهء 
بتعدد واختلاف الأنظمة الدستورية التي تنشئها وتبين كيفية تكوينها وتنظيم عملها. 
الا ان اهم هذه الصور والنظم التي جرى الفقه على تناولها وشرحها ومقارنتها ببعض 
هي نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين. 


المطلب الأول 
نظام المجلس الواحد 

يقصد بنظام المجلس الواحد او كما يسميه البعض نظام المجلس الفردي -5ل؟ 
اUnicamera teme‏ ان تناط السلطة التشريعية بمجلس واحدء, ايا كان الاسم الذي 
يسمى به هذا المجلس. 

ففي الكويت وتونس يسمى مجلس الأمة» ولي مصر وسوريا يسمى مجلس 
الشعب. وفي لبنان والمغرب يسمى مجلس النواب» وني العراق ودولة الامارات العربية 
يسمى المجلس الوطني» وفي البحرين يسمى المجلس الوطني الاتحادي» وفي موريتانيا 
يسمى المجلس النيابي» أما في اليمن وقطر والسعودية وعمان فيسمى مجلس 
الشورى. 

واذا كان اسم مجلس الأمة ومجلس الشعب أكثر شيوعاً من بين الاسماءء فان 
البعض يحاول أن يوصل ما بين الاسمين من اختلاف» حيث يربط كلمة شعب بمعناها 
السياسي الذي يشير كل من يحمل جنسية الدولة. بينما كلمة آمة تشمل شعوباً 
متعددة. یربط بعضها ببعض وحدة اللغةء او الدين او التاريخ المشترك او اللاصل او 
وحدة المصالح .١‏ 


.۹۸ الدكتور سليمان الطماوي : السلطات الثلاث (المرجع السابق) ص‎ )١( 
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هذا ويلاحظ ان جميع الدول العربية البسيطة تاخذ بنظام المجلس الواحد 
باستثثناء المملكة الاردنية الهاشمية. التي أخذت بنظام المجلسين منذ صدور دستور 
. 

واذا كانت اغلب الدساتير قد جعلت تشكيل المجلس الواحد بالانتخاب ليعير عن 
الحياة النيابية الصحيحة. الا ان بعضها جعله بالتعيين مثل الدستور القطري وبعضها 
جعله بالانتخاب والتعيين مثل الدستور المصري .١(‏ أما دستور كل من الكويت 
والبحرين» فقد جعل الوزراء غير المنتخبين اعضاء في البر لمان بحكم مناصبهم . 

هذا ويبرر انصار فكرة التعيين في المجلس الواحد أن التعيين وسيلة تتيح المجال 
لبعض الكفاءات» من دخول البرلان والاستفادة من مؤهلاتها وخبراتهاء اضافة الى 
تمكين بعض الاقليات في ان يكون لها ممثلون في البرلمان المكون من مجلس واحد. 
ولكن هذا الاتجاه يشترط داثمًا في ان يبقى عدد المنتخبين من أعضاء المجلس اكثر من 
الأعضاء المعينين للحفاظ على صفة المجلس النيابية" . 


مزايا نظام المجلس الواحد 
ما زال أنصار نظام المجلس الواحد الفردي يدافعون عنه ويبررون الأخذ به لا 

يتمتع به من مزایا يرونها فيما يلي : 

-١‏ يتطلب مبدأ سيادة الأمة الاخذ بنظام الواحد لما يتطلبه هذا من وحدة السيادة 
وعدم جواز تجزئتها بين مجلسينء الا اننا نرى ان نظام المجلس الواحد اكثر 
اتفاقاً مع مبدا سيادة الشعب. هذا الشعب يمثله الجيل الحاضر فقطء والذي 
ينتخب ممثليه ونوابه في هذا المجلس. وبهذا فاننا نرى عكس ما يذهب إليه بعض 


)١(‏ تنص المادة )٠١(‏ من دستور دولة قطر على أنه "يتالف مجلس الشورى من عشرين عضواً 
يصدر بتعيينهم أمر أميري". أما دستور جمهورية مصر العربية فإنه يمنح رئيس الجمهورية 
الحق بتعيين عشرة اأعضاء في مجلس الشعب. 

(۲) لمزيد من التفصيل والقارنة راجع : الاحكام الدستورية للبلاد العربية. جمع وتبويب الاستاذ 
نبيل الصائغ ومجموعة من رجال القانون. منشورات دار الجامعةء بيروت. 
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الفقه بان نظام المجلس الواحد يتفق ومبدا سيادة الأمةء لأن مبدأ سيادة الأمة 
اكثر انسجاماً مع نظام المجسلين وليس نظام المجلس الواحد» كما يراه البعض © 

- يتميز نظام المجلس الواحد ببساطة اجراءات التشريع وسرعة انجازه واصداره. 
وذلك بخلاف ما يتم في نظام المجلسين الذي يطيل من اجراءات التشريع ويؤخر 
اصداره» بل واحیاناً عدم اصداره. 

-٣‏ يؤدي نظام المجلس الواحد الى تجنب الخلافات» وتجاوز النزاعات السياسيةء التي 
تحدث في نظام المجلسين. وتؤدي الى انقسامات تؤثر في اضعاف السلطة التشريعية 
أمام غيرها من السلطات . 


المطلب الثائي 

نظام المجلسين 
يقصد بنظام المجلسنن اة۲ء”"هء81 عصعاءرإ؟ ان تناط السلطة التشريعمية 
ببطام المجلسي يعر 


بمجلسين» حيث يشتركان هذان المجلسان في تولي مهمة التشريع بشكل رئيسيء لأنه 
ينفرد احدهما أحياناً في مهام أخرين من مهام السلطة التشريعية كما سذرى. 
لقد نشا نظام المجلسين نتيجة لتطور تاريخي في انجلترا كما بينا سابقاًء حيث 

نشا أولا مجلس اللوردات ثم اعقبه مجلس العموم بعد فترة زمنية طويلةء نتيجة 
لانتشار الديمقراطية. وحدوث اصلاحات انتخابية عميقةء ادت في النهاية الى تفوق 
الثاني على الاول في معظم الصلاحيات» خاصة منذ صدور تشريع البرلان ۴۲1:4٤٤‏ 
1 عام ۱۹١١‏ الذي قلل كثيراً من صلاحيات مجلس اللوردات» وخاصة في المسائل 
والأمور المالية» وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية" . 
)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۲۹. 

الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .۲١۸‏ 
(۲) الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠۹٩‏ 

الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .۳٥۷‏ 

الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي : مبادىء الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠١‏ 
)"( الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۲۳۸. 

الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٤٤١‏ 
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لقد تبنت أغلب الدساتير العالمية في الوقت الحاضر نظام المجلسين واسمتها 
باسماء مختلفة. فالبرلان في الولايات المتحدة الامريكية كك٤ا8١C0‏ يتكون من مجلسين 
هما مجلس الشيوخ «House of Represntatives lil سlڊng Senate‏ وني فرنسا 
دتكون البرلان من مجلس الشيوخ Sena‏ والجمعية الوطنية 121 Assemlee Nat10‏ وي 
بریطانیا یتکون من مجلس اللوردات House of 10rd‏ ومجلس العم House of‏ 
Commons‏ .. وھكذا “ . 

اما الدساتير العربية. فلم تتجه الى الأخذ بنظام المجلسين وخاصة في الدول 
البسيطة. حيث أخذت بنظام المجلس الواحد. كما ذكرنا سابقاً باستثناء دستور المملكة 
الاردنية الهاشميةء الذي تبنى نظام المجلسین منذ دستور ۱۹٤٩‏ ودستور ۱۹٥۲‏ 
المعمول به حالياً. حيث تنص المادة )1١(‏ منه على أنه "يتألف مجلس الأمة من 
مجلسين: مجلس الاعيان ومجلس النواب "'. 


أوجه الاختلاف والمغايرة بين المجلسين 

ان وجود مجلسين في البرلمان يقتضي المغايرة بينهما. هذه المغايرة تبدو لنا في عدة 
مظاهر : 
أولاً - المغايرة بين المجلسين في طريقه التكوين 

تتجه الدساتير الى جعل الانتخاب الطريق الوحيد لتكوين المجلس النيابي (مجلس 
النواب). وذلك ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب ودعامة حقيقية للنظام النيابي. وفي هذه 
الحالة يجري اختيار جميع أعضاء هذا المجلس بالانتخاب. 

لقد أخذت الدساتبر المصرية ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ بهذا المبداء حیث قرر دستور ٠۹۲۳‏ 
في المادة )۸١(‏ مبدأ الانتخاب» بجميع اعضاء مجلس النواب القائم على أساس الاقتراع 


An Outline of American Government. p. 51. (1)‏ 
الدكتورة سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر (المرجع السابق). 
مجموعة الدساتبر العالمية. القاهرة. مجلس الامة .۱۹٩۱٩‏ 

(۲) أخذت مصر بنظام المجلسین في ظل دستور ۱۹۳۲ ودستور ٠۹۳١‏ وكان مجلس الأمة يتكون 
من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وكذلك الدستور الليبي الملغي حيث جاء في المادة (۹۳) منه 
أن "مجلس الامة يتكون من مجلسين. مجلس الشيوخ ومجلس النواب”. 
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العام المباشرء بینما جعل دستور ٠۹۳۰‏ اختيار جميع أعضاء مجلس النواب» بواسطة 

الانتخاب غير المباشر (على درجتين). 
وبنفس المبدا اخذت الدساتير الاردنية. حيث نصت المادة )۲١١(‏ من دستور المملكة 

الاردنية الهاشمية ٠۹٤١‏ على أنه " تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. 

ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب» ويتأالف مجلس النواب من ممتلين 

منتخبين طبقاً لقانون الانتخابات الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ". 
اما دستور المملكة الاردنية الهاشمية ٠٠١١‏ المعدل فقد نص في المادة (1۷) على 

أنه "يتالف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً 

لقانون الانتخاب يكفل المبادىء التالية : 

-١‏ سلامة الانتخاب 

۳- عقاب العابثين بارادة الناخبين. 
أما بالنسبة لطريقة تكوين المجلس الآخر والذي يسميه البعض المجلس 

الأعلى. فهى تختلف وتتعدد باختلاف وتعدد الدساتير. فقد يكون تكوين هذا المجلس 

بالوراثة وقد يكون بالتعيين وقد يجمع التكوين بين التعيين والانتخاب وقد يكون 

تکرنتة مالانتخاب: الگاهل: 

-١‏ فقد يتشكل المجلس الأعلى في بعض الدول بالوراثة» او على الاقل يكون من تشكيل 
غالبية هذا المجلس بالوراثة - اي ان يكون وصول غالبية الأعضاء الى هذا المجلس 
بالوراثة. كما هو الحال بالنسبة لمجلس اللوردات الانجليزي. هذا وبالرغم من 
تعارض طبيعة طريقة تكوين» وتشكيل مجلس اللوردات في انجلترا مع روح 
الديمقراطية الغربية المنتشرة, الا ان اغلب محاولات الغاء هذا النظام قد فشلت في 
انجلتراء بسبب غلبة الروح المحافظة على الشعب الانجليزي . 

)١(‏ اكتفى الانجليز بتقليل صلاحيات مجلس اللوردات الى حين الغاء هذا المجلس او استبداله 
والاستعاضة عنه بمجلس منتخب. وقد الفت لجنة سنة ۱۹١۷‏ برثاسة السيد برايس لاجراء 
التعديل المناسب» ثم جرت محاولة من المحافظين عام ۹۳۷ برئاسة بلدوين الا انهم لم 
يحققوا نتائج تشريعية ملموسة. 


الدكتور سليمان الطماوي : القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق) ص 1۹۸. 


۳4 - 


- وقد يتشكل المجلس الاعلى بواسطة التعيين من رئيس الدولة. هذا التعيين قد يكون 
سلطة مطلقة للرئيس» كما كان معمولاً به في دستور المملكة الليبية. حيث نصت 
المادة )۹٤(‏ منه على أن "يؤلف مجلس الشيوخ من اربعة وعشرين عضو يعينهم 
ا ملك وقد يكون سلطة مقيدة نسبياً كما ذهب اليه دستور المملكة الأردنية 
الهاشمية. 
فبعد أن جاء في المادة )۳١(‏ من هذا الدستور بان "الملك يعين أعضاء مجلس 
الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان» ويقبل استقالتهم " اشترط 
الدستور في المادة )1٤(‏ في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في 
المادة )۷١(‏ من هذا الدستور )١(‏ ان يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمرهء 
وان يكون من احدى الطبقات الأتية : رؤساء الوزراء الحاليون والسابقون» ومن 
اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المففوضين» ورؤساء مجلس النواب. 
ورؤساء وقضاة محكمة التمييز, ومحاكم الاستئناف النظاميةء والشرعية. 
والضباط. والمتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداًء والنواب السابقون الذي 
انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين» ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على 
ثقة الشعب. واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن' . 


ويذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن التعيين بالكامل لأعضاء المجلس الأعلى 


: من الدستور الاردني على انه " لا يكون عضواً في مجلس الأعيان والنواب‎ )۷١( تنص المادة‎ )١( 

ا. من لم یکن اردنياً. ۰ 

ب. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. 

ج. من کان محکوماً عليه بالافلاس ولم یستعد اعتباره. 

د. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. 

ه من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 

و. من كان له منفعة مادية لدى احدى دواثر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي 
والاملاك. ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة 
اشخاص. 

ز. من کان مجنوناً او معتوهاً. 

ح. من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 

() هذا ويلاحظ ان الفقرة الاخيرة قد اعطت الملك الحق في التعيين لاعضاء ومجلس الاعيان من غير 
الطبقات المحددة في الدستور. ولي ذلك مرونة مستحبة. 


۳0۹ 


يتناف مع المبدأ الديمقراطي؛ لأنه يمثل إرادة السلطة التي تقوم بتعيينهم» إلا أنّ 
هذا التخوّف يقل أحياناً في بعض الدول التي حددت عدد أعضاء هذا المجلس بما لا 
يزيد عن نصف عدد اعضاء المجلس المنتخب» مع تقليص صلاحياته» مثل ما ذهبت 
اليه الدساتير الاردنية المتعاقبة. 

-٣‏ وقد يأتي تشكيل المجلس الأعلى (كما يسميه البعض) بطريقة الجمع بين الانتخاب 
والتعيين. حيث يتولى رئيس الدولة او السلطة التنفيذية تعيين بعض اعضاء 
المجلس. ثم يقوم الشعب بانتخاب البعض الآخر. 
وتبقى النزعة في تشكيل هذا المجلس ديمقراطية اذا كانت الاغلبية فيه من الفئة 
المنتخبةء اما اذا زادت الفئة المعينة على الفئة المنتخبةء فان صفة الديمقراطية تنتزع 
منه ولا يمكن اعتباره مجلساً نيابياً بالمعنى القانونى الديمقراطي المتعارف عليه. 
وبهذه الصفة اتسم تشکیل مجلس الشیوخ في ظل دستور ٠۹۳۰‏ حيث جعل هذا 
الدستور عدد الاعضاء المعينين في مجلس الشيوخ ثلاثة اأخماس» وعدد الأعضاء 
المنتخبين خمسين ۲/ .٥‏ بعكس ما ذهب اليه دستور ۱۹۲۳ء إذ جعل عدد الأعضاء 
والمعينين من الملك خُمُسّين ۲/ ١‏ بينما الثلاثة الأخماس الباقية. فهم ينتخبون 
بالاقتراع العام المباشر .١‏ 
هذا وقد أخذ المشرع الدستوري المصري بطريقة الجمع بين الانتخاب والتعيين في 
تشكيل مجلس الشورى,. ان جاء في المادة ۱۹١‏ من الدستور الحالي على أنه : 
- يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاءء يحدده القانون على أن لا يقل عن 
١‏ عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن 
يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحينء ويعين رئيس الجمهورية الثلث 


١ الباق‎ 


.٠١١۷ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ )١( 
.٠٠٠ الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص‎ 
.٠١۳ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 

(۲) الدستور الدائم والقوانين الاساسية المكملة له. مجلة المحاماة. ملحق العددين الخامس 
والسادس. السنة الستين. القاهرة .٠۹۸۰‏ 


O 


-٤‏ وقد يكون تشكيل المجلس الاعلى كله بالانتخاب سواء كان الانتخاب مباشراً (على 
درجة واحدة) وهو ما أخذ به دستور الولايات المتحدة الامريكية ۱۷۸۷ (التعديل 
۷) (» او کان غیر مباشر (علی درجتین) كما اخذت به الدساتير الفرنسية الثلاثة 
الاخيرة وكذلك الدستور الايطالي ۱۹٤۸‏ بالنسبة لاعضاء مجلس الشيوغ . 

-٥‏ هناك القليل من الدساتير من جعل عضوية المجلس الاعلى بالانتخاب ورئاسة 
المجلس بقوة القانون. ومن هذه الدساتير دستور الولايات المتحدة الامريكية 
۷ المعدل (). أما دستور ايطاليا ۱۹١۸١‏ فقد جعل رؤساء الجمهورية السابقين 

اعضاء في مجلس الشيوخ طيلة حياتهم. الا اذا عبرّوا عن عدم رغبتهم في ذلك . 

ثانياً - المغايرة بين المجلسين من ناحية عدد الأعضاء : 
تجعل غالبية الدساتير عدد اعضاء المجلس الاعلى اقل من عدد اعضاء المجلس 

الادنى» وذلك انسجاماً مع حرصها على تجسيد النظام النيابي في البرلمان. خاصة في 

الدول التي تجعل تشكيل المجلس الأعلى يجري بواسطة التعيين او التعيين والانتخاب. 


)1( كان اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي ینتخبون على درجتین حتی عام ۱۹۳۱ء حيث اصبح على 
دة اة قت الكعديل السا عقر : 
Anau line of American Government. Repot by Alex Hamilton. p. 51.‏ 
(۲) والحقيقة ان الدستور الفرنسي لعام ۱۸۷١‏ كان اوضح هذه الدساتير في تبني الانتتخاب على 
درجتین» اما دستور ۱۹٤١٩‏ ودستور ۱۹٥۸‏ فقد نصا فقط على ان الانتخاب يتم على درجتينء 
ولكن القانون جعل الانتخاب الثاني اشبه بالاختيار ممن انتخبوا في المجالس المحلية. 
Budeau, Georges (ouv.cit) p. 554.‏ 
(۳) حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة )١(‏ من دستور الولايات المتحدة الامريكية ۱۷۸۷ المعدل على 
أن "... ويكون نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية رئيساً مجلس الشيوخ» ولا يكون له 
صوت الا اذا تعادلت كفتا المقترعين. ويختار مجلس الشبوخ موظفيه الآخرين» كما يختار 
رئيساً مؤقتاً له يخلف نائب رئيس الجمهورية في منصبه عند غيابه او عند مباشرته لهام 
رئيس الولايات المتحدة. 
Alexander Hamilton : Report from Outline of American Government. p. 52. (4)‏ 
الدكتور سليمان الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص .٠٠١‏ 
الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠١۳‏ 


“To _ 


وياتى ضمان التفوق العددىي للمجلس الأدنى المنتخب على المجلس الأعلى من 
خلال عدة طرق تتبناها الدساتير. 

فقد تنص بعض الدساتير على تحديد عدد اعضاء المجلس الاعلى وثباته دون تغيير 
مما ذهب اليه دستور الولايات المتحدة الامريكية. حيث جعل عدد اعضاء مجلس 
الشيوخ مساوياً لضعف عدد الولايات. لانه جعل كل ولاية ممثلة بشيخين في مجلس 
الشيوخ مهما كبرت او صغرت تلك الولاية . 

وقد ياتى ضمان استمرار التفوق العددي للمجلس الأعلى من خلال نص الدستور 
على عدد السكان الذين ينوب عنهم النائب العضو في المجلس المنتخب ويجعله اقل من 
عدد السكان الذين ينوب عنهم العضو ف المجلس الأعلى. وهذا ما أخذ به الدستور 
الملصري لعام ۱۹۲۳ حيث جعل عضو مجلس النواب ينوب عن ستين الفا من السكان. 
بينما ينوب عضو مجلس الشيوخ من ماية وثمانين الفا من السكان. وهذا بطبيعة 
الحال يؤدي الى ضمان زيادة عدد أعضاء مجلس النواب على عدد أعضاء مجلس 
الشيوخ. 

وقد ياتى ضمان زيادة عدد المجلس الادنى من خلال تقنين وتحديد هذا التفوقء 
بان يحدد عدد اعضاء المجلس الادنى ويجعله اكثر من عدد اعضاء المجلس الأعلى. 
مثلما ذهب اليه الدستور المصري ۱۹۳١‏ عندما نص ان مجلس النواب يتكون من عدد 
ثابت من الاعضاء يبلغ عددهم ماية وخمسين عضواً بينما حدد اعضاء مجلس 
الشيوخ بماية عضو فقط ". 


Alexander Hamilton (op.ci) p. 51. (1)‏ 
فمثلاً ولاية رود ايلاند ۵٣ةاءآء‏ ل۴10 هي اصغر ولاية ولا تتعدى مساحتها ٠١١‏ ر۳ كم۲ لها 
نفس التمثيل في مجلس الشيوخ مثل ولاية الاسكا )هاه اكبر الولايات مساحة حيث تبلغ 
٤‏ ر؟٤١را‏ كم ونفس الشيء ينطبق على ولاية ويومنج 112" Wy‏ التي لا تتعدى عدد 
سكانها ١٠٠ر١٠٠۳‏ نسمة وهي تتساوى في التمثيل مع ولاية كاليفورنيا 311۴٥١١1١‏ التي يصل 

عدد سکانھا الى ۰۰۰ر ٠٥ر٠٠‏ نسمة. 
(۲) الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۲۰. 
الدكتور عبدالغني بسيوني : النظم السياسية (المرجع السابق) ص .٠٠۲‏ 


or 


وقد تذهب بعض الدساتير الى ضمان التفوق العددي للمجلس الادنى من خلال 
النص على أنه في كل الاحوال ومهما تغير عدد اعضاء اي من المجلسين فانه لا يجوز 
ان يتجاوز عدد اعضاء المجلس المعبن نصف عدد اعضاء المجلس المنتخب. هذا ما نص 
عليه دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ٠۹١١‏ حيث جاء في المادة (1۳) "يتألف 
مجلس الاعيان بما فيهم الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ”. 

وتظهر الفائدة العملية للتفوق العددي للمجلس الادنى المنتخب - بالاضافة الى 
تجسيد التمثيل الشعبي - من خلال القرارات التي يتخذها البرلمان في جلساته المشتركة 
بين المجلسين. حيث يتغلب في هذه الحالة المجلس الاكثر عدداً" . 


ثالثاً - المغايرة بين المجلسين من حيث سن الناخبين وشروط العضوية : 

اذا كان تشكيل المجلسين (الادنى والاعلى) بالانتخاب. فان اغلب الدساتير تجعل 
سن الناخب لاعضاء المجلس الادنى اقل من سن الناخب لاعضاء المجلس الاعلى. وهذا 
ما أخذ به الدستور المصري ۱۹۲۳ و ٠۹۳۰‏ حيث حددا سن الناخب مجلس النواب 
باحدى وعشرين سنة على الاقلء بينما حدداها لناخبي اعضاء مجلس الشيوخ بخمس 
وعشرين سنة ميلادية على الاقل. 

اما بالنسبة لشروط العضوية في كل من المجلسين. فإن معظم الدساتير تجعل 
شروط عضوية المجلس الأدنى أخف وأيسر من شروط عضوية المجلس الأعلى. ومن 
أبرز هذه الشروط ما يتعلق بالسن او الانتماء الى طبقة معينة. 
فمثلاً اشترط الدستور الامريكي فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون 


)١(‏ اما دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام ۱9٤6‏ فقد كان ينص في المادة )۳١(‏ عل انه "يتالف 
مجلس الاعيان من عدد لا يتجاوز نصف اعضاء مجلس النواب بما فيهم الرئيس يعينهم الملك 
من الحائزين على ثقة الجمهور واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن*. 

(۲) الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۳". ولمعرفة الحالات التي 
ينعقد بها مجلس الأمة الاردنى في جلسة مشترکة راجع المواد )٤۳(‏ و (۷۹) و (۸۹) و (۹۲) 
من الدستور الاردنى. 


"0 


قد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنةء بينما اشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية 
مجلس الشيوخ ان يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .)١(‏ وكذلك كان دستورا مصر 
۳ و ۱۹۳۰ يشترطان ان يكون عضو مجلس النواب بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
ميلادية. بينما يشترطان في عضو مجلس الشيوخ ان يكون بالغاً من العمر اربعين 
سنة ميلادية على الأقل. 

أما دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام ۱۹٤٩‏ ولعام ٠۹١١‏ فقد اشترطا في في 
عضومجلس النواب ان يكون قد اتم من عمره ثلاثين سنةء بينما اشترطا في عضو 
مجلس الأعيان أن يكون قد أتم من عمره أربعين سنة بالاضافة الى انتمائه الى احدى 
الطبقات التي حددها كل من الدستورين' . 

ولعل أهم ما يبرر تمييز الدساتير بين العمر المطلوب من عضو مجلس النواب 
وعضو مجلس الاعيان (الادنى والاعلى) هو ان الاول عادة ما يمثل الشباب والحركة. 
بينما الثاني يمثل الاتزان والهدوء. وكل من الاعتبارين مطلوب في البر لمان الذي يتكون 
من مجلسين. 


رابعاً - المغايرة بين المجلسين من حيث مدة العضوية : 
تتجسد المغايرة بين المجلسين ايضاً في ظاهرة بارزة شائعة في الدساتير الا وهى 
اختلاف مدة العضوية في كل من المجلسين. فغالباً ما تكون مدة العضوية في المجلس 
الاعلى اطول من مدة العضوية في المجلس الادنى. وسبب هذه المغايرة» هو ان قصر 
مدة العضوية في المجلس الادنى يتيح للشعب القدرة على استعمال حقه في الرقابة على 
اعضاء المجلس بانتخاب من كان نائباً جيداً وعدم انتخاب من لم يكن كذلك. وبالتالي 
)١(‏ هذا بالاضافة الى ان هذا الدستور قد اشترط بعضو مجلس النواب ان يكون مواطناً امريكياً بما 
- لا يقل عن سبع سنوات, اما عضو مجلس الشيوخ فيشترط فيه الدستور ان يكون مواطناً 
امریکیاً بما لا يقل عن تسع سنوات. 
Alexnder Hamilton : An outline of Am. Government (op.cit) p. 52.‏ 
(۲) اکتفی دستور ۱۹٤١‏ بان يكون عضو مجلس الاعيان من الحائزين على ثقة الجمهور واعتماده 
باعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. بينما حدد دستور ٠۹١١‏ هذه الطبقات على النحو الذي 
بيناه سابقاً. انظر المادة )1٤(‏ من الدستور. 


۳00 


يبقى المجلس الادنى الممثل الشعبي الحقيقي لافراد الشعب. اما طول مدة عضوية 
المجلس الاعلى فهي منسجمة مع الرغبة في ابقاء الكفايات البرلمانية والهدوء والاستقرار 
لهذا المجلس. 

ومن صور المغايرة بين المجلسين من حيث مدة العضويةء ما تذهب اليه الدساتير 
في الغالب بالانتخاب الكلي لاعضاء المجلس الادنى بعد انتهاء مدته او حله» بينما يتم 
التجديد النصفي او الثلثي لاعضاء المجلس الاعلى في فترات متعاقبة تحددها الدساتير. 


فمثلاً كان الدستور المصري ٠۹۲۳‏ قد حدد مدة عضوية مجلس النواب بخمس 
سنوات وعضوية مجلس الشيوخ بعشر سنوات» على ان يتجدد الثاني تجديداً نصفياً 
كل خمس سنوات» في حين ان عضوية مجلس النواب تتجدد كلياً (على الاعضاء) كل 
خمس سنوات بانتهاء مدته» أو اقل اذا تم حله. اما دستور ۱۹۷۱ فقد جعل مدة 
الفخوية ي مجلس الشعب مين شفوات شيلادية وست سنوات مجلس الشوزى؛ 
على ان يجري التجديد النصفي كل ثلاث سنوات . 

آمَا الدستور الأردنى لعام ١٤۱۹ء‏ فقد جعل مدة عضوية مجلس النواب أربع 
سنوات» وعضوية مجلس الاعيان ثماني سنوات يتجدد اختيار نصفهم كل اربع 
سنوات بالاقتراع» وان کان يجوز تعیین من سقط بالاقتراع. 

اما الدستور الاردني الحالي ۱۹١١‏ المعدل فقد ساوى بين مدة العضوية في كل 
من مجلس النواب ومجلس الاعيان حيث جلها اربع سنوات. لكن المغايرة في ذلك 
تظهر فيما نصت عليه المادة (1۸) " مدة مجلس النواب" اربع سنوات شمسية تبدا 
من تاريخ اعلان نتائج الانتتخاب العام في الجريدة الرسميةء وللملك ان يمدد مدة 
المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" وما نصت 
عليه المادة )٠١(‏ من أن "مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين 


الاعضاء کل اربع سنوات»› ونجور اعادة تعيين من انتهت مدته منهم ". 


(۱) المواد (۹۲) و (۳۱۸) من دستور جمهورية مصر العربية» ۱۹۷۱ المعدل عام .٠۹۸۰‏ 
(۲) المواد (۳۳) و (۴۷) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية .۱۹٤٩‏ 


E 


خافساً- المغايرة بين المجلسين في الاختصاص : 

تكاد تجممع الدساتير العالمية على المساواة بين المجلسين في مجال التشريع بكافة 
مراحله» سواء ما تعلق منها بحق اقتراح القوانين والتصويت عليها واقرارها على 
مستوی البرلمان ‏ . 

فنظام المجلسين يتطلب اقرار مبدا المشاركة التشريعية المتساوية بين المجلسينء 
بحيث لا يجوز اصدار اي قانون الا بعد موافقة المجلسين حسب الاصول والاجراءات 
التي يتطلبها الدستور او النظام الداخلي لكل مجلس. 

إن ضرورة موافقة كل من المجلسين على مشروع اي قانون لا يعني ان اعتراض 
أحد هذين المجلسين يعدم مشروع القانون وينهي امكانية مواصلة التشريع» لأن 
الدساتير غالبا تضع مخرجاً لهذا الاعتراض بطرق مختلفة. اهمها اجتماع المجلسين 
بجلسة مشتركة. مثال ذلك ما قضى به دستور المملكة الاردنية الهاشمية ۱۹١١‏ قي 
المادة (۹۲) اذ جاء فيها "اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله 
الجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برثاسة رئيس 
مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها. ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار 
المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين " .)١‏ وكانت المادة )۹١(‏ قد نصت 
على انه "لا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الك ". 


"يجو لفشرة اى اكشر من اغختاء آي هن مجلمي الأعيان والنواب أن يقةرً حرا 
القوانين. ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأيء فاذا راي 


)١(‏ ذهبت بعض الدساتير الى التغرقة بين المجلسين في مجال التشريم. ومن هذه الدساتير الدستور 
الملصري ۱۹۳١‏ الذي منح حق اقتراح القوانين لكل من مجلس الشيوخ والنواب والملك. باستثناء 
ما كان من هذه القوانين متعلقاً بانشاء الضرائب او زيادتهاء ان جعلها من حق مجلس النواب 
والملك فقط. 

(۲) وبطبيعة الحال تكون النتيجة هنا لصالح مجلس النواب لانه الاكثر عدداً من مجلس الاعيان. 


„oV 


اللجلس قبول الاقتراح احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه 
للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها“ . 
- لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثا اعضاء المجلسء 
وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها. 
- وتصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا 
الرئيس. الا اذا نص الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على 
الرئيس ان يعطي صوت الترجيح. 
- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد 
الوزراء» فيجب أن تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال "° 
- تكون جلسات كل من المجلسين علنيةء على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على 
طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع 
اق 0 : 
- ويجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب» وتكون ادوار الانعقاد واحدة 
للمجلسين. اما اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان . 
هذا وتضيف غالبية الدساتير مظاهر اخرى للمساواة بين المجلسين غير التشريع. 
منها حق كل عضو في المجلسين التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس 
الذي هو منتسب اليه. كما لا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه 
او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس . 
كما تساوي الدساتير بين اعضاء المجلسين في موضوع الحصانة البرلمانية. ولذلك 
فلا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس 
)١(‏ المادة )٠١(‏ من الدستور المملكة الاردنية الهاشمية .۱۹٥۲‏ 
(۲) المادة )۸٤(‏ من الدستور. 
(۳) المادة )۸١(‏ من الدستور. 


)٤(‏ المادة )1١(‏ من الدستور. 
)٥(‏ المادة (۸۷) من الدستور الاردني الحالي. 


OA. 


مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب 
كاف لتوقيفه او لمحاكمته» او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية . 
ومن مظاهر المساواة بين المجلسين في الدستور الاردني ايضاً انه أعطى لكل 
عضو من أعشاء مجلسي الأعيان والنواب أته يوجه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات 
حول أي أمر من الامور العامة . 
... إل أته وبالرغم من المساواة بين المجلسين في مظاهر متعددةء فإِنٌ للاختلاف 


- منح الثقة للوزارة وطرح الثقة بها 

ينفرد المجلس المنتخب في اغلب الدول بحق منح الثقة للوزارة وطرح الثقة بها 
كلها او باحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية السياسية. مثال ذلك ما هو 
مقرر في انجلترا والعراق الملكية ومصر الملكية في ظل دستور ۱۹۲۳ ودستور ٠۹۳۰‏ 
والاردن. 

فالدستور الاردني أوجب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى 
مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفهاء اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب 
الثقة على ذلك البيان"' . 

كما بين نفس الدستور بان الثقة تطرح بالوزارة أو باحد الوزراء امام مجلس 
النواب © . 


-الاتهام الجذائي والحكم به 

تعطي غالبية الدساتير مجلس النواب وحده الحق في اتهام رئيس الدولة او الوزير 
فيما ينسب اليه من جرائم جنائية ترتبط بوظيفته كالخيانة العظمى والاختلاس 
)١(‏ المادة )۸١(‏ من الدستور الاردني الحالي. 
(۲) المادة )۹١(‏ من الدستور. 
(۳) المادة )٤٥(‏ من الدستور. 
)٤(‏ المادة )٥۳(‏ من الدستور. 


۔ ۳0۹ 


واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة .)١(‏ فيما يتولى المجلس الآخر 
المحاكمة كما في الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا في ظل دستور ٠۹٤٩١‏ 
ومصر لي ظل دستور ۱۹۲۳ والاردن في ظل الدستور الحالي مع فارق بسيط في 
تشكيل جهة الحكم. 

فقد منح الدستور الاردني الحالي في المادة )٥1(‏ مجلس النواب حق اتهام الوزراء 
باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب» على ان يقوم المجلس 
بتعيين احد اعضائه ليتولى تقديم الاتهام وتاييده امام المجلس العالي"' . 

ويحاكم الوزراء امام المجلس العالي على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن 
تأدية وظائفهم" . 

ويؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيساً ومن ثمانية اعضاء. ثلاثة 
منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع» وخمسة من قضاة اعلى محكمة 
نظامية بترتيب الاقدمية. وتصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي باغلبية ستة 
اصوات 0 . 

وفي الولايات المتحدة الامريكية يمارس مجلس النواب حق الاتهام الجنائي 
impeachment‏ ضد رئيس الدولة وكبار الموظفين الفدراليين فيما ينسب اليهم من 
جرائم الخيانة او الرشوة وبعض الجنايات والجنح الكبرى» ثم يتولى مجلس الشيوخ 
اجراءات المحاكمة والادانة بقرار اغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ على الاقل(“ . 


مزايا نظام المجلسين 
لنظام المجلسين مزايا متعددة يراها انصاره ويمكن بيانها فيما يلي : 


.۱۹۲۰١ انظر قانون محاكمة الوزارة الاردنى رقم ۳ لسنة‎ )١( 

(۲) المادة )٠١(‏ من الدستور الاردنى. ٠‏ 

(۳) المادة )٠١(‏ من الدستور الاردني. 

)٤(‏ المواد ٥۷(‏ و 0۹) من الدستور الاردني. 
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-١‏ نظام المجلسين ضروري للدولة التي تأخذ بنظام الاتحاد المركزي الفدرالي الذي 
يتطلب تمثيل الشعب كله الى جانب تمثيل الولايات التي تتكون منها الدولة. 
فدولة الاتحاد المركزي هي دولة واحدة لشعب واحد يحمل جنسيتها الواحدة. ايا 
كانت الولاية التي يقطنها او يقيم فيهاء هذه الوحدة يمثلها مجلس النواب المنتخب. 
بينما يمثل المجلس الاعلى الآخر الولايات التي يتكون منها الاتحاد. ولذلك قيل ان 
نظام المجلسين حتمية دستورية لنظام الاتحاد المركزي . 

- يعمل نظام المجلسين الى رفع مستوى الكفاية في البرلمان. 
فالانتخاب يؤدي الى وصول عامة الشعب الى البر لمان بغض النظر عن مستواهم 
او كفاءتهم. اما طريقة تكوين المجلس الآخر فتؤدي الى سد النقص في هذه 
الكفاءات والخەرات ۰ 

-٣‏ يؤدي نظام المجلسين الى جعل البرلمان اكثر تمثيلاً للرأي العام. باتجاهاته المختلفة 
من اليسار المتحرر الى اليمين المحافظ. ومن الشباب المتحمس الى الشيوخ الهادىء 
المتزن. 
فاذا كان المجلس الادنى المنتخب يمشث في اغلب الاحوال الشباب المندفع الجريء 
المتحمس. فان طبيعة وتكوين المجلس الاعلى يمثل عادة الطبقة الارستقراطية 
المتميزة بثقافتها وعلمها وكفاءتها. ومن مجموع اعضاء المجلسين يمثل الرأي العام 
بتكوينه الصحيح. 

-٤‏ يؤدي نظام المجلسين الى الاجادة التشريعية وتجنب الخطا في التشريع. لانه لو 
اخطا مجلس في جانب من التشريع. فان المجلس الآخر لن يوافقه على ذلك الخطاء 
بل يحاول ان ينبه الى الخطاً ويرشده إلى الصواب. 
قد يأتى الخطأً في التشريع بسسبب التسرع فيه» او بسبب الشللية الحزبيةء او 
مصلحة خاصةء او عاطفة عارمة دون اعتبار للمصلحة العامة. 

.٠٠۳ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ )١( 

(۲) الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق) ص ۲۲۷. 


الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص ۳۳۷. 


تا 


ولذلك ياتى دور المجلس الآخر ليمنع اي خطا او انحراف في السلطة التشريعية. 
ولذلك قيل ان نظام المجلسين يعتبر بمثابة (المرشح ١ء‏ اآذ۴) الذي لا يترك مشاريع 
القوانين تمر إلا بعد ترشيحها من كافة الشوائب . 

-٥‏ يعمل نظام المجلسبن إلى منع استبداد البرلمانات» وذلك بالتخفيف من شدة 
الحماس البرلمانى» وضمان استقرار الحالة المعنوية للأعضاء. 
فاذا كانت البرلمانات الحديثة قد اتهمت بالاستبدادية والتعسف. في استعمال 
سلطاتهاء والافتئات على حقوق السلطات الاخرى» فان نظام المجلسين يعمل على 
تلافي كافة هذه الاتهامات» والانتقادات. وذلك لما يقوم به كل مجلس ضمن 
صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الدستور“ . 

-٦‏ قيل في مزايا نظام المجلسين ان هذا النظام يؤدي إلى التخفيف من حدة النزاع بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حيث يقوم احد المجلسين بدور الوسيط أو 
الحكم في أي نزاع يقع بين السلطة التنفيذيةء والمجلس الآخر, أو أحيانا يقف هذا 
المجلس مع أحد الطرفين المتنازعين. فيجبر الطرف الآخر على الاستسلام» وتقبل 
وجهة نظر الطرف الذي يقف معه المجلس الوسيط. وقي كلا الحالتين ينتهي النزاع 


ودسود الاستقرار " . 


... لقد حاول انصار المجلس الفردي تفنيد مزايا المجلسين كما عرضها انصاره 
والرد عليها من خلال وضع حلول لمشكلة نقص الكفايات» داخل البرلمان عن طريق 
التعيين في المجلس الواحدء وامكانية تدقيق التشريع وضمان عدم الخطأا فيه عن طريق 
رقابة السلطة التنفيذيةء معثة برئيسها وحقه في الاعتراض على التشريع قبل اصداره. 
اسا قيا يراه انضار نظام المجلبتن هن أن هذا التظام منم استبداد الجالس 
النيابيةء فيرد عليه بان نظام المجلسين لا يمنع من ذلك. بل قد يزيد هذا الاستبداد. 
اما بقية المزايا التي ذكرها انصار نظام المجلسين. فهي - كما يراه انصار نظام 
المجلس الفردي - تصورات خيالية ضعيفة لا تمت للواقع بصلة. 
)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجم السابق) ص ۲۳۷. 


(۲) الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسبة (المرجع السابق) ص ۳۳۹. 
(۳) الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص .٠٥١‏ 


RHE 


... وأخيراً وبعد معرفة طبيعة ومزايا كل من نظام المجلس الفردي» ونظام 
المجلسين والانتقادات» التي وجهت لهماء فإنه يتبين لنا بشكل عام أن تفضيل أي من 
النظامين على الآخر, إنما يعتمد في كثير من الأحوال على ظروف كل دولة وأوضاعها 
الاجتماعية. والسياسية. والاقتصادية (. إنما الملاحظ في الوقت الحاضر, أن غالبية 
الدول تأخذ بنظام المجلسين. حتى تلك التي كانت قد جرّبت نظام المجلس الفردي 
کفرنسا واسبانیا والبرتغال والیو‌نان ". 


: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
.۳٤١ الدكتور محمود عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
.٥٥١ الدكتور ابراهيم شيحا : الانظمة السياسية (المرجع السابق) ص‎ 
Burdeau, Georges : Manuel de droit constitutionnel et institutuions politiques (ouv.cit) (۲) 
p. 545. 
Gicquel, J. et Hauriou, A.: droit constituionnel et institutions politiques (ouv.cit) p. 
825. 


۳ 


الفصل الرايح 
صور الأنظمة السياسية النيابية 
الككوها ت ال اة 

كانت العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما زالت معياراً لتمييز 
صور الانظمة السياسيّة في ظل الديمقراطية النيابية. 

فحيث يكون الفصل ما بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعية شديداً (لا نريد القول 
تماماً) نكون بصدد نظام سياسي ديمقراطي يسمّى «النظام الرئاسي». 

وحيث يكون الفصل ما بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعية معتدلا ومرناً ومشّرباً 
بروح التعاون»ء فإننا نكون بصدد نظام سياسي ديمقراطي يسمّى «النظام البرلماني». 


وما إذا تنكر النظام السياسي لمفهوم الفصل ما بين السلطات ودمج السلطتين 
التنفيذية والتشريعيّة لصالح السلطة التشريعية فإننا نكون بصدد نظام سياسي 
دمیقراطی یسمُی «نظام حكومة الجمعية» ۳ , 


.٠۹۷٩ د. محمود حافظ: الوجيز لي النظم النيابية والقانون الدستوري. دار النهضة العربية.‎ )١( 
ص1۱۷.‎ 
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المبحث الأول 
النظام الرئاسي 

لقد سبق وان بيتا ان مبدا الفصل بين السلطات قد أتخّذ معياراً لتمييز صور 
الأنظمة السياسيّة الديمقراطيّة النيابيّة المعاصرة. وإذا كان الأمر كذلك. فان تجسّده في 
النظام الرئاسي يبدو واضحاً لشدّته وتطبيقه باقصى حدَ ممكن. 

وقد حدد الفقه الدستوري الأركان الرئيسة للنظام الرئاسي من خلال دراساتهم 
واستقرائهم لدستور الولايات المتحدة الأمريكية وبينوها بما يلي: 
-١‏ حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتخب من الشعب. 


-٣‏ الفصل الشديد بين السلطات. 


المطلب الأول 

حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتخب من الشعب 

إن أول ما يعرف به النظام الرئاسي في آنه النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس 
الدولة في ميزان السلطات ‏ . 

ورئيس الدولة في النظام الرئاسي مناط به السلطة التنفيذية. هذا ما نصّت عليه 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. حيث جاء فيها 
«تناط السلطة التنفيذيّة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية». وهو الذي يشغل هذا 
المنصب لدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد. ولا يجوز بعدها تجديد هذه 
الولاية باي صورة من الصور. 

فرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس الدولة هو نفسه رئيس السلطة 
التنفيذية الذي يجمع بين يديه كافة صلاحيّات واختصاصات السلطة التنفيذية. فهو 
رئيس الدولة ورثيس الحكومةء وما يسمُّون بالوزراء في النظام البرلماني ليسوا إلا 


.1٥۸ص د. كامل ليلة: النظم السياسيّة (المرجع السابق).‎ )١( 
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مجرد مساعدین له یاتمرون بامره وینقذون سیاسته بشکل کامل. ولذا فهم لیسوا 
وزراء وإنما هم سكرتيريون. 
وما دام رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذيّة بشكل كامل. فإنه لا يوجد في 
النظام الرئسي مجلس وزراء كما هو كائن في النظام البرلمانيء ولا يوجد قرارات تخرج 
عن إرادة غير إرادته. مثل ذلك ما حدث عندما دعا الرئيس الأمريكي لنكولن مساعديه 
(الوزراء) إلى الاجتماع وكان عددهم سبعةء حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه» فما 
كان إلا أن رد عليهم بقوله المشهور «سبعة لا واحد نعم ونعم هي التي تغلب» . 
ولذلك فلا عجب في أن نرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو صاحب السلطة 
الفعليّة والقانونيّة للسلطة التنفيذيّة على المستوى الوطني والمستوى الدولي. 
فعلى المستوى الوطني الداخلي» يناط بالرئيس حماية الدستور» وتطبيق القوانين. 
واقتراح مشروعات القوانينء ودعوة الكونغرس إلى عقد دورات استثنائيةء وتوجيه 
رسائل شفوية للكونغرس» وتعيين كبار القضاةء وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار 
المىظفين. 
اما على المستوى الدولي» فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة أساسية عن علاقات 
الولايات المتتحدة الأمريكية بالدول الأجنبيةء وهو الذي يعينٌ السفراء والقناصل. وهو 
الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم. ولذلك قيل 
بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول . 
وإذا كان النظام الأمريكي المطبّق في الولايات المتحدة الأمريكية قد أتخَّذ أنموذجاً 
للنظام الرئاسيء فإته من المنطقي القول بانّ هذا النظام لا يصح إلا في الدول ذات 
الحكومات الجمهورية؛ لاه لا يتواءم مع الأنظمة اللكيّة. ولهذا فن من لزوميّات 
)١(‏ د. محمود حافظ: الوجيز في النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۱۸۷. 
(۲) تراس الرئيس ويلسون الوفد الأمريكي إلى مؤتمر باريس الذي عقد في نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وأجرى الرئيس فرانكلين روزفلت محادثاته المشهورة مع زعماء الحلفاء على متن سفينة 
في البحر خلال الحرب العالمية الثانيةء كما اجتمع الرئيس ترومان وايزنهاور وكنيدي ونيكسون 


وجونسون وفورد وكارتر وريغان وبوش وكلينتون في كثير من المؤتمرات الدولية المعروفة. 
An Out Line of American Government, (op. cit.), p.30‏ 
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النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام 
سواء كان مباشراً أم غير مباشر. ومن هنا تأاتى مكانة وقوة رئيس الدولة الذي 
يتساوى فيها مع البرلمان بشرعيته الديمقراطية الشعبية. 

ولكته وبالرغم من القاعدة الشعبيّة التي تستند إليها مشروعية اختيار رئيس 
الدولة. إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحيّاته يتوقّف على فطنته وكياسته في القيادة. بل 
وقدرته على كسب المؤيدين في الكونغرس. ولذلك فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره 
في البرلانء والسعي إلى تكوين أغلبيّة برلانية تدعمه في سياساته وقراراته. 

ومع ذلك. فان حاجة رئيس الدولة في النظام الرئاسي لدعم البرلمان» يجب أن لا 
تقلّل من قوة رئيس الدولة المستمدة -كما ذكرنا- بشكل أساسي من الشعب نفسه. 
وهذا ما اكده الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون بقوله «إِنٌ الرئيس هو صوت الشعب 
في كافة الأمور وحسبه أن ينجح في اكتساب ثقة الأمة وإعجابهاء ولن تستطيع أية قوة 
الوقوف أمامه. ولا تستطيع أي قوى أن تتضافر لتتالب عليه إن بريق مركزه ياخذ 
بالعمق. وإنّه لا يم دائرته الانتخابيّة. ولكته يمتّل كل الشعب» وإذا تحدث فهو لا 
ينظر إلا إلى الصالح العام وإذا نجح في فهم أحاسيس الشعب ورغباته ودافع عنهاء 
وعمل على تحقيقها ببسالة. فلن تقف أية قوة في سبيله» ولن يتجاوب الشعب مع 
رئيسه بحماسة وغيره ما لم يتصف بصفات العظمة وخسن إدراك الأمور . 

وبمل ما مكنت القاعدة الشعبيّة رئيس الدولة من أن يقف على رأس هرم الدولة. 
فإِنٌ الدستور قد ألقى على عاتق رئيس الدولة أعباء كثيرة وأناط به مجموعة واسعة 
من المهام جعل الرئيس ترومان يصفها في إحدى خطبه بأنها مجموعة ضخمة وهائة 
من السلطات تجعل قيصر وجنكيزخان ونابليون يقضمون أظافرهم حسرةٌ وغيرة» © 

ومن أهم هذه السلطات والصلاحيّات : 


-١‏ رثاسة الدولة» ورئاسة السلطة التنفيذية. 


() المرجع السابق نفسه» ص۷1٥.‏ 
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- رئاسسة الإدارة الفدرالية حيث يناط برثيس الدولة مهام تأامين سير المرافق العامة 
وتعيين الموظفين الفدراليين وعزلهم» مع ملاحظة أن تعيين كبار الموظفين بحاجة 
إلى موافقة مجلس الشيوخ. هذا التعيين والعزل يصبغ الوظيفة العامة أحياناً بطابع 
سياسي» خاصة عندما يتولن رئيس الدولة تعيين وعزل كبار موظفي البيت 
الأإبيضء وكان هذا النظام يعرف بنظام الغنائم "ءاءر؟ 1ذمم؟. إلا أنه بدا 
بالتراجع لصالح نظام انئجدارة .Merit System‏ 

-٣‏ قيادة الجيش وتوجيه العمليات الحربية. ولقد زادت أهمية هذه المهام» خاصة بعد 
تنامي قوة الولايات المتحدة الأمريكية وصيرورتها أقوى دولة في العالم» بالرغم 
من أن الدستور قد نظْم كيفيّة إعلان الحرب وعقد المعاهدات وعلاقة هذه الأعمال 
برقابة الكونغرس الأمريكي. 

-٤‏ الصلاحية التشريعيةء حيث يملك الرثيس حق إصدار الأوامر واللوئح ۸ة عف0 
.Proclamations‏ 

۵“ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحسب الدستور هو المسؤول الأعلى عن علاقة 
دولته بالدول الاخریى,» إلا أنه يستعين في كثير من الاحوال بوزير خارجيته الذي 
يسمّى في الولايات المتحدة بسكرتير الدولة eاة)؟ 0f‏ رمةا6ء86. 

- حق العفو وتخفيض العقوبةء وقد مارس الرئيس فورد هذا الحق في ۸ ايلول عام 
4 بحق سلفه الرئيس نيكسون في المخالفات التي ارتكبها الاخير في القضية 
المعروفة ووترغيت )64 e۲اa¥.‏ 
هذه هي أهم الصلاحيّات المناطة برئيس الدولة في النظام الرثاسي الأامريكي في 
الظروف العاديّةء بل إنه يملك سلطات واسعة وكثيرة في ظروف استثنائية منها الأمر 

بالاستيلاء على الأموال العامةء وتعبئة الأاشخاص من أجل الدفاع عن الوطن. 
هذه المهام الواسعة تستدعي دوماً تعيين المساعدين والسكرتاريين (الوزراء). 

وعدد كبير من الموظفين واللجان الاستشارية التي تقَيَّم النصائح والإرشادات 

وتوضيح الأمور في كثير من الموضوعات المطروحة. ومن أهم المكاتب التي يحويها 
مكتب الرئيس الأمريكي: مكتب البيت الأبيض ويضمّ حوالي ٠٠١‏ موظف» ومكتب 
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الميزانيةء الذي يقوم بإعداد الميزانية السنوية. ومجلس المستشارين الاقتصاديين. 
ومجلس الأمن الوطني» بالإضافة إلى المكتب البيضاوي. 

وانتخاب رئيس الدولة يتم لأربع سنوات هو ونائبه مع إمكانية إعادة انتخابهما 
لمدة أربع سنوات أخرى فقط. هذا ما بيّنته المادة الثانية من الدستور الأمريكي 
الصادر عام ۱۷۸۷ء والتعديل الثاني عشر الذي تم إقراره عام ۱۸٠٤‏ والتعديل الثانى 
والعشرين عام ۱۹١١‏ (. وفي حالة وفاة رئيس الدولةء يتولىَ نائبه الرئاسة بقية المد 
التي انتخب لها" . 


المطلب الثاني 
الفصل الشديد بين السلطات 
«الفصل التام بين السلطات» للتأاكيد على اعتبار أن الفصل البِينُ بين السلطات هو 
المعيار الهام في تمييز النظام الرئاسي عن النظام البرلمانى. 
لقد فهم واضعو دستور الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الفصل بين السلطات 
الذي أظهره مونتسكيو على أنه فصلا تاماًء وهو القادر على حماية الحقوق الفرديّة 
عن بعضها استقلالا تامأ دون تدخْل او ترابطء فجاءت مواد الدستور لتبِينٌ : 
- استقلال السلطة التشريعية إعس۴0 ع1۷اةاواعم] بحيث لا تقوم علاقة بين رئيس 
)١(‏ ينص التعديل الثاني والعشرون الذي تم إقراره عام ۱۹٠١‏ في الفقرة الأولى منه على ما يلي: 
«لا ينتخب أي شخص لنصب الرئاسة لأكثر من مرتين اثنتين كما أن اي شخص تول منصب 
الرئاسة لأكثر من عامين من مدَة كان قد انتخب شخص آخر لهاء لن ينتخب لمنصب الرثاسة 
لأكثر من مرَة وأحدة. 
(۲) نص التعديل الخامس والعشرون الذي تم إقراره عام ۱۹١۷‏ على ما يلي: 
-١‏ في حالة عزل أو موت أو استقالة رئيس الجمهوريةء يصبح نائب الرئيس رئيساً. 


- في حالة خلوّ منصب ناثب رئيس الجمهوريةء يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ناثباً له بعد 


د 


الدولة وبين هذه السلطة» فلا يكون بمقدور رئيس الدولة باعتباره رئيساً للسلطة 
التنفيذيّة أن يدعو البرلمان في الظروف العاديةء أو تاجيل أو إرجاء اجتماعاته أو فض 
دوراته أو حل أحد المجلسن» كما لا يجوز لرئيس الدولة التدخل في انتخاب مجلس 
النواب أو الأعيان ولا تعيين أي عضو فيهما. 
- وبالمقابل فإِنْ السلطة التنفيذية ۴٥w e۲‏ عi۷)ںاء۴×e‏ مستقلة عن السلطة التنفيذية 
التشريعية من حيث عدم امكانية الجمع بين البرلمان والوزارة وعدم جواز تدخل 
السلطة التشريعيّة في وظائف السلطة التنفيذية؛ لأنّْ هذه السلطة هى ملك لرئيس 
الدولة وحده» کما لا يستطیع أي عضو ف البرلمان توجبه الأسئلة أو الاستجوابات 
أو طلب طرح الثقة بالوزارة أو أحد أعضائها كما هو في النظام البرلمانى. 
وبالرغم من الفصل الشديد بين السلطات قي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة 
الأمريكية, إلا أننا نرى أن هذا الفصل يتعرَّض في كثير من الحالات إلى التراجع» بل 
الغياب في حالات متعدَّدة. منها ما بيّنه الدستور» ومنها ما تمخّْض عن التطبيق العملي. 
أمّا الحالات الواردة في الدستور فهي : 
أولاً - حالات تدخّل الرئيس في الكونغرس. 
١‏ - حق الاعتراض التوقيفي : 
منح دستور الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الدولة حق الاعتراض ۷0 على 
القوانين الصادرة عن الكونغرس. ولكن إذا حدث أن اعترض الرئيس على قانون معين 
أصبح قانوناً وفي حكم المصدَّق. ولذلك سمَّى هذا الاعتراض باته اعتراض توقيفى ”. 


)١(‏ لم يستعمل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في البداية هذا الحق إل نادراًء إلا أن ضغط 
النقابات والمنظمات المهنية دفع رئيس الولايات المتحدة إلى استعماله بكثرة خاصة في عهد 
التغيرات الاقتصادية. ومثال ذلك أن الرئيس فرنكلين روزفلت استعمل هذا الحق ستمائة وواحد 
وثلاثين مرة خلال فترة رثاسته. ومن أهم الاعتراضات التي تّمت في العصر الحاضر اعتراض بل 
كلينتون على قرار الكونغرس بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. 
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۲ - المشاركة في التشريع : 

للرئيس حق إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين التي يصدرها 
الكونغرس. أو تكليف أعضاء حزبه في الكونغرس بتقديم مشروعات قوانين يرغب 
باصدارها. 
٣‏ - توجيه رسالة شفوية : 

منح الدستور الأمريكي رئيس الدولة الحق في توجيه رسالة شفوية إلى البرلمان 
بهدف لفت انتباه الكونغرس لموضوع معينً. وكثيراً ما استعمل رؤساء الولايات 
المتحدة هذه الصلاحية للتأثير على الكونغرس في مجال مشروعات القوانين ‏ . 


٤‏ - نائب رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الشيوخ؛ ولكن لا صوت له إلا إذا 
تعادلت أصوات المقترعين” . 


ثانياً - حالات تدخْل الكونغرس في صلاحيات الرئيس : 

-١‏ ضرورة موافقة الكونغرس على تعيين كبار الموظفين مثل الوزراء (السكرتاريون) 
والسفراء ومدراء الدوائر الهامة وقضاة المحكمة .Supreme Court lll‏ 

- ضرورة موافقة الكونغرس على بعض المعاهدات التي يبرمها الرئيس. 

-٣‏ الموافقة على الموازنة تعدّها السلطة التنفيذية. 

-٤‏ الاتهام الجنائي .[mpeachment‏ حیث منح الدستور الأمريكي مجلس النذواب حق 
اتهام رئيس الدولة والسكرتاريين وكبار الموظفين الفدراليين. وهذا الإجراء 
مأخوذ من بريطانياء وكاد أن يستعمل ضد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 
في فضيحة وترغبت عام ۱۹۷۰ . 


The President shall from time to time give the congress informations of the states and (1) 

recommend to their consideration such measures as he judges necessary. 

(۲) الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأامريكي. 

)۳( تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي على أنه «يعزل الرئيس وجميع 
الموظفين المدنيين للولايات المتحدة الأمريكية من مناصبهم عند اتهامهم أو إدانتهم بعدم الوداء 
والخيانة والرشوة وغيرها من الجنايات والجنح الخطيرة». 
The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be re-‏ 
moved from office on impeachment for, and conviction of treason, bribery, or other‏ 


high crimes and misdemeansors. 
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آم الحالات التي لم ترد في الدستور, ولكن التطبيق العملي هو الذي أوجدهاء 

فهي: 

-١‏ دور الأحزاب السياسية النشيط في الولايات المتحدة الأمريكية ذات النظام الحزبي 
الثنائي 70 يقيم جسراً من التواصل الدائم بين رئيس الجمهورية وأعضاء 
كل من مجلسي الشيوخ والنؤاب خاصة إذا كان الرئيس والاغلبية في كل من 
الملجلسين ينتمون إلى نفس الحزب. 

-٣‏ تكوين اللجان البرلمانية المتخصصة والتي يحرص على حضور جلساتها مساعدو 
الرئيس بهدف مناقشة الأمور التي تطرحها وتتابع رسم السياسة العامة فيها 
ومتابعة تنفيذها على المستويين البر ماني والتنفيذي '. 

۳- إعداد الموازنة والتقارير المالية التي يقدّمها سكرتير (وزير) المالية» تساعد 
الكونفرس على معرفة طبيعة الواردات والنفقات وحجمها ومبرراتها تمهيداً 
لإقرارها. 
وعليه فإِنٌّ ما ذهب إليه غالبية الفقه الدستوري من اطلاق عبارة الفصل التام بين 

السلطات هو مذهب غير دقيق؛ لان الفصل التام بين السلطات مستحيل ويفتح المجال 

أمام أعداء هذا المبدا إلى الاستمرار في رفضهم له ومحاربتهم له رغم أهميته ومبرراته 

التي بيتاها سابقاً. ولهذا آثرنا تسميته بالفصل الشديد بين السلطات“. 


)١(‏ ففي مجلس الشيوخ حوالي ۸ لجنة دائمة. أما مجلس النواب ففيه حوالي ۳۲ لجنة متخصصة 
في حقول معينة مثل الشؤون الخارجية والدفاع والمال والزراعة والتجارة. 
An outline of American Government, (op. cit.), p. 61.‏ 
"The present system in the United States has been described as a system of a sepa-‏ )2( 
raute institutions power, rather than a system of separation of powers", K. Perwit-‏ 
ad S. Verba: An Introduction to American Government, Second ed., Harper and‏ 
Row, New York, 1972, p. 369.‏ 
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المطلب الثالث 
أسباب نجاح النظام الرئاسى في الولايات المتحدة الأمريكية 
تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر بمركز مرموق بين دول 
العالم بل هي الدولة الأقوى في العالم. هل هذه القوة تعود إلى النظام الدستوريء أم 
إلى أسباب أخرى؟ 
نستطيع القول بدايةٌ بأننا إذا لم نتمكن من القول بان هذه القوة تعود للنظام 
الدستوريء» فإنها في رأيي تعود للنظام السياسي بمعناه الواسع بما فيه من عناصر 
بشرية وفكرية واقتصادية وحزبية وحياتية ودينية متحركة. بمعنى أخر أن القوى 
الدائمة النشطة في كل المجالات بهدف المحافظة على بناء الدولة بعناصرها الثلاثة 
والسلطة بحيويتها المطلوبةء لبناء الدولة القويةء مع الامتناع عن أتيان أي عمل حظره 
عليها الدستور. وهذا يوقّر الضمانات الكافية لحماية حقوق وحريات المواطن 
الأمريكي» ويجنب المجتمع أي صراع بين السلطة والفرد. 
إن التعديلات السادسة والعشرين التي لحقت بالدستور الأمريكي توضَح أهم هذا 
النهج الديمقراطي الساعي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وضمان عدم اعتداء أي 
من السلطات عليهاء ومن أهم هذه التعديلات: 
- التعديل الأول :)۱۷۹١(‏ «لا يصدر الكونغرس قانوناً يتعلّق بنشأة دين من 
من حرية الناس في عقد اجتماعات سلميّة ومطالبة الحكومة برفع أي ظلم». 
هذا التعديل يمنع السلطة التشريعية من سن أي قانون يحدَ من الحقوق والحريات 
التي ذكرها التعديل حتى ولو تحت ستار تنظيم هذه الحقوق والحريات؛ لان كثيراً 
من التشريعات في دول العالم الثالث قد انتقصت من هذه الحقوق والحريات بل 
أعدمتها تحت ستار التنظيم. 
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أحد إل إذا كان هناك سبب معقول يؤيده قسم». وهذه ضمانة كبرى لعدم جواز 
سن أي قانون أو إصدار أي أمر يميّل اعتداء على هذه الحرية. 
- التعديل التاسع :)۱۷١۹١(‏ «إِنْ ذكر بعض حقوق في الدستور لا يعني انكار 
حقوق اخری بها الشعب أو الانتقاص منها». 
- التعديل الثالث عشي :)۱۸١١(‏ «لا يباح في الولايات المتحدة أو في منطقة خاضعة 
لسلطاتها الاستعباد أو العمل بالإكراه. إلا كعقاب عن جريمة بعد إدانته بحكم 
قضائی». 
- التعديل التاسع عشر :)۱۹۲١(‏ «لا يحرم على أي مواطن من حق الاقتراع أو 
ينقص منه سواء من الولايات المتحدة أو من أيّة ولاية بسبب الذكورة أو الأنوثة». 
- التعديل الثاني والعشرون :)۱۹١١(‏ «لن ينتخب أي شخص لنصب الرئاسة 
- التعديل الرابع والعشرون :)۱۹١4(‏ «لا يجوز المساس بحق الانتخاب لمواطني 
الولايات المتحدة في الانتخابات الأولية أو الاخرى» سواء في انتخابات الرئاسة أو 
تحدید الناخبين الرئاسيين أو انتخابات أعضاء مجلس الكونغرس» بسبب عدم سداد 
الفا شب الض اف 
- التعديل السادس والعشرون :)۱۹۷١(‏ «تخفض سن الناخبين من ٠١‏ سنة إلى ٠۸‏ 
سئة». 
بهذه الصورة الدستورية التي تكون الدستور الأمريكي الصادر عام ٠۷۸۷‏ 
والتعديلات السادسة والعشرين من وضع الأصول القانونية والإنسانية والحضارية 
لمجتمع عدد سكانه ثلاثمائة مليون نسمة» في مساحة جغرافية واسعة تحتوي على 
مناخات وتضاريس متعددة فيها من الموارد المالية والمائية الكافية لإقامة اقتصاد قوي 
قادر على خلق مناخ اجتماعي مرن لاستيعاب أفراد وشعوب تساهم لي تطوره وتقذمه 
في ظل نظام ديمقراطي وحزبي مرن قادر على استيعاب كافة التناقضات وتحويلها إلى 
عناصر بناء وتقدم. 
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المبحث الثاني 
النظام البرلماني 
النظام البرلمانى هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين 
التشريعية والسلطة التنفيذية ذات الجهاز المزدوج. 
وهذا معناه اول ان يكون هناك تعاون بين السلطتين سالفتي الذكر وليس الفصل 
الشديد بينهماء وذلك لإمكانية تقرير الرقابة المتبادلة بينهما. وثانياً التوازن والتساوي 
بينهما في القوة والاختصاصات. وثالثاً ثنائية السلطة التنفيذية ١‏ . 
وباستجماع خصائص النظام البرلمانې نجده يقوم على عنصرين أساسيين هما: 
العنصر الأول : ثنائية السلطة التنفيذية. 


العنصر الثانى: التوازن والتعاون بين السلطات. 


المطلب الأول 
ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البر ماني 
رن ا ا و ان دا ى ج مه نا 


: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 
M. Duverger: Droit conslitutionnel et Institutions politiques. Montchristain. 1955, pp. 240. 
Hauriou et Gicquel et Gelard: Droit Const. et Inst. Politiques ouv. cit., p. 280. 
الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص۲۳۳.‎ 
.٠۷١ص الدكتور يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق)»‎ 
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الفرع الأول 
رئيس الدولة 
يختلف رئيس الدولة في النظام البرلماني - ملكا كان أو رئيسا للجمهورية- عن 
شخص رئيس الوزراء. فکلاهما متمیز عن الآخر بشخصيته وسلطاته ومسؤولیاته. 
وإذا كان دور رئيس الدولة في النظام البر ماني محدوداً بالمقارنة لمثيله في النظام 
الرئاسى. فإِنٌَ الفقه ما زال مختلفاً حول نطاق هذا الدور اتساعاً وضيقاً على النحو 
التالي: 
- رأي يقَرّر سلبية دور رئيس الدولة في النظام البرلماني. لأنْ اختصاصات رئيس 
الدولة في هذا النظام لا يتعدٌ الحفاظ على التوازن بين السلطات بشكل صحيح؛ لذا 
فدوره هنا أدبى محض مجرّد من أية سلطة فعليّة. ويدعم هذا الرأي موقفهم بالحجج 
التالية: 


-١‏ الوزارة هى السلطة الفغالة ق النظام البرلمانى والمسؤولة عن شؤون الحكم. اَم 
رئيس الدولة ولانه غير مسؤول سیاسیاً بوجه عام فلا يحق له بالتالي مباشرة 
السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة حيث تكون المسؤولية تكون السلطة اه 1a‏ 
est la responsabilte est lautorite‏ 

- إن الملك «رئيس الدولة» في بريطانيا وهي مهد النظام البرلماني لا يقوم باي دور 
فعغال في شؤون الحكم. وكل ما له هناك هو الحفاظ على التعاون والتوازن بين 
السلطات باعتباره شعاراً ورمزاً لوحدة الدولة. كل ذلك ياتى من خلال القاعدة 
القائلة بان الملك يملك ولا يحكم . 

: لمزيد من التفصيل راجع‎ )١( 

Sir Ivor Jennings: The law of the constitution ELBS. fifth ed. 1979, p. 211. 

Ch. Debbasch et J. Pontier et J. Bourdon et J. Ricci: droit. Constitutionnel et Inst. Poli- 
tiques. Zed. Economica. Paris, 1986, p 107. 

الدكتور عبدالحميد متولي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق). 


ص۲۳۸. الدكتور ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق). ص٦".‏ 
الدكتور يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق)» ص۷۳١.‏ 
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- أمّا الراي الثانيء فيرى ان اشتراك رئيس الدولة - ملكاً كان او رئيساً للجمهورية - 
مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البر ماني بشرط وجود 
وزارة مستعدة لتحمَّل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم . 

ونحن مع عدم اقرارنا بالرأيين السابقين على اطلاقهماء فإننا نرى أن الوزارة في 
النظام البرلمانى هي المحور الرئيسي الفعًال في ميدان السلطة التنفيذيّة» حيث تتولَ 
ممارسة بعض الاختصاصات التى قَرّرتها أو تقرّرها بعض الدساتير البرلمانية في 
الميدان التنفيذي والتشريعي» ولكن بشرط أن يتم ذلك بواسطة وزرائه. الأمر الدي 
يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة 

بشؤون الحكم. 
لذلك فمن غير الصحيح القول بان رئيس الدولة والملك في النظام البرلمانى يرأس 

ويملك ولكن لا يحكم. فالصحيح أنه يحكم ولكن بالاشتراك مع وزرائه. 

البرلمانى على اساس اعتماد بريطانيا وهي موطن هذا النظام نموذجاً لهذا النظام فهو 

رأي غير دقيق؛ لأنه حتى ولو سلمنا بذلك المبدا في بريطانياء فإِنّنا لا نسلَّم به أحياناً 

فی دول أخری. 
فبريطانيا لها ظروفها وتاريخها الخاص الذي أثّر في سلطة الملك» فاضعفها ونقل 

السلطة الفعليّة إلى الوزارة »١(‏ لذلك فالانظمة السياسيّة الأخرى ليست ملزمة باتباع 

هذه النتيجة الخاصة. سيما وأنْ مدَّة تولي الملك لسلطاته غير محدَّدة. الأمر الذي 

.٠*ص لمزيد من التفصيل راجمع الدكتور عبدالحميد متولي (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) لذلك تنص المادة ٤١‏ من دستور الأردن على: «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية. وتكون 
الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء اللختصين. يبدي الملك موافقته 
بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورةء. اما الدستور اللبناني فينص في مادته الرابعة والخمسين 
على «مصقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بالتوقيع عليها الوزير أو الوزراء 
الملختصون ما خلا تولية الوزراء او اقالتهم قانوناًء. 
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یکسبه مهارة وخرة قد لا تتوافر في أشخاص غره كالوزراء “. 


الفرع الثاني 
الوزارة 
الوزارة هي الطرف الثانى في السلطة التنفيذية -وهي كما ذكرنا- المحور الفعال 
الملسؤول في هذا الميدان سواء كانت مسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بكاملهاء أم 
مسؤولية فردية تقع على كل وزير على حدة. 
تتكوّن الوزارة من رئيس الوزراء رثيساء ومن عدد من الوزراء حسبما تقتضيه 
الحاجة والمصلحة العامة. ويجتمعون في مجلس واحد متجانس ومتضامن يسمّى 
مجلس الوزراء ليضع السياسة العامة للحكومة. 
هذا ويذهب الراي الغالب من الفقه إلى أنه ليس هناك ما يمنع من حضور رئيس 
الدولة أثناء اجتماع مجلس الوزراء. ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات 
المعطاة لتكوين الأغلبية المطلوبة في المجلس”' . 
هذا ويفرّق الوضع الدستوري في بعض البلاد بين مجلس الوزراء والمجلس 
)١(‏ من بعض الصور والاحداث التاريخية التي ادت إلى إضعاف اللك في بريطانيا: 
-١‏ قيام الثورات ضد بعض اللوك خاصة تلك التي قامت عام ۸٤١۱ء .٠۹۸۸‏ 
1- عدم معرفة بعض ملوك بريطانيا كجورج الأول اللغة الانجليزية لاه من اأصل المانى الأمر 


الذي لم يمكنه من حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة سياسياته. 
-٣‏ السمعة السيئة وعدم الكفاءة لبعض اللوك آنذاك والتي أدت إلى نفور الراي العام 


ومهاجمتهم. 
-٤‏ دقة وكفاءة الوزراء في إدارة دفّة الحكم. 
لمزيد من التفصيل راجع : 


Sir Ivor Jennings: The law of the Const. op. cit., p. 85. 
M. Duverger: Droit Const. et Inst. Politiques (ouv. cit), p. 280. 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص‌۲۸۹.‎ 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجعم‎ ؛Si‎ vo Jennings oP cأا, انظر: .7 مص‎ )۲( 
.۲۸٦‌ص السابق)»‎ 
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ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء. وهو وضع يخالف في 
عموميته ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية السائدة التي تقرّر ان مجلس الوزراء 
هو الهيئة المتجانسة المكوّنة من رئيس الوزراء والوزراء فقط ‏ . 
ورئيس الدولة هو الذي يعينٌْ رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم. ولكن حقه مع 
ذلك ليس مطلقا. بل في الغالب مقيد بضرورة اختيارهم من زعماء حزب الأغلبية في 
البر لمان حتى ولو لم يكن ذل محل رضا منه شخصياً. 
والسبب في ذلك ته في النظم البرلمانية لا بد للوزارة في سبيل توليها للسلطة 
واستمرارها في الحكم أن تكون محل ثقة البرلمان. ويعبرّ عن ذلك بقدرتها على الفوز 
بالأغلبية المطلوبة لذلك وإلاً طرحت الثقة بها في أول جلسة يصوت فيها على ذلك“ . 
وتختلف الوزارة من حيث قوّتها وضعفها تبعاً للنظام الحزبي السائد في النظام 
السياسي لكل دولة. 
فحيث تتعدد الأحزاب دصعب تکوین أغلبية برل مانية تدعم جماعة وأحدة تنتمي 
لحزب واحد, وبالتالي نكون أمام ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية مكونة من عدَة 
أشخاص ينتمون إلى عدَّة أحزاب لتجد اغلبيتها الساندة لها في البرلمان. 
وبالتالي تكوين وزارة متجانسة من الناحية القانونية والفعلية " . 
)١(‏ الدكتور محسن خليل: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۲۹۰. 
() هذا وتعزى الهزات الوزارية وعدم الاستقرار الوزاري في النظم البرلمانية إلى مثل هذا الوضع 
الدستوري كما ساد فرنسا فترة طويلة خاصة التي صاحبت الجمهورية الثالثة والرابعة. لمزيد 
من التفاصيل راجع: الدكتور العميد سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). 
ص۷۷٥.‏ الدكتور محمد المجذوب: دراسات في السياسة والأحزاب (المرجع السابق)» ص۱۸". 


(۳) لزيد من التفصيل راجع : Sir Ernest Barker: Political Parties and Party System in Brit-‏ 
ain. Fredrick A. Draeger. Inc. N.Y. 1952, p. 269.‏ 
الدكتور ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق)» صا .٤"‏ 
الدكتور عبد الحميد مولي: أزمة الأنظمة الديمقراطية. منشأة المعارف» 1۹٤١‏ ص۷٤.‏ 
وحول دور التعددية الحزبية في الأنظمة البرلمانية انظر بصفة خاصة : 
J. Barthelemy et Paul Duez: Traite de droit Constitutionnel. Economica. Paris 1985,‏ ` 
p.181.‏ 
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المطلب الثاني 
التعاون والتوازن بين السلطات 
يقرّر النظام البر ماني علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذه 
العلاقة تفضي بالنهاية إلى تحقيق التوازن بينهما. وهي تقوم في طبيعتها على تدخل 
السلطة التنفيذيّة في بعض اعمالها بالسلطة التشريعيّة وتدخل السلطة التشريعيّة في 
بعض أعمالها بالسلطة التنفيذيّة من ناحية اخرى. كل ذلك سنبيّنه في فرعين مستقلين. 


الفرع الأول 
مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية 

تقوم السلطة التنفيذية في النظام البرلمانى بالقيام باعمال متعدّدة في مجال السلطة 
التشريعية أهمها: 
أولاً - أعمال خاصة بتكوين البر لمان. 

رئيس الدولة في النظام البر ماني هى الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية. وتأاتى 
تلك الدعوة عادة إمَّا بعد حل المجلس النيابى قبل انتهاء مدّته الدستوريةء أو عند 
انتهاء المدَّة المقرّرة له. بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات تتعلّق بذلك 
الانتخابية والرقابة عليها . 

ولا يقتصر دور السلطة التنفيذية في مجال تكوين البرلمان على مجرّد هذا التكوين 
إذا كان بالانتخاب,» بل يبدو هذا التدخّل اكثر وضوحاً عندما تاخذ بعض الدساتير 


)١(‏ تنص الفقرة الأولى من المادة )٤۳١(‏ من الدستور الأردني «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء 
الانتخابات مجلس النواب وفق احكام القانون». 
كما تنص المادة (۷۳) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني الجديد رقم (1۲) لسنة 
١1‏ على ان « مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام». 
وتنص الادة )1۸( من الدستور الأردني عل «مدّة مجلس النواب اربع سنوات i‏ وللملك ان 
يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين». 
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والأنظمة بمبداأ التعيين سواء في مجلس نيابي ثان ومستقل عن المجلس المنتخب. أم 
بالإضافة إلى المنتخبين من النواب في نفس المجلس ‏ . 
ثانياً - أعمال خاصة بانعقاد البر لمان. 
ارقي و إا هناك دورات فريفة سنونة قرفا و تحدة مدا التساتن دغه 
إليها السلطة التنفيذيّة وتفض اجتماعاتها. هذا بالنسبة للدورات العادية ". 
ولكن قد تطرأ بعض الظروف الاستثنائية أثناء العطلة البرلمانية تستدعى دعوة 
البرلمان للاجتماع في دورة استثنائية. هذا الاجتماع الاستثنائي تدعو إليه أيضاً السلطة 
التنفذىة 0 . 
ثالثاً - أعمال خاصة بالتشريع. 
تقوم السلطة التنفيذيّة بأعمال متعدّدة تتصل بالعمليّة التشريعيّة. تباشرها أحياناً 
بالاشتراك مع السلطة التشريعيّة كالتقدّم بمشروعات القوانين والموافقة والتوقيم عليها 
وإصدارها. وأحياناً بصفة مستقلة كحقها في إصدار اللوائح والأنظمة التى يخوّلها 
إياها الدستور كاللوائح والأنظمة التنفيذِيّة والتنظيميّة والضرورة «القوانين الموقتة» 
رابعاً - الجمع بين عضوية البر ان والوزارة. 
الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة مظهر من مظاهر مرونة الفصل بين 
السلطات والتعاون بينها في ظل النظام البرلماني. 
ويتقرّر هذا الجمع إمَّا بنص الدستور - كما ذهب إليه المشرع الدستوري الكويتي 
)١(‏ أخذ الدستور الأردنى بنظام المجلسين» حيث جاء في المادة )۲١(‏ ما يلي: «يتاّف مجلس الامة من 
مجلسين .. مجلس الأاعيان ومجلس النواب..». أما المادة (TT)‏ فتنص: «اللك يعن أعضاء مجلس 
الاعيان ويبين من بينهم رثيساًء. 
)( «اللك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويۇجلە وده نفضه وفق أحكام الدستور» م/۳. 
(۳) «للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الامة إلى الاجتماع في دورت استثنائية ولمدة غير محددة» 
م/۸1. 
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- أو بما جرى عليه العُرف في الدول البرلانية. إذ بهذه الوسيلة يكون للوزراء بحكم 
عضويتهم في البرلمان حقّ حضور جلساته والاشتراك في مناقشة مشروعات القوانين 
التى تعرض عليه. وكذلك الدفاع عن سياسة الحكومة» وحق التصويت على كافة 
المسائل المطروحة للمناقشة ‏ . 
خامساً - حق الحل. 

يقصد بالحل إنهاء مدَّة البرلان قبل نهاية المدة القانونية المحذدة للنيابة. أي قبل 
انتهاء الفصل التشريعى. 

ویعتەر حق الحل من أهم وسائل رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
وهو يقابل في خطورته المسؤولية الوزارية المقرّرة أمام البرلمان. وعلى كليهما يقوم 
التوازن بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذية. 

ET‏ الحل - كما ذكرنا - من اخطر الأاسلحة الممنوحة للسلطة التنفيذية في 
مواجهة البر لان وذلك لتمكين الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حالات معينةء 
كاحتدام النزاع بين البرلان والوزارة. أو كطريقة لدفاع رئيس الدولة عن حقوق أو 
آرائه التى يعتقد من وجهة نظره أن الشعب يؤيده فيها. 

لقد أعطى الدستور الأردنى املك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية حق حل 
مجلس الأمة بمجلسيه النوًاب والاعيان " . 


(۱( الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجم السابق)» ص٦٥.‏ 
الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري والانظمة السياسية (المرجع السابق). ص٣°.‏ 
الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). ص۹٥٤.‏ 
الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجع السابق)» ص١۷٠.‏ 

)۲( تنص الفقرة الثالثة من المادة :)٤۳(‏ «للملك أن يحل مجلس النواب»» أمَّا الفقرة الرابعة فتنص: 
«للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضاثه من العضويةء. 
في نفس المعنى راجع: 

Sir I. Jennings: The law of the constitution op. cit., pp. 107-108. 

الدكتور ادمون رباط: الوسيط ف القانون الدستوري العام (المرجع السابق). ص٦٤۲.‏ 
الدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي: موجز القانون الدستوري. دار الفكر العربيء 
.,.,.٥۵‏ ص .٥۷۲!‏ 
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الفرع الثاني 
مظاهر تدخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية 

تباشر السلطة التشريعيّة هى الأخرى اعمال في ميدان السلطة التنفيذية دلالة على 
التعاون وتحقيقاً للتوازن بين هاتين السلطتين» ومن هذه الأعمال: 
أولاً - السؤال : 

بقصد بالسؤال الاستفسار والاستيضاح الذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان 
من الوزير بشان مسالة معينة. 

والسؤال علاقة ثنائية بين عضو البرلمان والوزير لا يتدخل فيها اي عضو آخر 
أو أن يحيله إلى استجواب إذا لم يقتنع بإجابة الوزير على السؤال . 

لقد أعطى الدستور الأردني كل عضو من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب 
ان يوه إلى الوزراء أسئلة حول أي أمر من الأمور العامة“ . 
ثانياً - الاستجواب : 

الاستجواب أخطر من السؤال. فهو ليس طلب معرفة أو تناول رآي أو وصول إلى 
حقيقة, بقدر ما هو محاسبة أو استيضاح يتضمّن في طياته اتهاماً للوزارة أو أحد 
الوزراء. قد يؤذي إلى طرح الثقة بالثقة بالوزير أو الوزارة. 

وبالرغم من أن بعض الدساتير قد أوردت النص على الاستجواب مقترناً بالسؤال. 
إلا انها في الغالب تخْصّه بالضمانات التي يجب أن يحاط استعماله بها حتى لا تسرف 
البرلمانات في الالتجاء إليه. 


)١(‏ الدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي: موجز القانون الدستوري (المرجع السابق). 
ص00۹ . 
الدكتور عبدالحميد متولي والدكتور سعد عصفور والدكتور محسن خليل: (المرجع السابق). 
الجزء الثانی. ص۱٣‏ . : 

(۲) انظر المادة )۹١(‏ من الدستور الأردنى. 
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في الغالب ثمانية أيام على وصوله للوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير 
على تقصبر المدة ). 

والاستجواب ليس علاقة محدَدة بين عضو البر لمان والوزير. وإنما يجوز لكافة 
المجلس في نظره ومناقشته إذا ما تبتاه أحد أعضاء المجلس. وقد يؤدي الاستجواب في 
النهاية إلى طرح الثقة بالوزير أو الوزارة بأاجمعها" 
ثالثاً - حق إجراء تحقيق : 

قد لا يرى البر لمان أن يستقي المعلومات من الوزراء» بل يقوم هو بنفسه بالاطلاع 
على أمر معي والاتصال بالاطراف المعنية. وذلك ليتسنى معرفة الحقيقة وتقدير 

ولكن البرلمان في هذه الحالة لا يقوم بهذا العمل بكامل أعضائهء بل يعهد بذلك إلى 
بعض لجانه سواء منها الدائمة أو المؤقتة التى تشكل خصيصاً لذلك. 

ويحصل التحقيق في أغلب الأحيان لفحص الطعون المقدّمة بشأن صحة نيابة أحد 
أعضائهء أو للوقوف على عيوب وانحرافات بعض الأجهزة العامة. 
رابعاً - اختيار رئيس الدولة بواسطة البر لمان : 

لقد رأآت بعض الدساتير أن يتم اختيار رئيس الدولة بواسطة البرلمان كما كان 
عليه الحال في فرنسا في ظل دستوري ١۱۸۷ء ۱۹٤١‏ والاتحاد السوفييتي ولبنان أو 
بالاشتراك مع الشعب كما هو الحال في الدساتير المصرية الأاخیرة »۱۹۰٩‏ ٤٩۱۹ء‏ 
۱ 
)١(‏ يلاحظ أن أغلب الدساتير تشترط مرور ثمانية أيام باستثناء حالة الاستعجال المشروطة بموافقة 

الوزير. 
(۲) هذا ووفقاً لما تنص عليه المادة (۹۹) من النظام الداخلي لمجلس النواب أته «لكل عضو في هذا 


المجلس أن يطلب من الحكومة اطلاعه على أوراق أو بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على 
المجلس». 
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خامساً - المسؤولية الوزارية السياسية : 

إذا كان جزاء المسؤولية المدنية هو التعويضء» والجنائية هو العقاب» فان جزاء 
المسؤولية السياسية هو الاستقالة. 

والمسؤولية السياسية مقرّرة في النظام البرلمانى على الوزير أو الوزارة باجمعهاء 

لذلك فهي إمَا أن تكون فردية تقع على الوزير لوحده» أو تضامنية تقع على هيئة 
الوزارة بأجمعها نتيجة أعمال هذه الوزارة أو نتيجة مباشرة رئيس الوزراء لأعماله 
باعتباره رئيساً لهذه الهيئة. 

وتتقرّر المسؤولية الوزارية بسحب ثقة البرلمان منهاء فإذا كان سحب الثقة قد تم 
في مواجهة الوزير فيجب عليه الاعتزال. اما إذا كان في مواجهة الوزارة جميعهاء أو 
رئيس الوزراء فيجب على هيئة الوزارة آن تستقيل ‏ . 

وإذا كانت المسؤولية الوزارية تعتبر أكبر دليل على مدى العلاقة التي تربط 
السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذيةء فن هذه المسؤولية غالباً لا تتقرّر إلا أمام 
اللجلس المنتخب. دون المجلس الآخر المعينً إذا كان النظام السياسي ياخذ بنظام 
المجلسين النيابيين" . 
سادساً - الاتهام الجنائي : 


تعطي بعض الدساتير البرلمانية المجلس النيابي الحق في اتهام رئيس الدولة أو 
الوزراء جنائياً فيما يرتكبون من جرائم تتعلّق باداء وظائفهم. 


)١(‏ تنص الادة )٠١(‏ على ان «رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية 
مشتركة عن السياسة العامة للدولة. كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب على أعمال 
وزارته». كما تنص المادة )۳١(‏ فقرة (۲) من الدستور الأردنى على أنه «إذا قرّر مجلس النواب 
عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها أن تستقيل». اما 
الفقرة الثالثة فقد نصّت على أله «إذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه 
اعتزال منصبه». 


(۲) تنص المادة )۳١(‏ على انه «تطرح بالوزراء أمام مجلس النوًّاب». 
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عالٍء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم. ثم أوضح طبيعة جهاز 
الاتهام الذي هو عبارة عن مجلس النواب. اما جهاز الحكم فهو المجلس العالي المكوّن 
من رئيس مجلس الأعيان رئيساًء ثلاثة أعضاء من مجلس الأعيان. وخمسة من قضاة 
محكمة التمييز التي هي أعلى محكمة نظامية في الأردن . 


الميحث الثالث 
نظام حكومة الجمعية الذبابية 

إن نظام اندماج السلطات بمفهومه القديم يختلف عن مفهومه الحالي. فقديما كان 
الاندماج يتم في يد شخص وأاحد, أو هيئة واحدة»ء فتباشر بنفسها التنفيذ والتشريع 
والقضاء. فتنعدم الرقابة بين السلطات وتخرج الدولة عن مبدا الشرعيّة وسيادة 
القانون كما كان الحالي سائداً في ظل الحكم الدكتاتوري والملكى المطلق. 

أمَّا حالياً فإِنٌ الاندماج يتم لصالح هيئة شعبيّة نيابية فيبقى هذا النظام في إطار 

فنظام حكومة الجمعية عع[m”bع‌ءءd'A Governement‏ › أو كما يسمَى احياناً 
النظام المجلسي يقوم أساسا على عدم المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
وترجيح كفة السلطة التشريعية على الثانية؛ بل أيضاً اندماج السلطتين في يد السلطة 
التشريعية ولصالحها. فتقوم السلطة التشريعية بمباشرة وظيفة التشريع وتعهد 
بالوظيفة الثانية وهي التنفيذ إلى هيئة أخرى تتولاها تحت إشرافها ورقابتها" . 

وتقوم فكرة نظام حكومة الجمعية على اندماج السلطتين لصالح السلطة 


.٠۹۲٩ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية.‎ )9۹ . ٠١( انظر المواد‎ )١( 

(۲) الدكتور محمد عاطف البنا : النظم السياسية (المرجع السابق). ص1۳۸. 

(۳) الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (المرجع السابق). ص11۹. 
الدكتور ثروت بدوي : النظم السياسية (المرجع السابق)» ص1۹۹. 
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وممارستها للكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد. هذه السلطة المنتخبة إنما هى الممشل 
الحقيقي للشعب وصاحب الولاية الاصلية في التعبير عن إرادته وتنفيذ مشيثته. 

إلا أته ولاستحالة قيام البرلمان المنتخب بمباشرة جميع الوظائف بنفسه» فإِبّه 
يعهد بالوظيفة التنفيذية إلى هيئة يختارها بنفسه ويحدّد اختصاصاتهاء بحيث تكون 
تابعة لها وخاضعة لسلطانها خضوعاً كبيراً. وكان من يتولَ السلطة التنفيذيّة بمثابة 
لجنة يشكلها البرلمان لتقوم بتنفيذ قراراته وتأتمر بأوامره وتوجيهاته. 

ويْعدٌ نظام حكومة الجمعية انعكاساً لمبدأ سيادة الأمَة وعدم امكان تجزئتهاء 
بحيث تعطى الهيئة المنتخبة الحق في تمثيل الأمة والتعبير عن إرادتها. أمَّا عندما لا 
تستطيع الهيئة المنتخبة القيام بجميع هذه الوظائف المختلفة. فإنها تعهد بالوظيفة 
التنفيذيّة إلى هيئة تكون في مركز التابع للسلطة التشريعية. وبالتالي فإن نظام حكومة 
الجمعية يكرّس مفهوم تبعية السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية» ولذلك سميت 
بحكومة الجمعية. أي الحكومة التي تعين لتنفيذ سياسات الجمعية المنتخبة ” . 

هذا ويلاحظ ان الدول التي اخذت بنظام حكومة الجمعية هي الدول التي قاست 
شعوبها من استدداد السلطة التنفيذية وطغيانها. فكانها تريد من خلال دساتيرها 
كسر شوكة هذه السلطة بجعلها تابعة وخاضعة لسلطة الشعب ممثلة بالهيئة المنتخبة 
وهي السلطة التشريعية (البرلمان). 


.٠٠ص الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق).‎ )١( 

(۲) لقد كان لآراء الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو أثر كبير في نشأة هذا النظام وتكريسه 
شالع الشاطة المتريعنة: فكان روسو يرئ إن المنلظة ف الدولة وخدة واخدة لا تجا 
وهي تتركز أصلاً في التشريعية. أمَّا إذا قامت أجهزة الدولة الأخرى بتوليّ بعض الوظائف 
التنفيذيّة والادارية فيجب أن تكون تابعة للسلطة الأصلية وهي السلطة التشريعية. 
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المطلب الأول 
خصائص نظام حكومة الجمعية 

بالرغم من تعدَد النماذج المطبَّقة لنظام حكومة الجمعية وعدم تطابق الدساتير 
التى تأخذ بهاء فإِنْ هناك من الخصائص والسمات المشتركة لهذا النظام تتمحور حول 
تركيز السلطة في يد الب مان وتبعية السلطة التنفيذيّة له. 
أولاً - تركيز السلطة في يد البر مان : 

يقوم نظام حكومة الجمعية على اندماج السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس 
الفصل بينهماء بحيث تتجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد البرلمان على اعتبار 
أته المنتخب من الشعب والممثل الحقيقي له. فهو السلطة الأصيلة لممارسة السيادة 
والتي تتمركز في يده كافة الأمور سواء كانت تشريعية أم تنفيذية. 

إل اه وإِنْ كان البرلان يقوم بالوظيفة التشريعيّة بنفسهء إل اه يتولى الوظيفة 
التنفيذية عن طريق تعيين الوزير الأولء أو رئيس الوزراء والوزراء لادارة شؤون 
الدولة الداخلية والخارجية تحت رقابة البرلمان وبتوجيه منه ‏ . 
ثانياً - تبعيَّة السلطة التنفيذيّة للبر مان : 

تعد السلطة التنفيذية في نظام حكومة الجمعية مجرّد أداة تنفيذية للسلطة 
الشريعيّة تنفذ سياستها التي ترسمها لها وتخضع لأوامرها وتوجيهاتها. 

واستناداً إلى مبداأ خضوع السلطة التنفيذيّة للبرلمان وتبعيتها له يقوم البرلمان 
بتوجيه الحكومة ورسم حدود صلاحياتها واختصاصاتها والإشراف عليها في 
ممارستها لأعمالها. بل يحق للبرلمان أن يعدّل ويلغي ما تقرّره الحكومة إذا ما خالفت 
سياسة البرلمانء أو خرجت على فلسفته ووجهة نظره في الحكم. 

ولا يقتصر حد التبعية عند تعيين البرلمان لأعضاء السلطة التنفيذية والإشراف على 
أعمالهم» بل أيضاً يتعدَى ذلك إلى حق البرلان في تقرير المسؤولية في مواجتهم فرداً 
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فرداًء أو جميعاً معاً. ولذلك لا يوجد في نظام حكومة الجمعية رئيس دولة غير مسؤول 
كما هو الحال في النظام البرلمانيء وإنّما تكون السلطة التنفيذيّة بكامل اعضائها 
مسؤولة أمام البرلمان بما فيها رئيس الدولة “ . 


المطلب الثاني 
تطبيقات حكومة الجمعية 

لم ينتشر نظام حكومة الجمعية بشكل واسع» ولم تطبُقه الدساتير إلا بشكل 
محدود. لقد كان لفرنسا ظروفها الخاصة التي حملتها إلى تطبيق نظام حكومة 
الجمعية وفي فترات متباعدة وقصبرة. فقد أخذت فرنسا هذا النظام عام 1۷۹۲ وحتى 
عام »٠( ۱۷۹١‏ ثم كرّرت الأخذ به عام ۱۸٤۸‏ عندما كفت الجمعية الوطنية آنذاك 
خمسة أشخاص لتولي الوظيفة التنفيذية والتي تولاها فيما بعد شخص واحد هو 
الجنرال ٥٤2٣ع"‏ 1ة4۷٤‏ ناء على تفويق من الجمعية الوطنية. ثم عادت وأخذت فرنسا 
بهذا النظام عام ۱۸۷١‏ بعد سقوط نابليون الثالث. إذ سيطرت الجمعية الوطنية على 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وعينت المسيو 1۲1٠۲5‏ للقيام باعمال السلطة التنفيذية 
عام ۲۸۷۳ء حيث عزلته وعينت مكانه المارشال مكماهون"'. 

أمّا الظروف الخاصة التي حملت فرنسا على الأخذ بنظام حكومة الجمعية» فنرى 
منها ما هو فلسفي ومانها ما هو تاريخي. 

اما الفلسفى» فهو تاثر الدساتير الفرنسية المتعاقبة بآراء فيلسوف الثورة 
القوضبے جان جاك ووش ورانه ف لیات ای پا را وو تح بئارلا ای 
من يمثلها فقط وهو البرلمان. 


Encyclopaedia Britainicce. Volume 28, p. 48. (1) 

(۲) كانت الجمعية الوطنية تسمَّى آنذاك Convention Nationale‏ 4ا وهی التى عهدت بالوظيفة 
التنفيذية إلى المجلس التنفيذي 1e Conse Executif‏ وجەلتە خاضعاً لها خضوعاً تاماً. 
د. سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري (المرجع السابق). ص۲٠".‏ 

)١(‏ كانت الجمعية الوطنية تسمى تلك الفترة N0٣21‏ ءعااصمءئ4 وهي نفسها التي وضعت 
دستور الجمهورية الثالثة عام .۱۸۷١‏ 
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وما التاريخي» فهو ان نظام حكومة الجمعية لم يطبق في فرنسا إلا في حالات 
استثنائية كانت تعقب الثورات وإلى حين وضع دستور جديد يضفي على النظام 
السياسي نوعاً من الثبات والاستقرار نتيجة وضوح العلاقة بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعيّة والفصل بينهما. 

لم يقتصر تطبيق نظام حكومة الجمعية على الأنظمة السياسية الفرنسية التي 
أشرنا إليهاء وإنما أخذت بهذا النظام کل من فرنسا عام ۱۹۲۰ء وبعض دساتير 
الولايات الأعضاء في الاتحاد الفدرالي الجرماني مثل دستور بروسياء ودستور بافاريا. 
كما أخذت به أيضاً تركيا في دستورها عام ١۱۹۲ء‏ والذي جمع السلطتين التشريعيّة 
والتنفيذية في يد البرلمان الذي يختار رئيس الجمهورية والوزراء ويعزلهم. 

إلا أنّ التطبيق العملي للدستور التركي باعد بين النظرية والتطبيق» إذ تحوّل 
النظام في عهد مصطفى اتاتورك إلى نظام دكتاتوري جعل الكلمة الأولى والعليا لرئيس 
الدولة. وبدلاً من أن يكون اختيار رئيس الدولة من صلاحيّات البرلمان. أصبح رئيس 
الدولة - مصطفى أتاتورك - هو الذي يسمي النواب لعضوية البرلمانء ثم ياتى دور 
حزبه الوحيد - حزب الشعب - الذي يضمن لهم الفهم في الانتخابات والوصول إلى 
البرلمان. كل ذلك يرجع إلى شخصية اتاتورك القوية التي باينت بين النص الدستوري 
والتطبيق العملي (. 


حكومة الجمعية في سويسرا : 


حكومة الجمعية نظام دستوري مستقر في سويسرا منذ عام ۱۸۷٤‏ وليس نظاماً 
مؤقتاً كما كان عليه الحال في فترات متباعدة في فرنسا لظروفها الخاصة. 


)١(‏ مصطفى كمال اتاتورك )۱۹۳۸-۱۸۸١(‏ مؤسش تركيا الحديثة. ولد في سالونيك. قاد حركة 
المقاومة العسكرية والسياسية ضد معاهدة سيفر المعقودة في ٠١‏ آب ١۱۹۲ء‏ والتي شملت 
بنوداً سلخت بموجبها اراضي واسعة عن تركيا. تمكن اتاتورك من محاربة القوات اليونانية 
وطردها من الأراضي التركية التي احتلتها أثناء الحرب العالمية الأولى» كما الغى الخلافة العثمانية 
وأصبح رئيساً للجمهورية. اسّس حزب تركيا الفتاةء ثم ادخل الحروف اللاتينية إلى اللغة 
التركية. وأتاتورك يعني «أبو الأتراك»» وهو لقب منحته إياه الجمعية الوطنية في تركيا. 
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وسويسرا دولة اتحادية »١(‏ بدأات بتطبيق نظام الاتحاد الاستقلالي منذ نشأة 
الحلف الذي قام بين ثلاث مقاطعات عام ٠٤١١‏ بغرض الدفاع عن نفسها في مواجهة 
خطر النمسا والأمبراطورية الجرمانيةء ثم توسّع هذا الحلف بانضمام عدد آخر من 
المقاطعات حتى أصبح ثلاث عشرة مقاطعة عام .٠١١۳‏ 

لقد سهل ضعف المقاطعات السويسرية في القرن الثامن عشر مهمة الجيوش 
الفرنسية في احتلال سويسرا عام ۱۷۹۸ء وفرض أول دستور عام ٠۷۹۸‏ والذي جعل 
من سويسرا دولة موخدة. إلا أن نظام الدولة الموخدة لم ينسجم مع طبيعة وعناصر 
الدولة السويسرة خاصة الشعب منهاء مَّما أدّى إلى قيام حرب أهلية لم تنته إلا بعد 
تدخْل نابليون الذي فهم طبيعة تلك الدولة وأعاد لها نظامها الاتحادي والذي بقي 
قائمًا 


حتى الآن كنظام اتحادي مركزي يضم ستاً وعشرين ولاية )١‏ من خلال علاقة 
فدرالية ینظمها دستور ۸٤۱۸ء‏ ثم دستور ۱۸۷٤‏ الذي عدّل أكثر من مرَة کان آخرها 
عام ۱۹۹۱ . 


ويقدم النظام الدستوري للاتحاد السويسري على ساس سيطرة السلطة 
التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال اختيار الأولى للثانية ومراقبتها وتوجيهها. 
(۱) تقعم سویسرا ۸۵ 5We‏ في وسط اوروباء ومساحتھا ٤۱۲۹۳‏ کم۲ء کما یبلغ عدد سکانھا 
حوالي ۸ ملايين نسمةء وتنقسم سويسرا لغوياً إلى ثلاث مناطق: المنطقة الالمانية في الشمال 
والوسط, والمنطقة الفرنسية ف الغرب. والمنطقة الإيطالية في الجنوبء بالإضافة إلى مجموعة 
صغيرة أخرى تعرف بالرومانش ك١ة۸0۳.‏ اما دينياً فإِنٌ /.5١‏ من السويسريين من 
الكاثولوكي» و ١‏ من البروتستانت بالإضافة إلى عدد قليل من المسلمين واليهود. 
Encyclopaedia Britainica (op. cit.), p. 346.‏ 
(۲) يطلق على الولاية (المقاطعة) في سويسرا 03١0١‏ ولذلك يقال باته يوجد في سويسرا ۲١‏ مقاطعة 
وست شبه مقاطعات C3۸0١‏ أ”6[. وتختلف المقاطعة عن شبه المناطق في أوجه متعددة منها 
أن المقاطعة ممثلة في مجلس المقاطعات بنائبينء بينما يمثل شبه المقاطعة نائب واحد فقط. 
Encyclopaedia (op. cit), p. 342.‏ 
(۳) في عام ۱۹۷١‏ أجري تعديل على دستور ۱۸۷١‏ بموجبه أعطيت المرأة ولأول مرة الحق في 
الانتخاب. ما التعديل الأخير الذي أجري على الدستور السويسري فكان عام ۱۹۹١‏ والذي تم 
بموجبه تخفیض سن الناخب من ۲۰ إلى ۱۸ عاما. 
Encyclopaedia Britanica. Volume 11 (op. cit. ), p. 349.‏ 


۳۹ - 


فالبر لمان الاتحادي (عاةإءلء۴ ععاbاصمAss)‏ وهو السلطة العليا في الدولة »)١(‏ هو 
الذي يختار أعضاء المجلس التنفيذي الاتحادي المكوّن من سبعة أشخاص ولمدة أربع 
سنوات» كما يختار من بينهم رئيسا للمجلس لمدة سنة واحدة يكون خلالها رئيساً 
للدولة. 

ولا يقف حد سيطرة البرلان الاتحادي السويسري على السلطة التنفيذية عند 
اختيار الجمعية الاتحادية للمجلس التنفيذيء بل يتعدّى ذلك إلى حق ذلك البرلمان في 
بعض الأحيان في حقه في تعديل وإلغاء قراراته بل إن الدستور الاتحادي السويسري 
يلزم المجلس التنفيذي الاتحادي بتقديم بيان دوري عن اعماله إلى البرلمان. 

وإذا كان للبرلمان الاتحادي سلطة اختيار أعضاء ورئيس المجلس التنفيذي 
الاتحادي وإصدار الأوامر لهم وتوجيههم. إلا آنه لا يملك حق عزل رئيس المجلس 
واعضائه. 

وإذا كانت النصوص الدستورية للإتحاد السويسري تقضي بتبعيّة السلطة 
التنفيذية للبرلان» فإِنٌ الحياة السياسيّة العملية اثبتت خلاف ذلك من خلال ما تتمتع 
به السلطة التنفيذية من حرية واستقلال واستقرار. 

فأاعضاء المجلس الاتحادي الذين يختارون لمدة أربع سنوات» جرت العادة على 
اعادة اختيارهم عدَة مرات» مما يضفي على ذلك المجلس المزيد من الاستقرا ستقرار 
والاستمرارية في الكم والقدرة على اتخاذ القرارات بحرية واستقلال. مَّما دفع الفقه 
الدستوري إلى القول بان نظام الحكم في سويسرا وإن اعتبر من الناحية النظرية نظاماً 
لحكومة الجمعيةء إلا اته من الناحية العملية أثبت تمتع السلطة التنفيذية بقدر كبير من 
الاستقلالية والحرية. حتى بات من الصعب القول بان النظام السويسري يمثل نظاما 
حكومة الجمعية ١‏ . 


)١(‏ تناط السلطة التشريعية في سويسرا بالبرلان الاتحادي الذي يسمَى الجمعية الاتحادية 
Assemblee Federale‏ . وتتكون هذه الجمعبة من المجلس الوطني Conseil National‏ !لذي 
يمتّل الشعب السويسري على أساس عددي ومجلس الولايات كاها٤ءعل‏ اأمءمه) الذي يمل كل 
ولاية بمندوبين اثنبن دون اعتبار لعدد السكان. 
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المطلب الثالث 
تقدير نظام حكومة الجمعية 

يتنكر نظام حكومة الجمعية لمبدا الفصل بين السلطات. لأنه يقوم من حيث 
الأصل على اندماج السلطات لصالح البرلان المنتخب. وبالتالي يبدو هذا النظام ولأول 
وهلة أكثر ديمقراطيّة من غيره من الأنظمةء لأنه يعطي السلطة المنتخبة (البرلمان) 
الكلمة الأولى والعليا في ممارسة السيادة واتخاذ القرارات الوطنية المصيرية. 

إلا أن الديمقراطية التقليدية تتنكر ايضاً لمبدا دمج السلطات ولو كان الدمج 
لصالح البر لمان المنتخب. لأن استبداد البرلمانات. كما عانت منه بعض الشعوب. كان 
أشدَ خطورة على الحريّات العامة من استبداد الحكم الفردي بسبب لبسه ثوب 
الديمقراطية وادعاءاته تمثيل الأمة “ . 

وإزاء خصوصية الأنظمة التي اخذت بنظام حكومة الجمعية وعدم استمراريتها 
لم تتّضح الصّورة الحقيقية لهذا النظام. 

من الفقة مَن ايد نظام حكومة الجمعيةء ولكنه كان متحفظاً في تاييده. لأنه يرى 
ان نظام حكومة الجمعية وهو صورة من صور النظام النيابي يعد من الناحية 
الدستورية النظرية من نظم الحكم الديمقراطيء» لكنه في العمل قد يعكر النظام 
الديمقراطي وينحرف إلى نظام استبدادي' . 

ومن الفقه من تنكر وعارض نظام حكومة الجمعية لأته يتعارض مع مبدا الفصل 
بين السلطات والذي يمكن السلطات من مراقبة بعضها البعض والحد من مخالفتها 
للقانون. أو انحرافهاء مما يهدّد حرية الفرد ويزيد من الاستبداد. ثم ينتهي هذا الرأي 
إلى أن نظام حكومة الجمعية يتضاد مع الديمقراطية الصحيحة . ٤‏ 


(1( عانت فرنسا وشعلها استبداد البرلمان بعد الثورة الفرنسية وأثناء العمل للدستور ۱۷۹۱ حيث 
سيطر روبسبير على شؤون السلطة تحت مظلة البرلمان وإرادة الأمة فانتهكت ني تلك الفترة 
الحقوق والحريات العامة. 

)"( انظر د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق)» صا1۸؛ د. عبدالغني بسيونى: 
النظم السياسية (المرجم السابق). ص٠۲۷.‏ 

(۳) هنهم : د. سيد صبري و د. عبدالحميد متولي. و د. عبدالمنعم محفوظ؛ انظر د. عبدالمنعم 
محفوظ: النظم السياسية (المرجع السابق). ص١٥٠‏ . 
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ونحن من جانبنا نستطيع القول بان فشل نظام حكومة الجمعية في بعض الدول 
وعدم قدرته على الحفاظ على مظاهر الديمقراطية الحقيقية فيها لا يدفعنا إلى التسليم 
المطلق بالانطباع السلبي لهذا النظام. كذلك نقول أيضاً ان نجاح النظام السياسي في 
سويسرا - ولا نقول نجاح نظام حكومة الجمعية بسبب المفارقة بين الدستور والتطبق 
العملي - لا يمكننا التسليم المطلق بالانطباع الإيجابي لنظام حكومة الجمعية. فنظام 
حكومة الجمعية شانه شان أي نظام نيابي يقيم علاقة معينة بين السلطاتء فيعلي من 
سلطة البر لمان المنتخب على السلطة التنفيذية التابعة له وهو أمر منطقي وطبيعي 
ومنسجم مع مفهوم الديمقراطية التي تعطي الشعب أو ممثله الكلمة الأولى والعليا في 
الدولة خاصة في بلد يتمتع رعاياه بتربية سياسية عالية وطيف سياسي متعدّد الالوان 
يمكنهم من انتخاب نواب يمارسون الديمقراطية ولا يحاربونها في ظل نظام ياخذ 
ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة كما هو الحال في الاتحاد السويسري . 

ما إذا كنا نعيش أزمة الديمقراطية. فإِنٌ هذه الأزمة لا تلتصق بتطبيق معين أو 
صورة محدَّدةء وإنما أزمة الديمقراطية هي أزمة شاملة أعقبت ت ب العالمية الثانية 
فزعزعت ثقة الشعوب بالديمقراطية بسبب عدم قدرتها على تحقيق آمالها وتطلعاتها 
والمساواة بين أفرادهاء فإنهارت وهيأت الأاجواء لظهور انظمة حكم مطلقة 
ودكتاتوريةء أغلبها جاء بعد ثورات وانقلابات. 

يقول العميد دوجي Duguit‏ في توضيح ازمة الديمقراطية «إنه إذا كان الأجداد 
والآباء قد أبلوا بلاء حسناً وجاهدوا وكافحوا طويلاً في سبيل الوصول إلى 
الديمقراطية بهدف تطبيقها كنظام مثالي للحكمء فهل يقبل الآن أحد أن يفكر لحظة في 
التضحية بنفسه من أجل الإبقاء على الحياة النيابية القائمةء وقد فترت جذوة النشاط 
الديمقراطي وأصابه الضعف»' . 


)١(‏ ياخذ الاتحاد السويسري بنظام الأحزاب المتعددة. وعلى الصعيد السياسي العملي الحالي تنافس 
عام ۱۹۹١‏ على مقاعد الجمعية الوطنية أربعة أحزاب رئيسية هي: الحزب الديمقراطي 
الراديكاليء والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وحزب الشعب السويسري» والحزب الديمقراطي 
اللسيحي. إلا ان الحزب الكبير الذي حصد ٠١٠۹‏ مقعداً من مجموع ١‏ مقعد هو الاثتلاف 
الرابع ۴2۲٤۷‏ ۸ااuه۴‏ والذي ما زال یسیطر على مقاعد البرلان منذ عام .۱۹٥۰‏ 
Encyclopaedia Britanica (op. cit.), p. 349.‏ 
(۲) عن الدكتور محمد كامل ليلة: النظم السياسية (المرجع السابق). ص1۸۳ . 
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الفنصل الخامس 
التهذدية الهز ية وأترها 
على الأنظمة السياسية الضيايية 


المعنى العام للتعدّدية الحزبية هو الحرية الحزبية. بمعنى أن يعطى أي تجمَع - 
ولو بشروط معينة - الحق في التعبير عن نفسه ومخاطبة الرأي العام بصورة مباشرة. 
على ضوء التناقضات التي يحتويها كل مجتمع من المجتمعات السياسيةء ليتم من 
خلاله الوصول إلى خير الأطر التي تسمح بسيادة مفهوم التنافس السياسي من أجل 
الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها . 

أمّا المعنى الخاص للتعددية الحزبيةء فهو الذي يشير إلى وجود ثلائثة أحزاب 
فاكثر. كل منها قادر على المنافسة السياسية والتاثير على الرأي العام من خلال تنظيم 
ثابت ودائم يكسبها قوة واستقراراًء ويميّزها عن غيرها من التجمَّعات المائعة وغير 
الثابتة التی کثیراً ما وجدناها في دول أوروبا الوسطی بین عامی ۱۹۱۹- 1۹۳۹ء وما 
زالت قائمة في أغلب دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية". 

وبالتالي فإذا كانت التعدّدية الحزبية تعكس التناقضات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. فإنها أيضاً ترى أن حل أي مشكلة ناتجة عن ذلك لا يكون إلا من 
J. G. Gumm: Theories of electoral system. Midwest Journal of Political Science II1 (1)‏ 

1958. p. 359. 
- Hauriou, Gucquel, et Gelard. ouv. cit. p. 293. 

الدكتور حامد ربيمع: علم النظم السياسية (على الآلة الكاتبة). ۱۹۸۰ ص٤٠".‏ 

(۲) مرت الحياة الحزبية في الأردن في محطات متباينة نشاطاً وهدوءاً أو إلغاء إبتداءُ من نشأة 
الدولة الأردنية وحتى الآن. الوضع الحزبي الأردني الحالي ينظمه قانون الأحزاب الأردنى رقم 

(۳۲) لسنة ١۱۹۹ء‏ وهو قانون يفتح المجال أمام التعدّدية الحزبية بكامل عناصرها. 
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خلال تقابل المصالح والايدلوجيات التي تقودها تنظيمات ثابتة قادرة عليالمنافسة 
السياسية من خلال الوسائل الشرعية الدستورية. وبهذه الصفات يتميز التعدَّد 
الحزبي "ع اءر؟ را۲ ةم نااںM‏ عن اللاوجود الحزبي „Non Parisanship‏ 

ويؤتّر نظام الأحزاب المتعدَدة تاثيراً فعَالاً في النظام السياسي الذي يسود فيهء 
فيطبعه بطابع معينْ يختلف فيه عن الأنظمة التي تسود فيها الثنائية الحزبيةء ومن 
باب أولى نظام الحزب الواحد. كل ذلك يبدو واضحاً على العلاقة بين السلطات ومبدا 
الفضظل نيتها: 

هذا وبالرغم من الانتقادات المختلفة التي وجهت لنظام الأحزاب المتعدّدة. إلا أنه 
ما زال شائعاً في كثير من دول العالم المتمدينة. ولعل ذلك يرجع كما ذكرنا إلى مختلف 
التناقضات الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية المىجودة في هذه المجتمعات. والتي 
تتم بالتالي على شكل خصومات سياسيّة تدور بين مجموعة منظّمة» يضمن لها 
نظام الانتخاب السائد القدرة على التشبث بشخصيتها والاستمرار في المنافسة 
السياسية. 

وحتى نعطي صورة واضحة عن علاقة النظام الحزبي بالانظمة السياسيّة 
الغربيّة فإننا نقسّم هذا المىضوع إلى مبحثين متعاقبين: 
المبحث الأول : ونبينَ فيه التعذدية الحزبية والانظمة السياسية النيابية. 


والمبحث الثانى: ونبينً فيه الثنائية الحزبية والانظمة السياسية النيابية. 


Fred Greenstien: The American party system, and the American people. N.J. 1963. p. (1) 
127. 
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المبحث الأول 
التعددية الحزبِيّة والانظمة السياسية النيابية 

يصعب عادة في نظام الأحزاب المتعدّد أن يفوز أحدها بالأغلبية البرلانية. الأمر 
الذي يجعل من الحكومات المعايشة لهذا النظام» حكومات ائتلافية ضعيفة تتكوّن من 
عدَة أحزاب» وذلك لحاجتها لأغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل حكومةء ثم البقاء 
والاستمرار في الحكم ”“. 

ويختلف تأثير الأحزاب على صاحب السلطة التنفيذية باختلاف نظم الحكم. فحيث 
يكون نظام الحكم برلانياًء فإِنْ رئيس الوزراء الذي لا يجد في البرلمان اغلبية يرتبط 
بها حزبیاًء تقویه وتؤازره» فانه یبقی ووزراؤه تابعین للبرلان. مهمّتهم فقط تنفیذ ما 
تصل إليه مجموعة الأحزاب المؤتلفة من قوانين وما تملى عليهم من برامج» ليصبح 
البرلمان في هذه الحالة صاحب السلطة. ويتحوّل الوزراء إلى مجرّد مندوبين يمارسون 
الحكم وفق ما يصدره إليهم البرلمان من أوامر وتعليمات, الأمر الذي يقرب هذا النظام 
من حكومة الجمعية» مما حدث تماماً للنظام البرلمانى الفرنسي في ظل الدستور 
الفرنسي الصادر عام ۱۸۷١‏ . 

فقد ادت كثرة الأحداث وتعدّدها في فرنسا إلى استحالة قيام أغلبية برلمانية 
متجانسة. مَّما أّى إلى فشل النظام البر لاني وانقلابه إلى نظام أقرب إلى حكومة 
الجمعية. 

فحيث تتعدّد الأحزاب» يتعذر انفراد حزب واحد بالحكم. وبالتالي تصبح 
الحكومات ائتلافية. تضم أحزاباً مختلفة لا تتلاءم مع اصول النظام البرلمانى وما 
يفرضه من تضامن بين أعضاء الوزارة. 

فتقرير السياسية العامة للحكومة البرلمانية يكون من سلطة مجلس الوزراءء وإذا 


.٥۷1ص الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق).‎ )١( 

انظر كذلك: الدكتور عبدالحميد متولي: نظام الحكم في إسرائيل (المرجع السابق). ص٤٠٠.‏ 
(۲) الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)» ص۷۸٥.‏ 

انظر كذلك: الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق)» ص۳۳۹. 
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لم يكن هذا المجلس متجانساء فان يستحيل عليه وضع سياسة ثابتة منسجمة. كما ان 
الأحزاب المكوّنة للوزارة. مَّما يعرَّضها بصورة دائمة إلى الانهيار. لذا يوصف النظام 
البرلمانى الذي يعايشه التعدّد الحزبي بعدم الاستقرار الوزاري . 
خاصة إذا تميز بشخصية أكثر من تميزه بحزبه - يستطيع ان يكتسب نفوذاً وتاثيراً 
ضخمًا على سبر العملية السياسبة 

هذا بالإضافة إلى سلطاته الواسعة التي يمنحها إيّاها النظام الرئاسيء في الوقت 
الذي يكون فيه البر لمان مفككاً وضعيفاً بسبب توزيع مقاعد البرلمان ما بين الأحزاب 


غدم تماسکها" . 

ویزداد نظام القن الحزبي تاثيراً على الفصل بين السلطات بزيادة درجة الجمود 
وعدم المرونة التي تتصف بها غالباً الأحزاب السياسيّة في حالة التعدّد» وهذا بدوره له 
أثران: 


- أثر على السلطة التشريعية (البرلمان)» حيث يزيد من سلطان الحزب على نوابه» وذلك 
راجع ال علاقة التعدّد الحزبي بنظام الانتخاب النسبي ذي الدوائر الانتخابية الواسعة 
التي تفقد النائب صلته بالناخبين وتقوّي نفوذ الحزب عليه» مما يشعره داثمًَا بأنه 
مدين للحزب الذي رشحه ودعمه في الانتخابات. لذلك فهو يعد نفسه ممثلاً للحزب 
أكثر مَّما يعد نفسه ممثلاً للدائرة الانتخابية" . 


)١(‏ وكما انحرف النظام البرلماني ناحية حكومة الجمعية في فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة 
.)۱۹٤۰٩-۱۸۷٥(‏ فقد مال ايضاً إلى ذلك في عه الجمهورية السابقة .)۱۹۰۸-۱۹٤٩(‏ وكان 
عدم استعمال حق الحل من قبل الحكومة بيا يضاف إلى تعدّد الأحزاب في ضعف الحكومة 
وسسمة تميّزها قي هذه الظروف. لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور عبد الحميد متولي: نظام 
الحكم في إسرائيل (المرجم السابق)» ص۲۹٤۲‏ . 

Hauriou, Gicquel, et Gelard, (ouv. cit). p. 282. (") 

Duverger: Les Partis Politiques, (ouv. cit). p. 452.‏ 
انظر كذلك: الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق). ص۳١1.‏ 
الدكتور الشافعي أبو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق)» ص٦۳۸.‏ 
(۳) راجع: الدكتور عبدالحميد متولي: نظام الحكم في إسرائيل (المرجع السابق). ص*۸. 
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- الأاثر الثانى والذي يترتّب على جمود الأحزاب وسيطرتها على رجال السلطة في حالة 
التعدَّد» ما ينعكس على ضعف التماسك الائتلافي لمجموع الأحزاب» سواء كانت في 
الحكم آم في المعارضةء وايجاد فصل أخر للسلطات يقوم على مستوى أفقي من خلال 
استئثار كل حزب بوزارة أو أكثر من الوزارات» مَّما يؤدي إلى جعل مجلس الوزراء 
شبيه باجتماع كبار الاقطاعيين تحت السلطة الأسمية لرئيس مجلس الوزراء. فلا 
يتركز تفكيره وسعيه لرسم وتنفيذ السياسة العامة للدولةء بقدر ما يهمه جمع شتات 
مجلس ومحاولة التوفيق بين أعضائه» ضماناً لبقاء الوزارة واستمرارها في الحكم. 
شترا مع مضمون هذا التقديم العام للعلاقة بين التعدّد الحزبي وكل من 
النظامين البرلمانى والرئاسي» تبن لنا آنه حتى نضفي على هذه العلاقة شيئاً من 
الوضوح. فإتنا نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول : ونتناول فيه الحكومة (الوزارة) والتعذدية الحزبية. 


المطلب الثانى: وندرس فيه المعارضة والتعدّدية الحزبيّة “ . 


)١(‏ الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق)» ص٠۳۷.‏ ولمزيد من 
التفصيل راجع: الدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي: موجن القانون الدستوري 
(المرجع السابق). ص۷٠۲.‏ الدكتور ثروت بدوي: النظم السياسية (المرجع السابق). ص٠٤.‏ 
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المطلب الأول 
الحكومة والتعددية الحزبية 
يتميّن النظام البرلماني عن النظام الرئاسي بخصائص متعدّدة. ذكرناها ونحن نقدَم 


هذا الكتاب من الدراسة'. 


ومن جملة هذه الخصائص تبِينَّ لنا أن الحكومة (الوزارة) هي المحور أو القاعدة 
التي يقوم عليها النظام البرلماني. فهي الجهاز الفعّال في السلطة التنفيذية. وهي 
المسؤولة أمام البرلمان» وهي التي تملك حق حل البرلمان. 

ومع أهمية هذا الجهاز وخطورتهء إلا آننا نراه في ظل تتعدّد فيه الأحزاب - كما 
أسلفنا - يبدو مفكَكاً غير منسجم» وذلك لتكوينه الائتلافي. الذي يزيده تعقيداً وعدم 
استقرار. 

لذا سنبينّ في هذا المطلب موضوعين: المىوضوع الأول وهو المساوىء التي تترتب 
على الحكومات الائتلافية بصورة عامة. والموضوع الثاني عدم الاستقرار الوزاري 
الذي يصاحب التعدد الحزبي في ظل النظام البرلماني. وكل موضوع من هذين 
الموضوعين سنبحثه لي فرع مستقل. 


)١(‏ هذه الخصائص: 
# ثنائية الجهاز التنفيذي. رئيس الدولة يسود ولا يحكم» والوزارة هي الطرف الرئيسي الفعال. 
# المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان. 
# التوازن بين البرلان المنتخب والحكومة التي تستطيع حله. 
انظر بالتفصيل ما بيتّاه سابقاً ص.... وانظر كذلك: 
الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجم السابق)» صا 48. الدكتور عبدالحميد 
متول والدكتور سعد عصفور والدكتور محسن خليل: القانون الدستوري والنظم السياسية 
(المرجع السابق). ص١٤٠.‏ الدكتور طعيمة الجرف: نظرية الدولة (المرجع السابق» ص١٩٥.‏ 
الدكتون ثروت بدوي: التظم السياسنة (المرجع السابق): ص٣٣۲‏ 


E 


الفرع الأول 
الحكومة الائتلافية : مساوئها 

إذا تعدَّدت الأحزاب فإته يصعب على احداها تكوين اأعلبية برلانية تقويه 
وتعضده.» ليتمكن من تشكيل وزارة متجانسة قوية تستطيع أن تتحمل تيارات النقد 
والأسئلة والاستجوابات التي تصل إلى طرح الثقة به وبوزارته. 

لذا تعمل الأحزاب في هذه الحالة إلى إقامة بعض التكتلات داخل البرلان من أجل 
دعم أحد الأحزاب القويةرليتمكن رئيسه من تشكيل وزارة توزع الوزارات على أعضاء 
هذا الإئتلاف. كل" حسب اهميّته وعلى ضوء ما أحرزته من مقاعد في البرلمان. لذا 
توصف هذه الحكومات بالإئتلافية. 
الحكومات الإئتلافية مصدر ضعف قومي : 

وأهم ما تنعت به الحكومات الإئتلافية في النظم البرلمانية أنها مصدر خطير من 
مصادر الضعف القومى. 

فالجمود الذي تتصف به الأحزاب السياسية في ظل نظام التعدد الحزبي» ينعكس 
سواء بين اعضاء البرلمان أو أاعضاء الحكومة. لذا تتهم هذه الوزارات داثمًا بأنها 
عاجزة عن إتخاذ القرارات السياسية القوية. 
المساومات النفعية : 
الحكومي. كل يعرض مطالبه ويبين وجهة نظره في أي مسالة من المسائل التي يراها 
جديرة بالأهمية. 

لذا فكثير من الأحزاب تستغل هذه المساومات لغرض مطامعها وأخذ تعهد من 
رئيس الإئتلاف بالعمل على .تنفيذ خطة معينةء فيما لو تم هذا الإئتلاف وتشكل به 
المجلس الوزاري. هذا السلوك الذي تسلكه الأحزاب عادة في مثل هذا الحال يؤدي إلى 
تأخير تشكيل الوزارة الإئتلافية. 


ا 


لذاء فإن المساومات النفعية الطويلة. والتي تسبق تكوين الإئتلاف وتمهد له. لا 
تعطى عملية تاليف الوزارة - كما يصفها الفقه - إلا صبغة السلوك السياسي الذي لا 


مبدا لے ٩‏ . 


سيطرة بعض الأحزاب الصغرة : 

يضمن نظام الانتخاب النسبي - كما راينا - تمثيل الاحزاب الصغيرة في البرلمان. 
فيلاحظ أن تشكيل الوزارات الإئتلافية قلّما يتم دون اشتراك هذه الأحزاب. فبعض 
هذه الأحزاب يريد أن يثبت وجوده وأيديولوجيته. خاصة إذا كان ذا فكر أو مذهب. 
لذا فكثير ما تنشا الخلافات ما بين الاحزاب وبين الوزارة الإئتلافية - وغالباً في 
ظروف صعبة - مما يؤدي بالثانية إلى موقف حرج قد تستسلم فيه لهذه الأحزاب 
فتزید من سیطرتها. 

أما في حالة رفض الإئتلاف الحكومي لسياسة بعض الأحزاب الصغيرة وما تميله 
من شروط ومطالب. فيقرر عدم استسلامه حتى ولو أدى بالإئتلاف إلى الإنهيار 
بسبب فقدانه للأغلبية المطلوبة في البرلمان وتقرير حجب الثقة عنه". 


الفرع الثائي 
عدم الإستقرار الوزاري 
اختلفت الآراء حول تقييم نظام الأحزاب المتعددة. فمنهم من انتقده بشدةء ومنهم 
والجتمع. ولذا فهو يؤكد المبادىء الديمقراطية أكثر من غبره من الأنظمة الحزبية. 
فطالما كان الحكم للشعب. فإن لكل جماعة منه أن تعتنق ما تشاء من آراء وتدافع 
Often long, devious and brazen coalition bargining has given the process of forming a (1)‏ 
cabinent a color of unprincipled political behaviiour.‏ 
انظر الدكتور عبد الحميد متولي: نظام الحكم في اسرائيل (المرجع السابق) ص .٠٠١‏ 
(۲) لمزيد من التفصيل وخاصة الإئتلاف الحزبي في سويسرا راجع: 
الدكتورة نبيلة عبد الحليم (المرجع السابق) ص .1۸١ 1١۹‏ 


ل 


بالطرق القانونية عن معتقداتهاء وان تحاول كسب الأنصار والوصول إلى مقاليد 
الحكم» بالإضافة إلى ما يوفره هذا النظام من مجالات واسعة للناخب في الإختيار أو 
الإنتماء السياسي . 

ومع ذلك فقد وجهت لنظام التعدد الحزبي انتقادات» وهي بصفة خاصة تتعلق 
بمعايشة هذا النظام للنظام البر لماني. 

ففي ظل هذين النظامين - يصعب كما ذكرنا - على أي من الأحزاب المتنافسة 
احراز الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلانيةء الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تشكيل وزارة 
إئتلافية مع ما يصاحبها من تعقيدات وتوزيع للمسؤوليات وعدم اسنقرار وزاري 
نتيجة لإختلاف مصالعح كل حزب من هذه الأحزاب» وسعيه لتحقيقها ولو على حساب 
الحزب الآخرء أو حتى على حساب الصالح العام. وهو ما يزيد هذا التالف ضعفاء 
ويجعله عرضة للإهتزاز والإنهيار ". 

ولا تقتصر المساوىء والأضرار الناتجة عن التعدد الحزبي على عدم الإستقرار 
الوزاري في ذاته» بل تمتد إلى ما ينتج عن ذلك من الناحية الإدارية والسياسية. 

فمن الناحية الإدارية. يؤدي عدم الإستقرار الوزاري بالوزير (وهو الرئيس 
الإداري الاعلى لوزارته) إلى أن يترك الوزارة احياناً قبل أن يتاح له الوقت الكافي لتنفيذ 
السياسة العامة للحكومة. بلى حتى مجرد الإلمام بالمسائل التي تتطلب منه انجازها. 
وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلال أعمال الإدارة. وشل المشروعات العامة وتكبيد 
الخزانة العامة كثيراً من النفقات على مشروعات قد لا تتم بسبب عدم موافقة الحكومة 


Austin Ranney: The governing of men op. cit., p. 269. (1) 
.0٥۷1ص انظر كذلك: سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق).‎ 

(۲) ولقد تجلَ عيب تعدَد الاحزاب بصور واضحة في فرنسا في ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة. 
حيث لم تكن الوزارة تمكث في الحكم إلا شهوراً معدودةء وكانت القرارات لا تتخذ إلا بعد 
مشاورات معقدة وشاقة. مما كان له بالغ الأثر في عدم الاستقرار السياسي والفوضى التي 
لحقت بفرنسا في هذه الفترة. انظر: 
الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المر جع السابق). ص0۷۷. 
انظر كذلك: الدكتور محمد المجذوب: دراسات في السياسة والاحزاب (المرجع السابق). ص۱۸". 
الدكتور عبد الحميد متولي: نظام الحكم في إسرائيل (المرجع السابق)» ص١٤٠.‏ 


۳ 


الجديدة عليها. حدث ذلك في بناء حصون ماجينو ٥0١1ع‏ التي كلفت الحكومة 
الفرنسية أكثر من ألف مليون من الجنيهات قبل الحرب العالمية الثانية دون اتمامها أو 
الإستفادة منها ‏ . 

أما من الناحية السياسية: فهي التي تترتب من إجراء فقدان الوزراء للشعور 
بالمسؤولية بسبب عدم توافر روح الإستقرار الوزاري الذي يدعوهم للاستمرار 
بالعطاء والعمل. وخاصة إذا ما علمنا أن سقوط الوزارة يعفي الوزير من 
الملسؤولية السياسية عن تصرفاته في الوزارة المستقيلة. حتى ولو اشتراك في الوزارة 
الجديدة" . 

كذلك فإن عدم التجانس الوزاري يجعل رئيس الوزراء في مركز دقيق وصعب. 
فهو غير واثق من تابعيه -أعضاء الوزراء- إذ أنهم يستطيعون أن يخذلوه في أي وقت 
من الأوقات. ولا غرابة. فهو دائمًا مهتم بالحفاظ على وزارة مترابطة قائمةء أكثر من 
اهتمامه بإدارة شؤون الدولة. فالحفاظ على بقاء الوزارة بالنسبه له يبدو أكثر أهمية 
من المصلحة القومية العامة. كل ذلك يؤدي إلى خلق نوع من التصنيع في السياسات 
العامة التي ينتهجها مجلس الوزراء» مما يوسّع من ميدان التهريج والانحراف 
والمجاملةء فيدفع بسياسة الدولة إلى نوع من اللاطبيعية" . 


جمود الأحزاب : 


ولي جو تتعدد فيه الأحزاب» يبرز الفقه ظاهرة هامة تدور حول ميل الأحزاب في 


)١(‏ الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق). ص1۹. 
انظر كذلك: 136 .ص Leon P. Baradat: Political Ideologies, 0p. Cit.,‏ 
(۲) الدكتور عبدالحميد متولي: أزمة الأنظمة الديمقراطية (المرجم السابق)» ص۷٤.‏ 
انظر كذلك: 
Sir Erinest Barker: Politica! Parties and Party system in Braitaink op. cit., p. 197.‏ 
Leon P. Baradat: op. cit., p. 135.‏ 
(۳) إذا استث نينا حزب المؤتمر في الهند. فإته في ظل هذا النظام لا يستطيع أي حزب الحصول على 
اغلبية مطلقة داخل البرلمانء ليتمكن بعدها من تشكيل وزارة متجانسة من رجال الحزب. 
Curtis, (M.): Comparative government and Politics, op. cit., p. 160.‏ 
Ranney, (A.): The governing of men, op. cit., p. 353.‏ 
الدكتور وحيد رافت ووايت إبراهيم: القانون الدستوري (المرجع السابق). ص۲۸۳. 
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ظل هذا النظام إلى الجمود, الذي يتبعه نظام صارم يفرض على الأعضاء. فيحرمهم 
من حرية التعبير عن رأيهم الشخصي» وبالتالي يحولهم إلى مجرّد آلات ناطقة لمشيئة 
القادة والقائمين على زعامة الحزب. هذا لا ينعكس فقط على النواب» بل يمتد إلى 
الوزراء أنفسهم؛ حيث يلتزمون بتنفيذ إرادة الحزب الذي كان وراء ترشيحهم 
للمنصب. فيضطر الوزير إلى ملء المناصب الرئيسية في وزارته من أنصار الحزب 
ومؤيديه. وهذا بدوره يؤدي إلى تنازع الأحزاب على الوزارات الرئيسيةء مما يسبّب 
كثيراً من المشاكل التي غالباً ما تكون وراء تعطيل تشكيل الوزارات مدداً طويلة» كما 
حدث في فرنسا وإيطاليا ومصر في أواخر حياة دستور 1۹۲۳ ٠‏ 


انحرافات الأحزاب : 
الصالح العام المنظم بالقوانين واللوائح والقرارات. والتي يفترض فيها أن تكون ملبية 
ولكن هل تبقى الأحزاب السياسية داثمًَا بهذا الإطار المثالي؛؟ 
إن الأحزاب السياسية بمثل ما تعبر عن الرأي العام فهي وليدته. ولذلك يجب أن 
تستغل لخدمته والتعبير عنهء لا أن تصبح أداة للعبث بالعقول» أو أن يكون هدفها 
تعميق الخلافات والتفرقة بين الإتجاهات. 
لذلك فما دامت الأحزاب تؤدي دورها ضمن مبدا المشروعية والصالح العام» فإنها 
تبقى مثالية بعيدة عن النقد. وهذا هو الوضع العادي لما يجب أن تكون عليه هذه 
وانحراف الأحزاب السياسية لا يعنى مخالفة النظام العام. لان للأحزاب مبررات 
المشترك عند الجماهير. من خلال ايديولوجية معينة - في اغلب الأحيان - فإذا ما اغقل 
(۱)( الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجعم السابق)» ص0۷۸ . 


انظر كذلك: الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق). 
ص٣۹٣۲.‏ 


O 


الحزب هذه المفاهيم والواجبات» وتعدى حدود هذه الأيدولوجيةء لا يعتبر منحرفاً 

فحسب. بل غير مشرو ع ادع !!]. 
فما هو الإنحراف إذن ؟ 
الإنحراف هو الخروج عن إطار العام لمقتضيات وآمال الرأي العام عن طريق 

تبنى بعض الوسائل الذاتية لبلوغ هدف خاص أو تحقيق مصالح شخصية لبعض 

الأعضاء. ففي هذه الحالة يتحول الحزب كما يقول الفقيه الفرنسي بيردو اع ل8 من 

وسيلة لتنشيط التأملات الفرديةء إلى أداة للعبث بالعقول . 
والأحزاب السياسية بإنحرافها هذاء قد تكون مدفونة باعتبارات شخصية 

لزعامتها وقادتهاء كما هو الشان في التنظيمات الفاشية لكل من الحزب النازي الالمانى 

والحزب الفاشستي الإيطالي» وكانت إلى عهد قريب - مع الإختلاف في الطبيعة والهدف 

قائمة في مصر قبل ثورة ۲۳ يولوي ۲۳.؛.,. وحلها بقرار الثورة الصادر لي ١١‏ 

يناير .)١( ۱۹١۳‏ وكما هو الحال في الأحزاب القائمة لي الأردن في الوقت الحاضر. 

وليست الإعتبارات الشخصية وحدها هى سبب انحراف الأحزاب عن أهدافها في 
تنقية وتوجيه الرأي العامء بل قد تكون المثالية الحزبية نفسها عند بعض الأحزاب 

سبباً من أسباب الإنحراف الجزئي. 

Burdeau, (O). Traite de science Polntiques, Tome III (ouv. cit), p. 279. (1) 

(۲) انظر الدکتور محمود حلمي: ثورة ۳۲ يولیو .۱۹٥۲‏ الطبعة الاولی. ۱۹۷۰. ص٤٠۲‏ وما بعدها. 
أمّا بعض الأحزاب العربية عامة واللبنانية خاصة -بالرغم من إنصافها بوصفها بطابع 
SS SERS SEE‏ 
الامبريالية والشهوات العدوانية التي تلازم دول الشرق ري على حد سواء. انظر: الأستاذ 
جوزيف طانيوس: الكتائب اعرفوهم أولا. مقال بمحلة الطليعة. يولیو .۱۹۷١‏ ص ص۷۹-٠٠.‏ 
وأهم الأحزاب اللبنانية: الحزب القومي السعدي» وحزب الاتحاد الدستوري» وحزب الكتلة 
وحزب الوطنيين الأحرارء والحزب الديمقراطي» والحزب الشيوعي» وحزب البعث العربي 
الاشتراكي. لمزيد من التفصل راجع 
الدكتور محسن خليل: النظم السياسية والدستور اللبناني (المرجع السابق). ص٦٩۸.‏ 
الدكتور حمدي الطاهري: سياسة الحكم في لبنان ۱۹١١‏ (رسالة) ۰ ص٠٤۲.‏ 


٤۹ - 


فالأحزاب السياسية كما يقول بيردو - «ليست جمعيات همها الوحيد البحث 
المجرد والوقوف موقف اللامبالاة من بعضها البعضء» وإنما غرضها السلطة. 
ومناقشة الأحزاب الأخرى» بتبنيها البدائل المختلفة التي قد توافق ولا توافق اتجاهات 
كثيرة للراي العام». بل أكثر من ذلك أنها تعمل أحياناً على تقوية الخلاف في حركتهاء 
وإلا فإنها توصف كما يقول بيردو - بالشلل والعقم ”. 

وليست الخطورة في النهاية مقصورة على تجسيد وتمثيل الخلاف وتبنيه داخل 
الراي العام ولكن في الإدعاء بشمولية هذا التمثيل. لأن المعنى الحزبي لا يتأكد وتتحد 
معالمه. إلا بوجود أحزاب أخرى معارضة. كل منها يتحمل مسؤوليات هذه الخلافات 
في سعيه لتحقيق الكسب السياسي المقصود" . 


المطلب الثاني 
المعارضة والتعددية الحزبية 
الثنائية. فحيث تسم المعارضة في نظام الثنائية الحزبية بالفعالية والوضوح 
والاعتدالء فإنها تبدو على غير ذلك في نظام الأحزاب المتعدّدة. 
بالنظام الحزبي السائد فحسب. بل ايضاً بالبعد الأيديولوجي. لذا سنقسم دراستنا 
لهذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول: ونبين فيه النظام الحزبي والمعارضة. والفرع 
الثانى: ونبين فيه البعد الأيديولوجي والمعارضة. 


Burdeau, (G): Traite de science politiques. Tome IH (ouv.cit) p. 279.(1)‏ 
(۲) من أهم الدول التي يسود فيها نظام التعدد الحزبي قي الوقت الحاضر: بلجيكاء كنداء الدنمارك 
فنلنداء المانياالغربيةء ايطالياء فرنساء اليونان. ايسلنداء الهند» اسرائيل. اليابان» لبنان» لكسمرج» 
المكسيك. النرويج» سويسراء هولنداء ايرلنداء السويد والأردن. 
Ency clopaedia Britannica, Book of the year, 1980. London. New York, p. 577.‏ 
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الفرع الأول 
النظام الحزبي والمعارضة 

الأنظمة الحزبية في العالم المعاصر لا تتعدّى ثلاثة. بيتاها سابقاًء وهي نظام 
الحزب الواحد. نظام الحزبين أو كما يطلق عليه أحياناً نظام الثنائية الحزبيةء واخيراً 
نظام الأحزاب المتعددة أو نظام التعدد الحزبى. 

والكلام عن المعارضة في ظل نظام الحزب الواحد تناولناه بالتفصيل في مولّفنا 
بعيد مع مفهوم المعارضة الخارجية الحرَة الماخوذ بها في الديمقراطيات الغربية. أمّا 
المعارضة بمفهومها السليم. فقد اخذت بها وشجعتها الأنظمة النيابية الغربية سواء 
منها ما تبتى نظام التعدّد الحزبي أو نظام الثنائية الحزبيةء وإِنٌْ كانت تختلف طبيعتها 
كما ذكرنا في الأولى عنها في الثانية. 

فكما تتميّز حكومات الحزبية المتعدّدة بضعفها وتفككها وعدم تماسكهاء فإِنٌ 
المخارضة أيضا تالف من عناص مخظفة. بل أحيانا ختنافرة لا يجمغها شوئ يخذها 
عن الحكم. ومحاولة النيل من الحكومة الائتلافية. فلا تصل المعارضة في ظل نظام 
التعدّد إلى القوة والانسجام اللتين تتميّز بهما المعارضة في نظام الثنائية الحزبية» وذلك 
بسبب افتقار الأولى لجهاز واحد يقوم بهذه المهمة. 

وجانب المقارنة بين المعارضة في نظام الثنائية ونظام التعدَّد لا يقتصر على وجه 
القوة فحسب.» بل أيضاً يتناول مدى الاعتدال والوضوح في كلا النظامين. 

فالمعارضة في النظام الحزبي الثنائي وبرغم ضخامة وقوة جهازها في مواجهة 
الحزب الحاكم» إلا آنها تتَّخذ طابع الاعتدال في النقد والاستعداد لتقديم البدائل 
الواضحةء التي ترى أنها قادرة على القيام بتنفيذها في المستقبل فيما لو تسلّمت زمام 
الحكم. 

اما في نظام التعدد الحزبي فالحال ينعكس تماماًء حيث لا ترى المعارضة أي حرج 
أو شحور بالمسؤولية مام الراي العام فيما لو قصرّت في تنفيذ الوعود التي قطعتها 


- 6A - 


على مجموع الناخبين أثناء انتقاداتها للحزب أو الأحزاب الحاكمة. وبالتالي تأاتى 
انتقاداتها حادة وعنيفة. بالإضافة إلى ما تتصف به من غموض وعدم وضوح بسبب 
تعدد أطرافها من جهة» وضعف الخط الفاصل بينها وبين الحكومة من جهة اخرى ° 

ومّما يزيد المعارضة في ظل نظام الأحزاب المتعدّدة غموضاً وعدم تحديد طبيعتها 
المزدوجة التي تضع الحزب الحاكم أمام نوعين من المعارضة. المعارضة الخارجية 
التي تمارسها احزاب الاقليّة الخارجة عن الائتلاف الوزاري» والمعارضة الداخلية 
والتي يقودها مجموعة الأحزاب المؤتلفة مع الحزب الحاكم» حيث توجّه إليه الانتقادات 
من حين لأخر. ليس هذا بهدف التصحيح أو الدعوة التي تبني برنامج معينًء بقدر ما 
يهدف إلى تحميله مسؤوليات الأخطاء التي قد تقع فيها الحكومة الائتلافية " . 


المعارضة المتقطعة : 

إذا كان عدد الأاحزاب يلعب الدور الرئيسي والهام في تحديد دور وطبيعة 
المعارضة. فان لبعض التحالفات الحزبية واتساع قواعدها اثراً في ذلك وإِنٌ لم يرق 
إلى نفس التأثير العددي في هذا المجال. 

فالدور الذي تؤدّيه المعارضة من خلال حزب صغير مثلاًء ذي قاعدة صغيرة 
وضيَقةء ليس بنفس الدور الذي يؤذيه حزب ذو قاعدة عريضة تضم مصالح 
واتجاهات متعددة. 

فالمعارضة التى يقودها الحزب الصغير - إِنْ صخت التسمية - تتصف غالباً 
بالصلابة والجمود وعدم الاتزان. نظراً للطبقة الواحدة التى تمثله. ذلك بعكس الحزب 
الكبير ذي القاعدة الواسعة التي تضم المصالح المتعددة التي تخفَّف من تهوره وجمود 
مواقفه تجاه الحزب الحاكم. 
Duverger (M), Les partis Politiques (ouv. cit.), p. 456. (1)‏ 

الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق). ص۳۷۹. 
(۲) لمزيد من التفصيل راجع: الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع 

السابق). ص۳۹۹. 

الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصر (المرجع السابق)» ص١٤٠.‏ 
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والحزب ذو القاعدة الضيَقة يسم غالباً بالتصلّب في مواقفه بعكس الحزب المركب 
الذي يبدو مرناً ومعتدل واكثر اتزاناً. 

وإزاء تعدّد المصالح والطبقات داخل بعض الأحزاب ذات القواعد الواسعةء فإنها 
تحاول داممًا استرضاء كافة الاتجاهات باستخدام نوع من المعارضة التي تعب فيها 
عن احتياجات وأمانى كل طائفة أو طبقة من هذه الطوائف والطبقات أو المصالح. 
وتسمّی لذلك بالمعارضة المتقطعة 011ء10٣ Opposition‏ » أو كما يسمُيها البعض 
باللعارضة الطاثفية» دلالة على الاعتبارات المتعددة التي يجب أن تراعيها هذه 
العارضة. فلا مانم مثلاً ان يوجد في أن واحد اتجاهات متعدّدة أحدها يدافع عن 
الفلاحين مطالباً بزيادة أسعار الغلال الزراعية. والآخر يدافع عن العمال مطالباً 
بتحديد أسعار المواد الغذائية أو تحديد ساعات العمل» والثالث يدافع عن التجارة 
وأصحاب العمل مطالباً بحرية العمل حسب المبدا الليبرالي المشهور «دعه يعمل دعه 
بره وعدم تدخْل الدولة وهكذا... ولكن بشرط عدم تجاوز الإطار العام الذي يمه 
الحزْب ". 


الفرع الثاني 
البعد الأيديولوجي والمعارضة 

للأحزاب السياسية كما ذكرنا تقسيمات عدَة ومختلفة باختلاف الزاوية التي 
ينظر منها إلى هذه الأحزاب. من هذه التقسيمات ما يقوم على فكرة العقيدة أو المذهب 
اا م قرا < اة اا عو رجي فان نها ما بم من خن مغ ج6 
hoerenie dectrine‏ له أصوله وقواعده تفس ما هو قائم وتبین ما سیکون. ومنها ما 
لا يقوم على مذهب أو عقيدة معينة وإنما على معالجة مسالة من المسائل أو بغية 
كسب الانتخابات للوصول إلى السلطة دون ارتباطه باي مذهب أو مبدا" . 


Duverger (M), Les partis Politiques (ouv. cit.), p. 456. (1) 
°۷٠*ص الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)»‎ )۲( 
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وبنفس معيار البعد الأيديولوجي ١10٤"ع"‏ 1( 1هءذعهزهعل[ ذهب الأستاذ 
ديفرجيه إلى تقسيم الأحزاب إلى ثلاثة بتمييزه بين ثلاثة انواع من التنافس الحزبي في 
هذا ألمجال: 

Une lutte sans principes «“دlڊم تناف ڊاڵ‎ 

Une lutte sur des principes S€eCOndsS ةيونlڈ وتنافس على مبادی«ء‎ 


“D Une luttes sur des principes fondamentaus ةıılصأ وتنافس على مباد“«‎ 


اما النوع الأول وهو التنافس بلا مبادىء. فأوضح ما يمه هو الصراع الحزبي 
الذي يقوده كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة 
الأمريكية. على اعتبار أن الهدف النهائي لكل منهما هى الوصول إلى السلطة سواء 
بدفعه لمرشحين تجاه البرلمانء أو سعيه لاحتلال البيت الأبيض حسب قاعدة «أخل لي 
المكان لكي احتلهء . 


ومع كثرة الانتقادات التي توجه إلى طبيعة التنافس الحزبي الأمريكي الذي لا 
يتبنى في مضمونه أي مبداأ من المبادىء الذي يمكن الناخبين التمييز به من خلال 
اختيارهم لأحد الحزبينء فإِنْ البعض يحاول الدفاع عن هذا الحال على اعتبار أن المبداأً 
يودي إلى التشدَّد. والتشدَد يودي بدوره إلى تكثيف النزاع المتسم بالعنف. ومثل هذه 
السياسات - على حد قول هذا الرأي - تهدّد الحياة السياسية في الولايات المتحدة التي 
كان وما زال أساسها المصالحة وتكثيف الجهود من أجل الوحدة لتناسي الانشقاقات 
التي كادت أن تؤدّي بالبلاد في بعض الأوقات إلى الهاوية" . 

فالحياة الحزبية إذن في ظل هذا المناخ السياسي تبقى معتدلة وهادئةء بعيدة عن 
آي تعصّب أو تطرّف. الأمر الذي يضاف كميَّزة للنظام السياسي الأمريكي» وإِنُ كان 


Burdeau (G), Traite de science politique. Tome VIII, 1974, p. 251. (1) 
. ٠٤٤ص الدكتور ادمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام (المرجع السابق)»‎ )۲( 
W. Murphy and N. Danielson: American Democracy, op. Cit., انظر كذلك : .174 .ص‎ 
John C. Pierce: Party Identification and the changing role of Ideology in American pol- (¥) 
itics. (Article) from public opinion, op. cit., p. 114. 
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يحرم المعارضة من معناها الحقيقي . 

ويم تل الصراع الحزبي السائد في بريطانيا والمانيا الغربية والبلاد الاسكندنافية. 
النوع الثانى من التنافس الحزبي» حيث ياتي تقسيم الأحزاب متطابقاً مع الانقسامات 
العقائدية والاجتماعية في البلاد. 

فحزب المحافظين وحزب العمال مثلاًء يعتنقان مفهومين مختلفين للملكية والدخل 
والإنتاج وتوزيم الثروة وغيرهاء مع بقائهما متفقين من حيث الأساس وحق كل واحد 
منهما في ممارسة العمل السياسي والمحافظة على الكيان الديمقراطي القائم على حرية 
الراي والانتخاب”" . 

فالأحزاب من هذا النوع تتميز عن غيرها من النظم الحزبية» بان كل واحد منها 
يتبّى من البرامج والبدائل التي يراها قادرة على تنظيم كافة جوانب الحياة السياسية 
والإقتصادية والاجتماعية, لتاتى ملائمة لحاجات المجتمع دون الدعوة إلى إجراء تغيير 
شامل وجذري لمجموعة المبادىء والأاسس التي بنيت في جوها هذه الأنظمةء وما زالت 
كياناتها مستمدة منها وجذورها متصلة بها. الأمر الذي يعطي المعارضة في ظل هذا 
الجو من التنافس صفة الوضوح والقوة. ولكن دون الذهاب إلى احتكار السلطة 
والقضاء على غيرها من الأحزاب" . 


أما النوع الثالث من التنافس والذي يقوم على مبادىء اساسيةء فيجد ارضه في 


(۱) بدا علماء السياسة يتفحصون بواعث الناخبين من خلال المدة الواقعة بين عام ۱۹١١‏ وحتى 
الآن. فقد وجدوا ان ۷١‏ من الأمريكيين معروفين بإنتمائهم إلى أحد الحزبين الكبيرين. ولكن 
هذا الإنتماء لا يحده مبدا أو عقيدة معينة. وإنما عوامل مختلفة يكاد يكون البعد الأيديولوجي 
آخرها. وآهم هذه العوامل العلاقة الزوجية والابوية. الصداقة. والعمل وهكذا.ويعبر عن ذلك 
بالقول الأمريكي المشهور «أنا ديمقراطي مخلص كما كان والدي» راجع: 

K. Prewitt and S. Verba: an introduction to Am. Government op. cit., p. 235. 
Austin Ranne: The Governing of Men op. cit., p. 190. 

(۳) لمزيد من التفاصيل راجع: الدكتور الشافعي أبو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع 

.٤١١ السابق) ص‎ 
Hauriou et Gicquel et Gelard: droit const, et inst. Politiques (ouv. cit), P.38. 
.۲٠٠ تفصيلنا لذلك في الإشتراكية الديمقراطية وموقعها من الاحزاب السياسية. ص‎ )۳( 
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الانظمة التي سمحت بقيام الحزب الشيوعي وممارسته لأنشطته بجانب الأحزاب 
الوطنية الأخرى. 

ويأاتى اعتراف هذه الأنظمة بوجود مثل هذه الأحزاب وشرعيتهاء من خلال ما 
تمليه عليها الاعتبارات الديمقراطية. مع شعورها بان غاية هذه الأحزاب وأهدافها 
ليست مقصورة على السلطة كما في الولايات المتحدة الأمريكيةء أو إجراء تغييرات 
ثانوية في بعض جوانب الحياة العامة كما في المملكة المتحدة. وإنما هدفها القضاء 
الكامل على الديمقراطية الغربية والتخلَّص من كافة مسائل العمل السياسي التي 
تتبتاهاء ومنها التعدّد الحزبي. فوصولها للسلطة لا يعني تمثيلها للأغلبية البرلمانية 
فحسب - مع بقاء أحزاب الأقليّة ممثلة للمعارضة - وإتما هدفها البعيد هو القضاء 
على أي معارضة والأنفراد بالعمل السياسي على غرار الحزب الواحد في الاتحاد 
السوفياتي وما اخذت به إيطاليا والمانيا إبان العهدين الفاشي والنازي . 

والمعارضة التي تتبتى التغيير في المبادىء الأاساسيّة هي غالباً من صنع الأحزاب 
لا من صنع الناخبين. ففي فرنسا - مثلاً - يطالب الناخبون الشيوعيون كغيرهم من 
الناخبين بحرية التعبير واحترام المعارضة وبالوسائل السياسية للديمقراطية. مثلهم 
مثل الناخبين من الطبقة الوسطى التي اأوصلت الفاشيّة إلى الحكم دون اتجاه ارادتهم 
إلى قيام الديكتاتورية. ومع ذلك فطبيعة هذه الأحزاب وأساليب عملها تهدف إلى إهمال 
المعارضة والقضاء عليها خاصة عند توليها الحكه" . 


: انظر الدكتور سليمان الطماوي:. السلطات الثلاث (المرجع السابق)» ص*٠۷٥. كذلك‎ )١( 
Hauriou (A), Gicquel (J), et Gelard (P.): droit const. et Inst. Politiques. (ouv. cit), p. 43. 
Peter Self: Administrative theories and politics, 1977, p. 153. 
قرب من ذلك ايضاً الدكتور يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة (المرجم السابق)»‎ )۲( 
.۲۰۹ ص۲۰۸»‎ 
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المبحث الثاني 
الثنائية الحزبية والأنظمة السياسية الغربية 


إذا كان التعدد الحزبي بمفهومه العام يقوم على تصوير التناقضات العامة داخل 
الجتمع السياسي تصويراً دقيقاً ومفصّلاًء من خلال إفساح ميدان الخيار السياسي 
لمجموع الناخبين للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم في شكل أحزاب سياسية متعددة. فإِنْ 
نظام الحزبين أو الثنائية الحزبية كiا٣ة۴‏ sعل‏ #مصءنلةال 14 يعمل على تضييق هذا 
الخيار وحصره ف حزبین کبیرین يمثلان مستويين واسعين من الآراء بدلا من تلك 
الفروق والاختيارات المتعدّدة والدقيقة التي يوفّرها نظام تعدّد الأحزاب ٠"‏ 
فالثنائية الحزبية ما هي إلا نوع من التنافس السياسي المتعدّد الأطراف» أدّى به 
التطبيق العملي في بعض الظروف إلى تجميع الأطراف المتنافسة حول حزبين كبيرين في 
وسع أحدهما باستمرار. الحصول على الأغلبية داخل البرلمان. وتمكنه بالتالي من 
تشكيل الوزارة بمفرده. في الوقت الذي يبقى فيه الحزب الآخر ممثلاً للمعارضة . 
وبهذا المعنى تبقى العملية السياسية قائمة على فكرة التناوب 4[)0۲4١٥8‏ المستمر 
بين هذين الحزبين الكبيرين. فكل حزب يمر من المعارضة إلى الحكم ثم من الحكم إلى 
المعارضة. بل وأحياناً يشتركان في السلطة» كما في النظام السياسي المطبق في الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث يمكن توافر الأغلبية الساحقة للحزب المعارض لحزب الدولة 
لاسباب عدة (۳» ولكن مع بقاء فجوة واسعة تفصل بين هذين الحزبين الكبيرين 


Schattschneiter E.: Party Government, op. cit., p. 68. (۱)‏ 
Sigmund Neuman: Modern Political Partis, op. cit., p. 403.‏ 
(۲) الدكتور محمود خيري عيسى: النظرية العامة للأحزاب السياسية. بحث منشور بالمجلة المصرية 
للعلوم السياسية (مشار إليه سابقاً)» ص۲٠.‏ 
(۳) لبيان هذه الأسباب وغيرها حول مركز رئيس الولايات المتحدة الأمريكية راجع: الدكتور أحمد 
كمال أبو المجد: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (اختياره وسلطاته) على الآلة الكاتبة. ۱۹۷۲. 
Kenneth Perwitt and sidney Verba: Introduction to American Government. op. cit., p. 300.‏ 
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والأحزاب الصغيرة. يصعب على أي من هذه الأحزاب الأخيرة التغلب عليها أو 
ا 1 ۳ 

وإذا تجاوزنا بعض الإختلافات - ولو مؤقتا - فيما بين نظام الحزبين ونظام 
الأحزاب المتعددة. لخلصنا إلى أن كلا منهما يمثل بناءاً طبيعياً لمفهوم الحزب السياسي 
المؤسس على حرية تكوين المؤسسات والجمعيات والمنظمات السياسية. هذا بالإضافة 
إلى أن كلا من النظامين يقوم على مبدا حيوي في الحياة السياسية الديمقراطية وهو 
حرية المعارضة, لكونها ظاهرة صحية في الحياة السياسية والتي تفتقر إليها النظم 
الديكتاتورية القائمة على نظام الحزب الواحد" . 

والثنائية الحزبية وان تبدو أحياناً ظاهرة طبيعية تفس الاختيارات السياسية التي 
يتبتاها الرأي العام من خلال ما يواجهه من قضايا مصيرية حساسّة» فهي أيضاً 
نتيجة لمجموعة عوامل مختلفة تدفع بمختلف الميول والأمزجة إلى الالتفاف حول قطبين 
سیاسیین» إِنْ لم يکونا متناقضین فهما مختلفان . 

وعلى الرغم من ميل بعض الأنظمة السياسية إلى محاولة الأخذ بنظام الثنائية 
الحزبية كالمانيا الاتحادية وإيطالياء وتركيا ١‏ نظير ما يوفره هذا النظام من استقرار 


)١(‏ لذا بفضل الدكتور الشافعى أبو راس اطلاق اسم الحزبين الكبيرين على نظام الحزبين. 
الدكتور الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق). ص٠۲۲.‏ وني 
المقابل يذهب ١ع‏ ل٤‏ ٣طعء)اهاءS‏ إلى وصف الأحزاب الصغبرة بالمؤسسات التربويةء انظر: 

Schattschneider E.: Party Government. op. cit., p. 69. 
Leon P. Baradat: op. cit., p. 134. (Y) 
Duverger, M.: Les Partis Politiques (ouv. cit), p. 245. (Y) 
. ٠٤٣ص الدكتور حامد ربيع: علم النظريات السياسية (المرجع السابق)»‎ 
.٠١ ٤ص الدكتورة نبيلة عبد الحليم: الأحزاب السياسية (المرجع السابق).‎ 

)٤(‏ ففي المانيا الإتحادية. وبرغم تعدد الأحزاب المتناقفسة حيث بلغت الستة: الإتحاد الديمقراطي 
اللسيحي. الإتحاد الإشتراكي الملسيحي» الحزب الديمقراطي الحسرء الحزب الديمقراطي 
الإشتراكي» حزب الا لمان والحزب الشيوعي الالماني. إلا أن الصراع ينحصر بصفة رئيسية بين 
الإتحاد الإشتراكي المسيحي» والإتحاد الديمقراطي اللسيحي. كذلك الحال في ايطاليا. فبالزغم من 
التعدد الواضحء إلا أن التنافس العام ينحصر بين الحسزب الديمقراطي المسيحي والحسزب 
الشيوعي. أما تركيا ومنذ وقوع الإنقلاب العسكري عام ١٠۱۹ء‏ فقد ترأس التنافس هناك حزبا 
الشعب والعدالة إلى جانب مجموعة أحزاب اخرس كالحركة الوطنية وحزب الخلاص الوطني. 


_- 


سياسي. فإِنَ هذا النظام يعتبر بوجه عام ظاهرة أنلجو أمريكيةء يتميّز بوضوح في كل 
من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 


وسيراً مع هذا التعريفء فإننا نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين: 


لمطلب الأول : ونخصصه لدراسة فلسفة الثانية الحزبية مدى نجاحها. 
الرثاسي. 
المطلب الأول 


فلسفة الثنائية ومدى نجاحها 
تنقسم دراستنا لهذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول : وندرس فيه فلسفة الثنائية الحزبية. 


الفرع الثانى: ونبينٌ فيه المزايا والانتقادات التي وجهت للثنائية الحزبية. 


الفرع الأول 
فلسفة الثنائية الحزبية 
الأاسباب والظروف التى أدّت في البلدان ذات التعدّد الحزبي إلى اقامة عدَّة فواصل 
داخل الراي العام والمجتمع وانقسامها إلى أحزاب متعدّدةء لم تتوافر في بلاد الثنائية 
الحزبية سواء في بريطانياء أو الولايات المتحدة الأمريكية. 


وإذا وضعنا جانبا النظام الانتخابي الذي يعزى إليه بصفة رئيسية قيام الثنائية 


حزب الرفاه الاجتماعى الإسلامى الذي تم حلّه مؤخراً. انظر: 
Encyclopaedia Britannica: Book of the zear 1980, p. 577.‏ 
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الحزبية وبقاؤهاء لوجدنا أنفسنا أمام ما قاله وردّده الأستاذ موريس ديفرجيه في 
اكثر من موضع. إدٌ يقول «بالرغم من ذلك كله تبدو الثنائية وكانها طبيعية. ونعني 
بذلك أنٌ الاختيارات السياسية تظهر عادة بشكل ثنائي فليس هناك دائمًا ثنائية 
حزبية» ولكن هناك ثنائية ميول واتجاهات» . 

وأمام ما خلّفه التاريخ السياسي من مشاكل وتناقضات سواء بين الفرد والفردء 
او الفرد والسلطةء أو المجتممع بجوانبه المختلفةء فإننا نجد بعض التيارات قد نشأت 
وبدأت تعمل وفق مبادئها لوضع الحلول لهذه التناقضات والمشاكل. 

ففى بريطانيا مثلاًء وفي منتصف القرن السابع عشر كان هناك تيارات يتجاذبان 
الفكر السياسيء الأول يدعو إلى الإبقاء على الملكية المدعومة من فرنساء والثانى يدعو إلى 
زبادة امتیازات وضلا ختات الرلان: 

اما في أواخر القرن الثامن عشر فكان على بريطانيا أن تختار بين مقاومة الأفكار 
الثورية الاتية من فرنسا أيضاًء وبين تلقيها بقبول حسن.. وهكذا . 

اما ابتداء من القرن التاسع عشر وحتى الأنء فإتنا نستطيع أن نميّز بوضوح بين 
مراحل مختلفة لتطور الفكر السياسي التي بانت من خلالها ازدواجية التناقفس 
السياسي ووضع الحلول الملائمة لكل ما يواجه المجتمعات في كل مرحلة من هذه 
المراحل ". 


مرحلة الفكر التحرري : 
كان ظهور الأيديولوجية التحرّرية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر عاملاً هاماً في انقسام الراي العام في أي مجتمع سياسي إلى اتجاهين 


Duverger (M): Les Partis Politiques. (ouv. cit.), p. 245. (1) 
Hauriou A. Gicquel (J.) et Gelard (P). (ouv. cit.), p. 271. (") 
Duverger (M): Les Partis Politiques. (ouv. cit.), p. 242. (¥) 
انظر كذلك الدكتور الشافعي أبو راس: التنظيمات السياسية (المرجع السابق). ص٠۳۲ وما‎ 


بعدها. 
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يسمَى بالاتجاه المحافظء ويتبتى ثانيهما التغيير والتحرّر من مظاهر اللكيات القديمة 
التي كانت سائدة قبل ثورتي .۱۷۷١‏ ۱۷۸۹ منادياً بالحرية والمساواة وعدم التدخُل. 
8 ما یسمُی بالاتجاه الليبرالي أو التقدمي . 
وبقدر ما يبدو لنا هذا التقسيم الأيديولوجي من السهولة والوضوحء إلا ان ذلك 
يتلاشى ويبدو صعباً إذا ما حاولنا بيان البناء الداخلي (التركيبي) لهذين الاتجاهين. 

ففي الوقت الذي كان فيه المحافظون يستندون إلى الطبقة الارستقراطية مع نسبة 
كبيرة من الفلاحين» وينتسب الليبراليون إلى الطبقة البرجوازية الصناعية والتجارية 
المتمركزة في المدنء نجد في ذات الوقت طبقة متميّزة بمعارضتها المحافظين والليبراليين 
غالباً ما تتكوّن من كبار البرجوازيين. تهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية التي 
قد لا تشترك فيها مع أي من المبادىء» سواء كانت للمحافظين أو الليبراليين. 

من جهة ثانيةء نرى أن صاع الليبراليين لم يقف عند هذا الحد. فقد ادت الظروف 
في بعض الأحيان إلى الوفاق بين رجال الدين ورجال السلطة المحافظين. إلى جر 
الليبراليين من الصراع السياسي إلى الصراع الديني قوامه محاربة الكهنوتية 
sineاAnticlerica‏ وخاصة في البلاد الكاثوليكيةء كما هو عليه الحال في بلجيكا" . 


مرحلة الفكر الاشتراكي : 

كان لظهور الأفكار الاشتراكية وانتشارها في أغلب بلاد العالم ان استقطبت كثيراً 
من المؤيدين والمدافعين عنهاء وبالتالي إلى تكوين أحزاب سياسية كثيرة ومنتشرة تعمل 
على تجنيد الكثير من المفكرين والأعضاء من أجل الوصول إلى السلطة وتطبيق مبادئها 


ود ان تنفيذها" . 


وكان من الطبيعي أن تزداد الاحزاب في كل بلد تغلغلت فيه هذه التعاليم. لتصبح 


Hauriou A. Gicquel (J.) et Gelard (P). (ouv. cit.), P. 372. )۱( 

Lonescu G. and Demadregal.: Opposition. op. cit., p. 61. (¥) 

(۳) لمزيد من التفصيل عن الاشتراكية والأحزاب الاشتراكية في العالم يراجع: ج.ھ کول: تاریخ 
الفكر الاشتراكي (جزئين)ء ترجمة عبدالكريم أحمد مراجعة علي ادهم. 
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الثنائية أو الرباعية حسب الأحوال. ولكن النظام الإنتخابي والظروف الخاصة لكل بلد 
حد من سلطان هذا الإنقسام» مبقية الشنائية على حالها دون الإنتقال إلى نظام الأحزاب 
المتعددة " . 

وقد كان لتقرير مبدأ الإقتراع العام Suffrage universal‏ الأثر الهام قي دعم 
الأاحزاب الإشتراكية نظراً لإتساع القاعدة الإنتخابية وبالتالي تحقيق الإنتصارات 
المتعددة سواءاً في مجال الرثاسة أو البرلمان أو المجالس المحلية. 

كل ذلك يمكننا القول بالتوافق الدائم بين الأخذ بنظام الإقتراع العام وظهور 
الأحزاب الإشتراكية ونموها وانتشارها. 

ولم يكن ظهور الأحزاب الإشتراكية وتكوينها ثنائية متعادلة مع المحافظين في كل 
بلد سبباً لإضعاف الليبراليين واستبعادهم عن الحكم» بقدر ما كانت انقساماتهم 
أنفسهم إلى يمين يمثل الليبرالي الهادىء. ويسار يمث الليبرالي المتطرف (راديكالي). 
وبالتالي لم يقف الصراع في هذه الفترة الزمنية بين محافظ تقليدي وعامل ي 
بل ايضاً بين ليبرالي يميني وليبرالي يساري وهکذا" . 


مرحلة ظهور الفكر الشيوعي : 

الإشتراكية في حد ذاتها كمفهوم أيديولوجي لا تشكل خطراً على التنافس الحزبي 
بصفة عامة. والسبب في ذلك نزعتها الإصلاحية غير الثورية» وسعيها التدريجي 
للسلطة بالطرق الدستورية المشروعة الماخوذة بها في الأنظمةالنيابية في بلاد 
الديمقراطيات الغربية. 


(۱) هذا ونشير في هذا المجال إلى أن الاشتراكية لم تجد لها قاعدة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية 
وذلك راجع إلى ضعف التفاوت الطبقي هناك إذا استثنينا قَلَة من الزنوج السود في بعض 
الأحياء الفقيرة. لهذا يقول ك. روسيتر «لقد تحطّمت سفينة الاشتراكية منذ زمن طويل على 
صخور الروزبيف وفطائر التفاح». ك. روسيتر: الاحزاب والسياسة في أمريكا (المرجع السابق). 
ن۹ 1-: 
انظر كذلك: .223 .صp Perwitt, K. and Verba S: op. Cit.,‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال تطور النظام الحزبي البلجيكي. 
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ولكن الخطورة تكمن في الفكر الشيوعي الذي تتبناه الاحزاب الشيوعية التي بدات 
في الظهور مع بداية القرن العشرين وخاصة بعد انتصار الثورة الفرنسية في روسيا في 
نوفمبر سنة .١( ۹١۷‏ إذ تسعى هذه الأحزاب وباستمرار إلى تهديد الحياة الذيابية 
وإقامة ديكتاتورية على غرار نظام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي وبعض 
البلاد الشرقية . 

وتبقى الثنائية الحزبية قائمة ومقبولة ما دام التنافس قاثمًا على أهداف ثانوية 
Buts Secondaries‏ وسلمية وسائل تحقیقهاء كما کان قائمًا بين المحافظین -۴ء۸٥ ٤‏ 
5 والليبراليين كءاه۲ع(11 أوالليبراليين أنفسهم» يسار ويمين. أو محافظين 
واشتراکیین أو عمال. 

اما إذا اتخذت الثنائية صفة التنافس الجذري ءاة٤١ء”‏ هل٣٠۴‏ القائم على طبيعة 
كل من الحزبين وأيديولوجيته» فلن يعود للثنائية الحزبية وجود» ولو تّمت هذه 
النظرة من قبل طرف واحد فقط. ويتحقق هذا إذا ما مش الحزب الشيوعي أحد 
أطراف المنافسة السياسية. ويعود ذلك إلى طابعه الشمولي الذي يمتاز به مَّما لا يدع 
فرصة التنافس قائمة إذا ما تسلّم السلطة" . 


الفرع الثاني 
الثذائية الحزبية - مزايا وانتقادات 


ت ا 
nm‏ 


الكلام عما تتمتع به الثنائية الحزبية من مزايا وما يلحق بها من عيوب» يجب أن 
یبنی على تحليل جذري لنظام الثنائية الحزبية في مقابل نظام تعدّد الأحزاب. وهذا 
يتطلّب فحص كافة الظروف التاريخية والتراكيب الاجتماعية وعلاقة المؤسسات 


)١(‏ كما هو الحال بالنسبة لبعض البلاد الأاوروبية التي ما زالت تأخذ بالتعدّد. منها إيطاليا وفرنسا 
وإِنْ كان الحزب الشيوعي في الأولى يصلح أن يكون نموذجاً لصدر الخطورة التي يراها الفقه 
الدستوري والسياسي للأحزاب الشيوعية. 

(۲) الدكتور الشافعي أبو راس (المرجع السابق). ص۳۳۲. 

Duverger (M): Les Partis Politiques. (ouv. cit.), p. 244. (FT) 
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السياسية بعضها ببعض. لمعرفة مدى اسهام هذا النظام أو ذاك في خدمة مختلف 
جوانب الحياة السياسية لاي مجتمع سياسي يعيش أو ينشا فيه " 

فإذا كان البعض يرى ان في نظام الحزبين تمكين للناخب من اختيار أعضاء 
البرلمان وأعضاء الحكومة دفعة واحدة وبنفس عملية الانتخاب. فان ذلك أيضاً يتم في 
نظام الأحزاب المتعددة. ولكن الذي يميّز الأول عن الثاني هو تجانس الحكومة بسبب 
تشكيلها من حزب واحد وبرئاسة زعيم واحد الأمر الذي يبقيها في الحكم سنوات 
طويلة يمكنها من تنفيذ المشروعات طويلة الأجل» مع الشعور التام بالمسؤولية 
الاسة داخل البرلان ١‏ هذا التجانس يعطي انعكاساً ايجابياً على رئيس الحكومة 
الذي يصبح هدفه الأول والأخير هو تحقيق الوعود العامة التي قطعها الحزب على 
نفسه لجمهور الناخبين في إطار السياسة العامة للدولة. وليس التفرّغ لجمع شتات 
التآلف الوزاري كما رأيناه في نظام الأحزاب المتعددة. 

صحيح أن نظام الحزبين يخفي بعض الاتفاقات والتحالفات» ولكتها تبقى في ذات 
الإطار الداخلي للحزب» وتعمل داثمًا على تقويته عن طريق إمداده بالخبرات المختلفة 
التي يستقطبها ويضمَّها كل من الحزبين الكبيرين. ما الأثر المباشر لتجميع هذه 
الاتجاهات المتقاربة داخل أحد هذين الحزبين الكبيرين. فهو اتسامها بالمرونه الواسعة 
التي تكسب المناقشات الداخلية للحزب. وأحياناً الخارجية (التصويت في البرلان) صفة 
الحرية في التعبير. وخير ما تعب عنهاء تلك المناقشات الحزبية التي تمت بخصوص 
مسالة انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة. وتلك التي تجري الآن بين 
الأحزاب البريطانية حول امكانية نصب الصواريخ النوويّة في أوروبا” . 


Sigmund Neuman: Political parties. op. cit., P.402. )1(‏ 
Hauriou, Gicquel, et Gelard: Droit const et inst. Politiques (ouv. cit.), pP. 403. )۲(‏ 
انظر كذلك: الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق)» ص9۷۹. 
أمّا عندما يذهب رئيس الوزراء إلى حل البرلمان قبل مضي مدته» فهو فقط لإعطاء حزبه فرصة 
الاستعداد للانتخابات المقبلة خاصة إذا استشعر بعدم دعم الرأي العام لحزبه الحاكم» وإن كان 
هذا الاختيار يؤدي في أغلب الأحيان إلى الفشل كما حدث لويلسون في انتخابات ١۱۹۷ء‏ وهيث 
في انتخابات .۱۹۷٤‏ 
لمزيد من التفصيل راجع: .58 D.M.M. Scott and D. L. Korbin: British Consitution. 1979, p.‏ 
(۳) الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث (المرجع السابق). ص0۸°. 
لزيد من التفصيل راجa:‏ .1982 ,15 New York Times, February‏ 
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والنظام النيابي لم ينم ويترعرع ويلاقي نجاحاً وانتشاراً إلا في البلاد التي 
يتنافس فيها حزبان تنافساً شريفاً نزيهاً. 

وقد أجمع الفقه الفرنسي وأساتذة القانون فيها على أن تعدّد الأحزاب وانقسامها 
على بعضهاء وفقدان روح التنظيم الحزبي الذي شهدته التعددية الفرنسية. هي التي 
أساءت إلى صورة التمثيل النيابي في أذهان المواطنين الفرنسيين. وأوجدت نوعاً من 
الاشمئزاز والياس والقنوط الذي ادى في ١۳‏ يناير ۱۹١۸‏ إلى نجاح الحركة التي قام 
بها قسم من الجيش وحملت الجنرال ديغول إلى كرسي الرئاسة الأولى. 

أمَا القول بان النظام الملكي يصاحبه الاستقرار بخلاف النظام الجمهوري المتغيرً 
وغير الثابت» فهو قول غير دقيق» لأن الاستقرار وعدمه لا يرجعان إلى طبيعة نظام 
الحكم ملكياً كان أو جمهورياًء بقدر ما يرجع إلى طبيعة العمل الحزبي السائد في اي 
نظام سياسي. 

ففي المملكة المتحدة ونظامها ملكي. والولايات المتحدة الأامريكية ونظامها 
جمهوري» استقرار في الحكم؛ وذلك لقيامه على حزبين كبيرينء يتولنَ أحدهما الحكم 
ويتولى الآخر المعارضةء مع إحساس كل منهما بمدى المسؤولية الملقاة عليه. 

ولهذا يرى بعض الفقه أنه لو كانت التعدّدية التي شهدتها فرنسا وقاست منها 
الكثير وخاصة إبّان الجمهورية الرابعة. موجودة في هذين البلدين (امريكا وبريطانيا) 
لحل التقلقل والاضطراب محل الثبات والاستقرار ”. 

ومع هذه المزايا التي امتازت بها الثنائية الحزبية والتي كانت وراء إعجاب كل من 
الفقة الدستوري والسياسيء كان هناك أيضاً بعض العيوب التي وجهت لهذا النظام. 
سواء على الصعيد الحزبي أو الصعيد السياسي: 

اولاً : فعلى الصعيد الحزبي يرى الفقه أن هذا النظام يحتمل مقداراً كبيراً من قلة 
العدالة وذلك لما يلحقه من غين لبعض الأحزاب. 


.٩۷ص استاذنا الدكتور رمزي الشاعر: الأيديولوجيات (المرجع السابق).‎ )١( 
انظر كذلك: الدكتور عبد الحميد متولي» الدكتور سعد عصفورء الدكتور محسن خليل. القانون‎ 
.٠١١ص الدستوري والنظم السياسية (المرجع السابق)»‎ 
.٠٠٤ص الدكتور محمد المجذوب: دراسات في السياسة والاحزاب (المرجع السابق).‎ 
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فالنظام الانتخابى الذي تلازمه الثنائية الحزبية والذي يعتبر ضرورياً للمحافظة 
عليهاء يبدو مجحفاً بالنسبة للأحزاب التي لا تاتي ني المرتبة الأولى أو الثانية. 

فحزب الأحرار مثلاًء حصل في انتخابات ۱۹١٤‏ على ثلاثة ملايين صوت دون أن 
مقاعد مع أنه حصل على ما يقرب من مليوني صوت من الناخبين. اما في انتخابات 
,.٤‏ فقد حصل على ٠٤١‏ مقعداً مع أن ستة ملايين صوت كانت لصالحه “. 

ثانياً : ما على الصعيد السياسيء فيؤخذ على نظام الحزبين بأنه لا يعبر عن 
املجموع الحقيقى للاتجاهات المختلفة داخل الرأي العام. صحيح أن المسائل المصيرية 
الحساسة غالباً ما يتجاذبها اتجاهان واسعان يضمآن داخلهما فروقاً ثانوية مختلفة. 
إل أن ذلك لا رر عند هذا الرأيء إهمال هذه الاتجاهات في مسائل أخرى هي أحرى 
رار تفا دا : 

ومهما يكن من أمر. فإِنْ الثنائية الحزبية قد نجحت في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وكانت سبباً رئيسياً في استقرار الأنظمة السياسية لكل منهماء مَما 
أفادت الدولتين في تقدّمهما العام وساعدت على تأصيل النظم الديمقراطية فيهماء 
وتربية المواطنين تربية سياسية عالية قادتهم في النهاية إلى الانسجام السياسي التاء " 


Hauriou, Gicquel, et Gelard: (ouv. cit.), p. 404 : لزيد من التفصيل راجع‎ )١( 

(۲) الدكتور إبراهيم درويش : علم السياسة (المرجع السابق)» ص‌۳۷۹. 

(۳) الدكتور عثمان خليل والدكتور سليمان الطماوي: موجز القانون الدستوري (المرجع السابق). 
ص۲۰۱. 
انظر كذلك : 69 Schattschedier, (E). Party Government. op. Cit., p.‏ 
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المطلب الثانى 
الثنائية الحزبية بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني 

قدّمنا هذا الكتاب ببيان معنى الفصل بين السلطات ومدى أهميته واعتباره معياراً 
لتقسيم الأنظمة السياسية المعاصرة. 

فحيث يتاكد الفصل بين السلطات» وتتوحد السلطة التنفيذية ممثة في رئيس 
الدولة الذي ترجح كفته على البرلمانء نكون بصدد نظام رئاسي. امّا إذا لم يوؤخذ بمبدا 
الفصل على النحو السابق وبمعناه اللفظي. وإتما قامت العلاقة بين السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية على أساس من التعاون والتوازنء مع ثنائية الجهاز التنفيذي على 
النحو الذي فصلناه سابقاًء فإِنَنا نکون أمام نظام برلمانی. ومام کل نظام من هذه 
الأانظمة نجد تطبيقاً حياً لهذه العلاقة بين السلطات» وذلك في كل من النظام السياسي 
للولايات المتحدة الأمريكية. ونظام الحكم في بريطانيا. 

فهذان النظامان السياسيان عرفا الثنائية بمعناها الدقيق الواضح. فوجد الحزب 
الحاكم ووجدت المعارضةء من خلال نظام حكم مختلف دستورياً. 

وبهذا المعنى العام للثنائية بين النظام الرئاسي والنظام البر لاني فإنَنا نقسّم 
دراستنا لهذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول : ونبحث فيه الثنائية الحزبية والمعارضة. 
الفرع الثانى: ونبحث فيه الثنائية الحزبية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

وبریطانیا. 
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الفرع الأول 
الثنائية الحزبية والمحارضة 

تؤدَي المعارضة دورها في نظام الحزبين بشكل واضح ومحدَّد المعالم» وذلك 
بسبب اعتدالها ووضوحها من ناحية» وطبيعة علاقاتها بالحزب الحاكم من ناحية 
ا 

فبرغم فردية المعارضة في النظام الثنائيء إلا انها تبقى داثمًَا بعيدة عن التطرّف 
والحدَة في معالجتها للأمور العامة وانتقاداتها للحزب الحاكم وتقديمها للبدائل التي 
تراها مناسبة لحل كل ما يواجه المجتمع من مشاكل يعجز حزب الاغلبية عن 
سغالحكةا 

هذا الإعتدال في المشاركة السياسية لحزب المعارضة تمليه طبيعة التنافس بينه 
وبين حزب الأغلبيةء وفكرة التناوب التي تبقى لدى زعامة المعارضة فكرة تحمل 
مسؤوليات الحكم عاجلاً ام آجلاً “ . 

وإذا كان الإعتدال سواء في اللسلوك العادي للافراد أو السلوك السياسي 
للجماعات. يؤدي إلى اختفاء أو إضعاف الفاصل بين المعرفة واللامعرفة. الإرادية 
واللاإرادية. مما يقلل وضوع الرؤيا تجاه بعض المواقف عند الناخبين. فإن نظام 
الثنائية الحزبية يضفي على المعارضة وضوحاً تاماً - خاصة في انجلترا بالرغم من 
اعتدالهاء وذلك بسبب الحلول المختصرة التي يقدمها كل من الحزبين الحاكم والمعارض 
- مما يزيد في فعاليتها ويقوي من دعائم النظام الديمقراطي الذي تعيش فيه . 

ففي بريطانيا مثلاًء حيث الثنائية المنضبطة والمعتدلة. يستطيع الراي العام أن 
يفهم إلى حد بعيد الفارق بين وجهة نظر حزب الأغلبية (الحاكم) وحزب الأقلية 
(المعارضة). وبالتالي تبدو رؤيته لكل حزب واضحة يستطيع أن يقيمها في كل انتخاب 


)١(‏ انظر: الدكتور كمال الغالي: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية (المرجم السابق). 
ص۳۷۸. الدكتور ادمون رباط: الوسيط ف القانون الدستوري العام (المرجع السابق)ء 
ص1۳۸ . 

G. Lonescu and I. deMadariaga: Opposition, op. cit., p. 50. () 
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عام يجري لاختيار اأعضاء مجلس العموم. كل ذلك بإرادة شعبية واعية بعيدة عن أي 
التباسات 5١٠)ا!اهاءال‏ أو غموض يحرمها من مغانم الديمقراطية السليمة. 

والمعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية ليست واضحة ومحذدة المعالم مثلما هي 
في بريطانياء حتى أن المعارضة في الأولى تبدو اقرب إلى مثيلتها في النظم التعددية 
کفرنسا والبلاد الاسكندنافية وسائر البلاد التى تاخذ بنظام التمثيل النسبي . 


المعارضة في بريطانيا : 
يعتمد نظام الحكم في بريطانيا على وجود حزبين رئيسيين في مجلس العموم» ومع 
ذلك هناك فرصة - كما بيا سابقاً في عة مناسبات - لتمثيل الأحزاب الأاخرى" . 
والحزب الذي يفون بغالبية المقاعد في الانتخابات العامة هو الذي يشكل الحكومة 
عادة. ويصبح رئيس هذا الحزب هو رئيس مجلس الوزراء بتكليف من التاج. اما 
حزب الأقلية فيشكل المعارضة وتعرف باسم «معارضة جلالة الملك»» او المملكة 
Her (His) Majesty's Opposition Jll >‏ . 


)۱( ومع ذلك فقد عرفت بعض التطبيقات الأمريكية للنظام الحزبي ما يعرف بنظام الحزب المسيطر 
Parti Dominant‏ . حیث تطول مدة الحزب الحاكم لتصاب المعارضة بنوع من الشلل الجزئي 
خاصة في بعض الولايات كما هو ملموس في غياب الحزب الجمهوري عن ولايات الجنوب 
وسيطرة الحزب الديمقراطي فيها. والعكس صحيح حيث يتمركز الحزب الجمهوري ني الشمال 
بينما يعجز الحزب الديمدقراطي في اغلب الولايات الشمالية عن إحراز أية أغلبية سواء على 
المستوى البرلماني أو المحلي. لمزيد من التفصيل راجع: 

K. Perwitt and S. Verba: An Introduction to Am. Government op. cit., p. 229. 

(۲) فمثلاً عدا حزب الأحرار هناك ممثلون عن الأحزاب التالية: 
حزب العمل الجمهوري Labour Party‏ icanاRepub»‏ وهو مع أحزاب ايرلندة الشمالية. الحزب 
الو طني الاسكتلندي .Scotish Nationalist‏ والحزب البری تستانتي الاتحادي- 0ا The Protestant‏ 
»ionist Party‏ وهو ایضا من أحزاب ايرلندة الشمالية. وحزب الاستقلال الوحدوي -عل] ما 
Unity Party‏ entلenم.‏ وهو أيضاً من أحزاب ايرلندة الشمالية. والحقيقة أن مثل هذه الأحزاب 
ما كانت لتصل مجلس العموم لو أنها قدّمت مرشحيها في الدوائر الانجليزيةء فتمكنها من 
الوصول لمجلس العموم هو ترشيحها الاقليمي في اسكتلندة وايرلندا الشمالية. انظر : 

D. Scott and D. Kobrin: British Constitution, op. cit., 1979, p. 67. 
G. Ionescu and I. DeMadanaga: Opposition. op. cit., p. 50. (") 
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وللمعارضة زعيمها ويشكل مجلس وزراء الظل أء”1اة٣‏ س0لة!5. وتفصيل ذلك 
أن يكون هناك عضو في المعارضة يتابع نشاط وزارة معينةء ويرشح لتولي المنصب في 
حالة سقوط وزارة الأغلبية. وبالتالي نستطيع في هذه الحالة تسميتها بالحكومة البديلة 
.The Alternative Government‏ 

إن واجب المعارضة في النظام البريطاني أو غيره من الأنظمة الديمقراطية السليمة. 
ليس فقط التربص أو انتظار سقوط حزب الأغلبية للإنقضاض على البرلمان وتشكيل 
الوزارة من رجالهاء وإنما أيضاً من واجبها معارضة الحكومة وانتقادها. 

فالتقاليد الدستورية الإنجليزية تملي دائمًا أن تكون هناك معارضة قوية وبناءة 
ومسؤولةء لأنها تدرك أنه فيما لو تغيرت الظروف ودعى حزب الأقلية الممثل 
للمعارضة لتشكيل حكومة في المستقبل» فإن الوعود أو النقد المنسوب للمعارضة 
سوف يحسب عليها. لذلك فعلى المعارضة في بريطانيا - كما يقول كل من الدكتور 
سکوت والدکتور کوبرین - أن تفكر مرتين في سياستها التي تتبعها في كشف العيوب 
وتسليط الأضواء عليها عن طريق النقد الموجه للحكومة سواء من خلال الأسئلة أو 
الإستجوابات المىجهة للوزراءء أو عن طريق الرد على خطاب العرش ”. 

ونظراً للدور البارز الذي تؤديه المعارضة في بريطانياء فقد تم رفع المخصصات 
المقررة لزعيمها إلى (۲۲) الف جنيه استرليني بالإضافة إلى مكافاته البرلمانية التي 
تصل إلى (۷) آلاف جنيه» وذلك بدلا من ۲۲۵ر١۱‏ جنیهاً كمخصصات و 1٥۰‏ ره 
جنیهاً کمکافاة کان یتقاضاها قبل عام ۱۹۸۱ ”. 


)١(‏ لهذا يقول الأستاذ اندريه ماتيو 13)10× A‏ في مقدمة كتاب له حول النظام السياسي 
البريطانى ءإذا توجب اختيار ضابط فرد عن الديمقراطية الليبرالية فانت تختار الضابط المستمدً 
من المكانة المعطاة للمعارضة». انظر: 
Hauriou (A), et Gelard: Droit Const. et Inst. Politiques. (ouv. cit), p. 444.‏ 
انظر كذلك: .68 ,67 .ص D.M. Scott and D.L. Kobrin: British Consitution, op. Cit.,‏ 

Normar Wilson: The British System of Government, op. cit., p. 31. (Y) 
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الفرع الثاني 
الثنائية الحزبية بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 

يتميز النظام السياسي لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بثنائية 
التنافس الحزبي فيهما. كما عايشت كل من (بلجيكاء تركياء نيوزيلانداء استرالياء 
السويد. كندا وبعض الدول اللاتينية) الثنائية الحزبية أيضاًء ولكنها كانت ظاهرة 
عابرة ومتقطعة عاشتها وما زالت تعيشها بعض الدول لفترة محدودة من الزمن. 

لذلك يذهب اغلب الفقه إلى اعتبار الثنائية الحزبية ظاهرة خاصة بالبلاد الأنجلو 
ا 

ومع ما يتمتع به النظام الحزبي الأمريكي من مزايا وما يقدمه لنظام الحكم من 
استقرار» ما زال الأمريكيون ينظرون إلى النظام الحزبي البريطاني نظرة تقدير 
وإعجاب, لا يوفره هذا النظام من توازن وتعاون على المستويين الرسمي والسياسي 
من خلال التنسيق الدقيق القائم بين اطرافه» سواء كانت في الحكم أو في المعارضة. 
ولذلك بذلت كثير من الجهود في سبيل إجراء اصلاح حزبي في الولايات المتحدة يقربها 
من بريطانياء إلا أن ذلك لم يسفر حتى الآن عن أية نتائج تذكر. 

وما زالت الفروق بين النظامين قائمة حتى الآن» مما جعلها محل مقارنة عند كثير 
من الفقه الدستوري والسياسي ”“. 

وسنتناول المقارنة بين كل من النظامين في ثلاثة جوانب رئيسية: الثبات» المرونةء 
والمركزية. وسيكون كل جانب من هذه الجوانب محل دراسة مستقلة . 


Leon D. Epstien: What happened to British party (Article). American Political Science (۱) 

Review. March 1980. 

(۲) لذلك يقول دكتور بتلر «هل يمكن التاثر ببعض مظاهر الحزبية الانجلزية لتخفيف الاحتكاك 

المتعب والمضيع للوقت والذي نلمسه بين البيت الأبيض والكابتول هل ٣11|‏ 01ازمة٣°‏ - يعني 
السلطة التنفيذية والكونجرس - وهل يمكن تطوير نظام حزبي متطور ومسؤول؟!! انظر: 

David Butler: Americans myths about British Parties. Virginia Quarterly Review XXXI 

1966, p. 47. 
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أولاً - ثبات الثنائية : 

بدات الثنائية الأمريكية في الظهور مع استمرار المنافسة التي قامت بين المئؤسسين 
الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية: جيفرسون ۲50۸1ع]fع[‏ وهامیلتون ١0)انصس‏ ة1 والتي 
كان من نتائجها ظهور الجمهوريين ك١هء1اااممR‏ الذين دافعوا عن حقوق الولايات 
المتحدة في مواجهة دول الاتحادء والفدراليين كاءااهإله۴ الذين نادوا بتوسيع 
اختصاصات وسلطات دولة الاتحاد. إلا أن الثنائية لم تتضح وتستقر تماماً إلا مع 
انتخابات الرئاسة عام ۸۲۸ حيث التف الديمقراطيون حول جاكسون ١0ء)عة[‏ 
والوطنيون الجمهوريون حول آدمز كإةل۸ وکلاي روا٤‏ ”. 

وبرغم ما أحدثته الحروب الأهلية الأمريكية من غموض ق اتجاهات الأحزاب 
وتنظيماتهاء إلا أنها لم تغيرَ من طبيعتها الثنائية والتي يمثلها منذ تلك الفترة» كل من 
الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي دون السماح لحزب ثالث بمنافستهما على 
القمةء على الرغم من ظهور محاولات عدَة من مجموعات مختلفةء إلا أن عملها في 
الغالب لم يتعدَ النطاق المحلي للولايات ”". 

وعلى خلاف الحال ف الولايات المتحدة الأمريكيةء ظهر في بريطانيا حزب ثالث 
ونجح لي منافسة الحزبين الكبيرين على السلطة إلى أن استبعد أحدهما وحل محله» 
لتعود بريطانيا إلى الثنائية الحزبية من جديد. 


فمع بداية القرن العشرين ومع انتشار المبادىء الاشتراكية ظهر حزب العمالء 


Prewitt (K) and Verba (S): An Introduction to American Government. op. cit., p. 222. (1)‏ 
(۲) من هذه الأحزاب حزب التحريم (yااة۴‏ i0۸اطنطها۴)‏ والحزب الاشتراكي اللذين ظهرا في أواخر 
القرن التاسع عشر؛ والحزب الشيوعي الذي تم تنظیمه منذ 1۹۱۹ء وحزب الأرض الحرّة ٤٭٣۴)‏ 
P(‏ انه الذي استنفذ اغراضه عام ۸٤۱۸ء‏ وحزب الذین لا یعرفون شيئ - 101 )K10۷W‏ 
P۲٤(‏ 118 وحزب الجرين باك (٤ة8 .)6188١۸‏ وحزب المزارعين» وحزب الشعب. والحزب 

التقدّمي الذي ظهر عام .1۹٤۸‏ وحزب الأحرار (اة۲٤ط11)‏ حالياً. لمزيد من التفصيل راجع: 
H. Zink, H. Penniman, and G. Hatharn: American Government and Politics. op. cit., Pp.‏ 
.106 
W. Murphy and M. Danielson: Am. Demecracy. 1977, p. 167.‏ 
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لينافس كلا من حزبي المحافظين والاحرار اللذين يعتبران امتداداً لثنائية التنافس 

السياسي الذي کان قائمًا بين حربي التوريز (Tories)‏ والويجز «(Whigs)‏ إلى أن کن 

مںن استبعاد أحدهما عن ألقمة وهو حزب الأحرار الذي یحاول اليوم استعادة مکانته 
عن طريق التحالف مع الديمقراطيين الاشتراكيين .)١(‏ وقد حصل بالفعل في أول 
انتخابات يخوضها في عهده الجديد على ثلث عدد الأصوات لدائرة هيل اان8 في مدينة ` 
جلاسکو 0 (» و ٤ر٥۷‏ من جملة الاصوات في دائرة بیروموندس ۶ل 8i0‏ 
جنوب لندن» والتي كانت حكراً على حزب العمال منذ ستين عاماً. مَّما جعل الخبراء 
البريطانيين يصفون هذه النتيجة بأنها اسوأ هزيمة يتعرّض لها حزب العمال منذ 
على ٤ر ٠*٠‏ من الاصوات الاسكتلندية في انتخابات ۱۹۷٤‏ ليتمكن من ارسال ١١‏ نائباً 

يمثلونه في مجلس العموم * . 
مما تقدّم يتبينٌ لنا انه في الوقت الذي تتميّز به الثنائية الحزبية الأمريكية بالثبات 

وعدم التذبذب» فإِنٌ الثنائية البريطانية قد لحق بها بعض الشروخ التي خلعت عنها 

ثوب الثبات والاستقرار في فترات متقطعة منذ بداية هذا القرنء ولكن دون أن تحولها 

نهاثياً إلى صورة من صور التعدد. 

)۱( من الممكن بوجه عام القول بان انقسام الراي العام في بريطانيا إلى حزبين يعود إلى منتصف 
القرن السابع عشر. وذلك بصعود شارل الثاني إلى العرش عام ٠١١١‏ وعودة الملكية لبريطانيا. 
ولكن هذا لم يكن واضحاً إلى أن نشب الصراع الديني بين البوريتانز الذين يمثون الجانب الحر 
المناهض للملكية والكنيسة والمنادي بسيادة القانونء وهم الذين سمَّوا بالويجز (كعاط۷). في 
مواجهة أنصار الملكية والكنيسة (التوريز ءعإ٣ه٣).‏ وهو اسم مشتق من قطَاع الطرق 
لمزيد من التفصل راجع : .400 Hauriou A. Gicquel J. et Gelard P: (ouv. cit), p.‏ 
وأيضاً الدكتور طارق علي الهاشمي: الاحزاب السياسية (المرجع السابق)» ص١٠٠.‏ 

B. B. C. News. March 26, 1982. (Y) 

(۳) اخبار اليوم. العدد ٠٠٠١‏ السنة التاسعة والثلاثون ۲٢‏ فبراير ۹۸۳ ص۷. 

۲۴۹ فقد اسفرت عن فوز المحافظین ب‎ ۱۹۷٩ أمَّا الانتخابات العامة مجلس العموم ني عام‎ )٤( 
انظر:‎ .۳١ مقعداً. العمال ۲۹۸. الاحرار ١١ء الاشتراکيين ۲ القوميين‎ 

D. H. Scott and D. L. Kobrin: British Constitution, op. cit., p. 63. 
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ثانياً - المركزية : 

تختلف الثنائية البريطانية عن الثنائية الأمريكية أيضاً من ناحية البناء العام 
للأحزاب وأسلوب العمل داخل وحدات كل منها. 

فعلى حين تمتاز الأحزاب البريطانية بشدة مركزيتها مما يعطيها قوة وتماسكاً 
وسيطرة تامة على الناخبين - تزداد عند حزب العمال وتقل عند حزب المحافظين _ 
تذهب اللجان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضعاف هذا التماسك والتشبث 
بإاستقلاليتها من خلال ارتباط لجان الدوائر ۴۲٥٣٤1٣٥۲‏ بلجان المقاطعات الکری 
.Counties‏ التي لا تتلقى تعليماتها من اللجان القومية في عملهاء وإنما من لجان 
الولايات ءعاS1a‏ فقطء مما يضفي على اللجان القومية هالة من الضعف وعدم السيطرة 
والتي كانت وما زالت محل انتقاد كثير من الفقه الدستوري والسياسي. لذا يرى 
البعض انه من الصواب الكلام عن خمسين حزباً ديمقراطياً وخمسين حزباً جمهورياً 
يستقل بعضها عن البعض بدل الكلام عن حزب ديمقراطي أو جمهوري واحد ”“. 

لهذا يقول ك. روستير أن التنظيم الحزبي في أمريكا لا يقوم على أساس رئاسي. 
وإنما يقوم على أساس استقلال كل منطقة ùe (County, City Ward, Precinct)‏ 
المناطق الأخرى "'. 

فالاستقلالية وعدم الانضباط اللتان تتميّز بهما الأحزاب الأمريكية» دفعت البعض 
إلى تشبيهها بالأحزاب الفرنسية أكثر منها بالاحزاب البريطانية. لان عدم الانضباط 
هذا ليس داخلياً فحسب» ولكنه يمت إلى بعض المسائل التي يجب مواجهتها بشيء من 


Haruiou A. Gicquel J. et Gelard P.: (ouv. cit), P. 480. (1)‏ 
نلسون بولسبي وآردن وايلدافسكي: انتخابات الرئاسة في أمريكا (المرجم السابق). ص٤".‏ 
الدكتور حسن إسماعيل: النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا (المرجع السابق). 
ص٥٥‏ . 
H. Zink and others: Am. Government and Politics, op. cit., p. 228.‏ 
Edward C. Banfiald: Political Parties. op. cit., p. 116. (Y)‏ 
وايضاً - كلينتون روستير: الأحزاب والسياسة في أمريكا (المرجع السابق). صه. 
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الانضباط ووحدة القرار ". 

وإذا كان البعض قد حاول ربط المركزية بنظام الانتخاب الفردي ذي الدورة 
الواحدة. فإِنّنا لا نرى لهذه المحاولة قبولا في الواقع» وخاصة إذا نظرنا إلى ما يسود 
الأحزاب الأامريكية من إسراف في الطبيعة اللامركزية. مع أن كلا من النظامين يعايشه 
نفس النظام الانتخابي. بل أكثر من ذلك. فقد أشار الفقه مراراً إلى أن نظام الانتخاب 
الفردي يتم في دوائر انتخابية صغيرة. مما ينقل المعركة الانتخابية إلى المستوى المحليء 
فيزيد اللامركزية بدلا من اضعافها. 

ولهذا فالمركزية البريطانية ليست ناتج نظام انتخابي معين» بل هي نتيجة عوامل 
متعددة أهمها البعد الأيديولوجي وطرق تمويل الأحزاب» وسعي الأحزاب إلى تحقيق 
تركنز وسعي الأصوات وعدم تشتتها حتى لا يسمح لمرشح أن يخوض المعركة 
الانتخابية بعيداً عن الحزبء بالإضافة إلى طريقة التوزيع الإقليمي لمقاعد مجلس 
العموم البريطانى " . 


ثالثاً - المرونة : 
الفقه»ء ھی افتقارها لقأعدة أيديولوجية تقوم عليها وتعمل من اجلهاء وبرامج محدّدة 


Haruiou A. Gicquel! J. et Gelard P.: (ouv. cit), p. 485. (۱) 

(۲) عدد أعضاء مجلس العموم البريطاني كما بيتاه سابقاً )٠١١(‏ عضواً يجري انتخابهم باعتبارهم 
ممثلين ناطق جغرافية محددة. هى الدوائر الانتخابية كما يطلق عليهاء اي هناك )٠١١(‏ دائرة 
انتخابية. وكل دائرة ينتخب عنها عضو واحد حسq‏ نظlم Single-member district‏ وعدد 
الأاعضاء الذين يمثلون انجلترا .)0١١(‏ ويخص اسكتلندا .)۷١(‏ ويلز »)۳١(‏ ايرلندا الشمالية 
)۱ ۲( 
لمزيد من التفصيل راجع : .57 D. M. M. Scott and D. L. Korbin: British Const. op. cit., p.‏ 
لمزيد من التفصيل راجع : 80 Duverger: (ouv. cit), p.‏ 
الشافعي ابو راس: التنظيمات السياسية الشعبية (المرجع السابق)» ص۲۹٠‏ وما بعدها. 
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واضحة تساعد الناخبين على تحديد انتمائهم الحزبي. وهذا ما يجعلها تضم عناصر 
مختلفة ومتعدَّدة ذات اتجاهات تصل في بعض الأحيان حد التنافر والمواجهة» والتي لا 
يجمعها إلا سعيها وراء احتلال المراكز السياسية والإدارية في الدولة. 

وقد عبر أحد الفقهاء الأمريكان عن ذلك بقوله: «أنّ الحزب في أمريكا لا يمكن أن 
يشبَّه بالجيش أو الكنيسة وهو ليس اسلوباً في الحياة. فالحزب لا يطلب من أعضائه 
سوى بطاقاتهم الانتخابية وبعض الدولارات» وإذا أرادوا بعض الساعات من وقتهم 
ملء مكاتب الحزب ولصق الخطابات “. 

والأحزاب الأمريكية وهي تتصف بهذا الوصف» تظهر مقدرة فريدة على الاحتفاظ 
بالنظام الحزبي الثنائي بالرغم من تحديات الاتجاهات المختلفة داخلها ". 

ويعلّل البروفسور ماكيفر قدرة هذه الأحزاب على الاحتفاظ بطبيعتهاء بالوظيفة 
المزدوجة التي يؤديها هذا النظام على المستويين الفدرالي والمحلي. فيقرّر على المستوى 
الفدرالي مصبر النظام السياسي العام للولايات المتحدة الأمريكية. أما عمله المحلي 
والإقليمي فيقتصر على الولايات بما تحويه من اختلافات اجتماعية وثقافية. ويتطلب 
هذا اة الحال نفقات مالية واسعة ومتنوعة. الأمر الذي يوجّه الصراع الحزبي 
المحلي نحو وضع اليد على هذه النفقات أكثر مما يتناول المبادىء. 

اما الاتفاق بين الحزب المحلي والقومي فلا يكون إلا عرضياً أو تقليدياً. ولهذا 
فاكثر ما يوصف به الحزب الأمريكي أنه ليس أكثر من رابطة ضعيفة لا يجمعها إلا 
سعيها وراء السلطة " . 

وبقدر ما تتصف به الأحزاب وبرامجها من غموض وعدم وضوح» نجدها في 
المقابل تمتاز بالمرونة الكافية لإعطاء أعضاء الحزب من ممثلي الشعب فرصة التصويت 
ضد مشروع قرار أو قانون يتقدم به الحزب في بعض الأحيان. 


)۱( لمزيد من التفصيل انظر الدكتورة نبيلة عبدالحليم (المرجعم السابق)ء ص۳۱۸ . 
S. E. Finer: Comparative Government, op. cit., p. 228. (")‏ 


.٠١١ص الدكتور طارق علي الهاشمي: الاحزاب السياسية (المرجع السابق)»‎ (") 
Perwitt K., and Verba S. An Introduction to American Government, op. cit., p. 227. 
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أمّا في بريطانيا فالوضع يكاد يختلف تماماً عماً هو في الولايات المتحدة الأمريكية. 
حيث الطابع الأيديولوجي المميز لحزب العمال مما يجعل برامجه واضحة في مقابل 
حزب المحافظين الذي يتبنى موقفاً عكسياً تجاه الأفكار الاشتراكية التي تسيطر على 
برامج حزب العمال. وبالتالي تكون المحصلة» وضوح برامج كل منهما وسعيهما إلى 
تحقيقها من خلال فرض نظام قد يتصف بالصرامة والدقة على أعضاء الحزب» ومن 
ثم أعضااء الحزب. وبالتالي ابعادهما عن المرونة التي تتصف بها الاحزاب 
الأمريكية . 

كل ذلك ينعكس على انتقال المواطن الأمريكي من حزب إلى حزب ويجعله يسيراً 
او أمراً طبيعياً. بعكس المواطن البريطاني المتشبث باتجاهه المخلص لحزبه. لهذا يقال 
بانه «ليس من عادة الانجليزي الانتقال من حزبه إلى حزب آخر بالسهولة التي يغيرً 
بها المرء ثوبه» بل يلجا إلى ذلك في الضرورة القصوى مع اعتقادهم بانهم يعملون 
المصلحة الوطنية ". 


والحمد لله رب العالمين 
المؤلسف 
۱۹4۸/4/۴ 


Peter Self:Administrative Theories and Politics, George Allen and Unwin Ltd., 1977, (۱( 
p.153. 
الدكتور عبد القادر حاتم: الطريق إلى الديمقراطية (المرجع السابق)» ص۲۸.‎ )۲( 
L. Maised and P. Sacks: The Future of Political Parties, 1974, انظر كذلك: .8 .ص‎ 
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الفرع الثانى: المبادىء السياسية والدستورية للماركسية 


الميحث الثالث: المذهب الاجتماعي E SSSA‏ 
المطلب الأول: المفقصود با مذهب الاجتماعي a‏ 
المطلب الثانى: انتشار المذهب الاجتماعي a‏ 

المبحث الرابم: وظيفة الدولة ف الإسلام aa‏ 


- ۳ - 


المطلب الأول: التعريف بالإسلام a‏ 
المطلب الثاني: المبادىء الاساسية لنظام الحكم في الإسلام a‏ 
الفرع الأول: الشورى LE REARS oS E RG‏ 
الفرع الثانى: الحريات العامة e aE‏ 
الفرع الثالث: العدالة aT‏ 


الفرع الرابع: المساواة yy‏ 
المطلب الثالث: وظائف ومهام الدولة الإسلامية E‏ 
الفرع الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 
الفرع الثانى: الجهاد a‏ 
الفرع الثالث: توفير التعلم وتطويره وتنظيمه e‏ 
الفرع الرابع: إقامة العدل ورد المظالم e‏ 
الفرع الخامس: الامن الداخلي والتكامل الاجتماعي 


الفصل السادس: الدولة القانونية e‏ 
المبحث الأول: النظريات المفسرّة لخضوع الدولة للقانون A‏ 


المطلب الأول: نظرية الحقوق الفردية ES E‏ 
المطلب الثانى: نظرية التحديد الذاتي a‏ 


المطلب الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي E aa‏ 


المبحث الثانى: مقوّمات الدولة القانونية RS‏ 


المطلب الأول: مبدا الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينهما 
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين e‏ 
المطلب الثالث: الرقابة على أعمال الادارة RS‏ 


الباب الثاني: الحكومة SSS‏ 
الفصل الأول: أشكال الحكومات efa ASR SERE‏ 


المبحث الأول: الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية TT‏ 


المطلب الأول: التعريف بالحكومة الملكية والحكومة الجمهورية hi‏ 


¥ - 


المطلب الثانى: الفرق بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية Ê‏ 
المطلب الثالث: تقدير نظام الحكومة الملكية ونظام الحكومة الجمهورية 
المبحث الثانى: الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة TSS‏ 
المطلب الأول: الحكومة المطلقة TE‏ 
المطلب الثانى: الحكومة المقيدة SR SS‏ 
المبحث الثالث: الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية eS‏ 
المطلب الأول: الحكومة الاستبدادية AR‏ 
المطلب الثانى: الحكومة القانونية SS‏ 
المبحث الرابع: الحكومة الفردية» والحكومة الأقلية. والحكومة الديمقراطية 
المطلب الأول: الحكومة الفردية NS SERE A‏ 
المطلب الثانى: حكومة الأقلية r‏ 
المطلب الثالث: الحكومة الديمقراطية ST o‏ 
الفصل الثاني: الديمقراطية ESRAR‏ 
المبحث الأول : خصائص الديمقراطية وتقديرها No‏ 
المطلب الأول: خصائص الديمقراطية E‏ 
المطلب الثانى: تقدير الديمقراطية SESS‏ 
المطلب الشالث: مررات الديمقراطية وشروط نجاحها eat‏ 
المبحث الثانى: صو ١‏ الديمقراطية Re‏ 
المطلب الأول: الديمقراطية المباشرة e‏ 
المطلب الثانى: الديمقزاطية النيابية SSS‏ 
المطلب الثالث: الديمقراطية شبه المباشرة e E‏ 
الفصل الثالث: إسناد السلطة في الانظمة الديمقراطية RR.‏ 
المبحث الأول: الانتخاب ..... ENS O SD‏ 
المطلب الأول: التكييف القانونى للانتخاب E E o‏ 
المطلب الثانى: أسس وأساليب الانتخاب AEE‏ 
المطلب الثالث: الاجراءات التمهيدية للانتخاب EA‏ 


- (A - 


المطلب الرابع: نظم الانتخاب E‏ 
المبحث الثانى: صور الهيثات النيابية - البرلمان ER‏ 
المطلب الأول: نظام المجلس الواحد AT‏ 
المطلب الثانى: نظام المجلسين TR‏ 
الفصل الرابع: ت ر الأنظمة السياسية النيابية - الحكومات 
النيابية E E O OS‏ 


المبحث الأول: النظام الرثاسي RNN‏ 
المطلب الأول: حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتتخب 


المطلب الثانى: الفصل الشديد بين السلطات e‏ 
المطلب الثالث: اسباب نجاح النظام الرثاسي في الولايات المتحدة 
As e Sa‏ 


الفرع الثاني: الوزارة e‏ 
المطلب الثانى: التعاون والتوازن بين السلطات e E‏ 
الفرع الأول: مظاهر تدخل السلطة التنفيذية. في السلطة 
التشريعية a O‏ 

الفرع الثانى: مظاهر تدخل السلطة التشريعية بالسلطة 


المبحث الثالث: نظام حكومة الجمعية النيابية ASR ES‏ 
المطلب الأول: خصائص نظام حكومة الجمعية ........... a‏ 
المطلب الثانى: تطبيقات حكومة الجمعية A‏ 
المطلب الثالث: تقدير نظام حكومة الجمعية o‏ 


- ۹ 


A۰ 


TAY 
۳۸٦ 
TAA 
۳۸۹ 
۳4۳ 


الفصل الخامس: التعددية الحزبية واثرها على الأنظمة السياسية 


اا الأول: التعددية الحزبية والأنظمة السياسية النيابية EA‏ 
المطلب الأول: الحكومة والتعدّدية الحزبية DSLRs‏ 
الفرع الأول: الحكومة الائتلافية - مساوئها E‏ 

الفرع الثاني: عدم الاستقرار الوزاري RS‏ 

المطلب الثاني: المعارضة والتعذدية الحزبية E‏ 
الفرع الأول: النظام الحزبي والمعارضة rea‏ 

الفرع الثاني: البعد الأيديولوجي والمعارضة ES‏ 

المبحث الثاني: الثنائية الحزبية والانظمة السياسية الغربية e‏ 
المطلب الأول: فلسفة الثنائية ومدى نجاحها RS‏ 
الفرع الأول: فلسفة الثنائية الحزبية eS‏ 

الفرع الثاني: الثنائية الحزبية - مزايا وانتقادات e‏ 

المطلب الثاني: الثنائية الحزبية بين النظام الرئاسي والنظام البر ماني 
الفرع الأول: الثنائية الحزبية والمعارضة SR‏ 

الفرع الثاني: الثنائية الحزبية بين بريطانيا والولايات المتحدة 


الجزء الأول: ثبات الثنائية SRN E‏ 


الجزء الثاني: المركزية E‏ 
الجزء الثالث: المرونة eseren esasa‏ 


E 


